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شكر وتقدير

الحمد الله أولاً وأخيراً، على ما أنعم به علي من نعمة الإيمان والعقل، وله الشكر متواصلاً، 

...على ما أمدني به من الصبر والقوة، للقيام بحق هذه الأمانة العظيمة

له الإشراف الذي تفضل علي بقبو. عباس الباز. د: ثم الشكر ثانياً لحضرة الأستاذ الفاضل

على رسالتي، ثم شفع ذلك بمزيد من التكرم حين اتسع صدره، خلال مدة الإشراف التي لم تكن 

بالمدة القصيرة، لأسئلتي ومناقشاتي، اتسم خلالها فضيلته بسمة المربي الناصح، فلم يشأ يوماً أن 

.عني كل خيرفجزاه االله. يفرض على رسالتي أي رأي لا يوافق ما ترجح من خلال البحث فيها

والشكر كذلك للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، 

.فجزى االله الجميع عني كل خير
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رس المحتوياتهف

بقرار لجنة المناقشة

جشكر وتقدير 

دفهرس المحتويات 

حالملخص

١المقدمة

٨التمهيد 

١٣استقرار النقود بين الشريعة الإسلامية والاقتصاد الوضعي: الفصل الأول

١٤، ووظائفها، وأنواعهاالنقودماهية: المبحث الأول

١٥معنى النقود لغة واصطلاحاً: المطلب الأول 

لغةدونقال: الفرع الأول

النقود اصطلاحاً: الفرع الثاني

١٦ها النقود وخصائصوظائف:الثانيمطلبال

وظائف النقود : الفرع الأول

خصائص النقود : الفرع الثاني

١٨هاتطور النقود وأنواع:الثالثمطلبال

المقايضة: الفرع الأول

النقود السلعية : الفرع الثاني

د الورقية النقو: الفرع الثالث

)النقود المصرفية( نقود الودائع : الفرع الرابع

٢٧أهمية استقرار قيمة النقود: المبحث الثاني

٢٧مفهوم قيمة النقود: المطلب الأول

القيمة الاسمية للنقود: الفرع الأول

)قوتها الشرائية(القيمة الحقيقية للنقود : الفرع الثاني

)سعر الصرف(نقود للالخارجيةالقيمة: الفرع الثالث
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٣٢مفهوم استقرار قيمة النقود وأهميته: يالمطلب الثان

معنى استقرار قيمة النقود: الفرع الأول 

أهمية استقرار قيمة النقود: الفرع الثاني 

٣٦أشكال عدم استقرار النقود و أضراره: المطلب الثالث 

للمؤثرات على قيمة النقود في الاقتصاد الوضعيتحليل : المطلب الرابع 

٤٤والشريعة الإسلامية

٤٥. الوضعيالنظريات المفسرة للمؤثرات على قيمة النقود في الاقتصاد: الأولالفرع

٤٥):نظرية كمية النقود(النظرية الكلاسيكية : المسألة الأولى

٤٦):نظرية الادخار والاستثمار وتفضيل السيولة(ة كينز نظري: المسألة الثانية

٤٩النظرية الحديثة في كمية النقود : المسألة الثالثة

٥١المؤثرات على قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي: الثانيالفرع

٦٢والاقتصادالشريعةبينالنقوداستقرارتحقيقوسائل: المبحث الثالث

٦٣الوضعيوالاقتصادالإسلاميةالشريعةبينالنقديةالسياسة: الأولبالمطل

الوضعيالاقتصادفيالنقديةةالسياس: الأولالفرع

نقدية في النظام الاقتصادي الإسلاميالالسياسة: الثانيالفرع

٧٤الوضعيالاقتصادوبين الشريعة الإسلاميةالماليةالسياسة:الثانيالمطلب

السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي: الفرع الأول 

السياسة المالية الإسلامية: الفرع الثاني 

بعينه،بنقديتعلقالنقديالاستقراربيان إن كان: رابعالمبحث ال

٨٥المتبعةالاقتصاديةبالسياساتأم

٨٦كانت الثمنية تختص بالذهب والفضة أم تتعداهمابيان إن : المطلب الأول

٨٨الرجوع للقاعدة النقدية الذهبية بين التأييد والمعارضة: المطلب الثاني

٩٢عرض للسياسات الاقتصادية الخاطئة وارتباطها بعدم الاستقرار: المطلب الثالث

٩٦نقودالبيوع المنهي عنها المؤثرة على استقرار ال: الفصل الثاني

٩٧الربا: المبحث الأول 

٩٨معنى الربا، وأنواعه، وأدلة تحريمه: المطلب الأول

١٠٣أضرار الربا والحكَم من تحريمه : المطلب الثاني
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١١٠بعض البيوع التي يتذرع بها إلى الربا: المطلب الثالث

١١٢بيع الدين: المبحث الثاني 

١١٣بيع الدين بثمن حالّ : المطلب الأول

١١٨)الكالئ بالكالئ(بيع الدين بالدين : المطلب الثاني

١٢٤استقرار الأسعار بين الشريعة الإسلامية والاقتصاد الوضعي:لثالفصل الثا

١٢٥ماهية السعر، والمبادئ المتعلقة به: المبحث الأول 

١٢٥ى السعر لغةمعن: المطلب الأول

١٢٦معنى السعر اصطلاحاً: المطلب الثاني

١٢٧محددات الأسعار في الأسواق المختلفة: المبحث الثاني

١٢٨تعريف السوق: المطلب الأول

١٢٩أنواع السوق وكيف يتحدد السعر في كل منها: المطلب الثاني

١٣٦استقرار الأسعار بين الشريعة والاقتصاد الوضعيوسائل تحقيق:المبحث الثالث

١٣٦سياسة تثبيت الأسعار: المطلب الأول

١٤٤سياسة توجيه الأسعار: المطلب الثاني

١٤٧البيوع المنهي عنها المؤثرة على الأسعار: الفصل الرابع

١٤٨الاحتكار: المبحث الأول

١٤٨معنى الاحتكار، ودليل النهي عنه: الأولالمطلب 

١٥٣أضرار الاحتكار، والتدابير المتبعة للحد منه : المطلب الثاني

أضرار الاحتكار: الفرع الأول

الإجراءات المتبعة للحد من سلطة المحتكر: الفرع الثاني

١٥٦النجش: المبحث الثاني

١٥٦، ودليل النهي عنهمعنى النجش: المطلب الأول

١٥٨حكم زيادة الناجش على ثمن السلعة حتى يبلغ ثمن مثلها: المطلب الثاني

حكم العقد الذي وقع فيه النجش من حيث الصحة والفساد،: المطلب الثالث

١٥٩وثبوت الخيار وعدمه

١٦٠أثر النجش على الأسعار: المطلب الرابع

١٦٢البيع قبل القبض: المبحث الثالث
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١٦٣معنى القبض وكيفيته: المطلب الأول 

١٦٨الآراء في ما ينهى عن بيعه قبل القبض: المطلب الثاني

١٨٢علة النهي عن البيع قبل القبض: المطلب الثالث

١٩٦تلقي الركبان: المبحث الرابع

١٩٦معنى تلقي الركبان، ودليل النهي عنه: لمطلب الأولا

١٩٧حكم تلقي الركبان: المطلب الثاني

٢٠٠حكمة النهي: المطلب الثالث

٢٠٣بيع الحاضر للبادي: المبحث الخامس

٢٠٣معنى بيع الحاضر للبادي، ودليل النهي عنه، وحكمه: المطلب الأول

٢٠٦حكمة النهي : الثانيالمطلب

٢١١شروط النهي عن بيع الحاضر للبادي: المطلب الثالث

٢١٣بيع ما ليس عندك: المبحث السادس

٢١٣معنى بيع ما ليس عندك، وأدلة النهي عنه: المطلب الأول

٢١٧مثال على أثر بيع ما ليس عندك في الوقت الحاضر: المطلب الثاني

٢١٩بعض البيوع الأخرى المؤثرة على الأسعار: المبحث السابع 

٢٢٢النتائج

٢٢٦المصادر والمراجع
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دراسة مقارنة-أثر البيوع المنهي عنها على استقرار النقود والأسعار

إعداد 

نور عيسى أحمد عطية

المشرف

الدكتور عباس الباز

الملخص

، وفي ةهذه الدراسة موضوع استقرار النقود والأسعار، في الشريعة الإسلاميتناولت 

الاقتصاد الوضعي، وبينت التلازم الكبير بين مجموعة من البيوع المنهي عنها، والخلل الحاصل 

هذه البيوع التي يتخذها النظام الاقتصادي الوضعي عماداً له في . في قيمة النقود وفي الأسعار

. صادية، وفي نظرياته عن حوافز الإنتاج، وعن الطلب الاستهلاكي والاستثماريسياساته الاقت

. وبيع الدين،والاحتكار،وخصوصاً الربا

معنى قيمة النقود، واستقرار هذه القيمة، وأسباب عدم و. معنى النقود وأنواعهاتم بيانوقد 

في الاقتصاد الوضعي )  نقديةلية وما(متبعة لتحقيق الاستقرار الاستقرار وأشكاله، والسياسات ال

ثم تحدثت الرسالة عن الأسعار، معناها وآليات تحديدها في الأسواق . والشريعة الإسلامية

. وطرق الحفاظ على استقرار الأسعار بين الشريعة والاقتصاد. وفي سوق إسلامي،المختلفة

مما . نقود والأسعاربالغ على الكما تمت دراسة مجموعة من البيوع المنهي عنها ذات الأثر ال

. يؤكد أن الشريعة الإسلامية مبنية على المصالح، وتراعي في أحكامها مصلحة الفرد والجماعة

أن حجر الأساس في استقرار أي نظام اقتصادي يكمن ،وكان من أهم ما خلصت إليه الدراسة

لامية قد احتوت مجموعة متينة في طبيعة القواعد التي يبنى عليها هذا النظام، وأن الشريعة الإس

وأن المبادئ الاقتصادية . والرخاء ثانياً،الكفيلة بتحقيق الاستقرار أولاً،من القواعد الاقتصادية

الوضعية تشتمل في ثناياها على بذور للأزمات النقدية، وأنها تؤول إلى الإخلال بالعدالة 

.الاجتماعية



١

المقدمة

عباده الذين اصطفى، والتابعين لهم بإحسان ومن اقتفى، أما الحمد الله وكفى، وسلام على

:بعد

لقد من االله على المسلمين بهذا الدين القويم، إذ شرع لهم من الأحكام والقواعد ما يكون به ف

صلاح دنياهم وأخراهم، فقد بنيت الشريعة الإسلامية على مجموعة من المقاصد العظيمة التي 

حيث لا يطغى جانب في النظر والاعتبار على جانب آخر، فجاءت يكمل بعضها بعضاً، ب

بل إن التعمق في دراسة هذا الدين العظيم، . الشريعة متكاملة، لا يناقض فيها شيء شيئاً آخر

. إليهءيرسخ في نفس الباحثين فيه الشعور بعظمته والاعتزاز بالانتما

باعتبار المال أحد المقاصد الكلية الخمسة، وقد نظمت الشريعة الإسلامية الجوانب المالية، 

ومن أحق الشئون بالرعاية، شأن النقود والأسعار، لأن . التي جاءت الشريعة لحفظها ورعايتها

النقود هي المقياس القيمي لممتلكات الناس، والأسعار هي المعبر عما تستحقه السلع والخدمات 

راً حقيقياً وعادلاً، بحيث لا يحق لأحد من من وحدات نقدية، والتي يفترض بها أن تكون معب

وقد اهتم الاقتصاديون قديماً وحديثاً بمسألة . الناس أن يؤثر عليها، أو يحددها بمشيئته المنفردة

وجاءت الشريعة الإسلامية بمنظومة من الأحكام تضمن تحقيق هذا . استقرار النقود والأسعار

وتختلف عن غيرها من النظريات الاقتصادية - حكامفيما لو طبقت هذه الأ- الاستقرار والتوازن

أما . بأنها عالجت الأسباب، كما وضعت الأحكام الوقائية التي تمنع حدوث خلل أو ضرر

النظريات الاقتصادية، فإنه كما سيظهر في هذه الدراسة، عالجت الأعراض دون الأسباب، 

.من أجلهفاتسمت دوماً بالفشل في تحقيق الهدف الذي جاءت بالتنظير 

تلك ر النقود والأسعار في الشريعة،ومن أهم الأمور التي يقوم عليها موضوع استقرا

لذلك . المعاملات والعقود التي يترتب عليها حدوث خلل في الاقتصاد، وضرر على أموال العامة

بين كان لا بد من عقد دراسة مستقلة لبيان التلازم بين النهي عن هذه المعاملات والبيوع، و

تحقيق الاستقرار، ولبيان الحكم والمقاصد الموجودة في هذا النهي، ودراستها في ضوء الواقع 

ومع أن النصوص الشرعية جاءت بكل ما من شأنه تنظيم موضوع استقرار النقود . الاقتصادي

–والأسعار، ورغم أن الفقه الإسلامي يزخر بما يثري هذا الموضوع، إلا أنني لم أجد دراسة 

ككلٍّ متكامل، بدراسة كل البيوع المنهي عنها جمعت أركان هذا الموضوع-حد علميعلى

المتعلقة بهذا الموضوع، وبحثها من ناحية السياقات الزمنية للنصوص، والتعمق في الحكم على 



٢

الحديث ودمج ذلك كله بعلم الاقتصاد الوضعي، وتأصيل الجوانب الاقتصادية المتعلقة بقيمة 

ودراسة . اب عدم استقرارها ومدى مشروعية الوسائل المتبعة لتحقيق هذا الاستقرارالنقود، وأسب

. المؤثرات على الأسعار ضمن الأسواق المختلفة، وربط هذا كله بالواقع الاقتصادي المعاصر

: أهمية الدراسة

:تنبع أهمية الدراسة مما يلي

د والأسعار، وما يضطلعان فيه من أدوار أهمية الأمر الذي تتناوله هذه الدراسة وهو النقو:أولاً

.والاجتماعي،والسياسي،مهمة على الصعيد الاقتصادي

كثير من المعاملات المالية عليهفهمها وتأصيلها يعتمد ون دراسة البيوع المنهي عنها إ:ثانياً

. بهالقديمة والمعاصرة، ولا يخفى أن الاقتصاد عصب الحياة الذي لا يقوم للحضارات شأن إلا

:مشكلة الدراسة

:يتوقع من هذه الرسالة أن تجيب عن التساؤلات التالية

ما مدى تفاوت البيوع المنهي عنها الواردة في هذه الرسالة في درجة الحرمة والخطورة : أولاً 

والتأثير على الاقتصاد؟

باق علل التحريم التي هل اتفق الفقهاء على تصورهم لهذه البيوع ومعناها؟ وما مدى انط: ثانياً 

.  أوردوها مع مقصد استقرار النقد والأسعار

ما هو المعنى من تحريم الربا بأنواعه الثلاثة؟ وما هي المقاصد الجزئية في هذا التحريم؟: ثالثاً 

هل يمكن القول أن الإسلام قد جاء بنظرية متكاملة عن استقرار النقود والأسعار، تشمل : رابعاً 

؟جميع جوانبه

هل هناك ضرورة لعودة النظام النقدي الذهبي من جديد؟: خامساً 

:لذلك فإن هذه الرسالة تهدف إلى 

. الحكم على صحتها وضعفهاتحقيق والمنهي عنهاالأحاديث المتعلقة بهذه البيوعدراسة . أ

.وكذلك الأمر بالنسبة لعلل ومقاصد هذه البيوع



٣

.ظلة مقاصد التشريع العامة والخاصةدراسة هذه البيوع المنهي عنها تحت م. ب

تطبيق هذه البيوع المنهي عنها على بعض المعاملات المعاصرة لبيان مدى اشتمال هذه . ج

.المعاملات على المحاذير الشرعية، ومدى تأثيرها على الاستقرار النقدي والسعري

الاستفادة منها في دراسة النواحي المتعلقة بهذا الموضوع  في الاقتصاد الوضعي، ومحاولة. د

.فهم المقاصد الشرعية من النهي عن هذه البيوع، بتلمس الأثر الاقتصادي لها

جمع شتات المسائل والقواعد المتعلقة بجانب استقرار النقود والأسعار في الشريعة . هـ

الإسلامية، من ناحية التنظير والأحكام والوسائل والأدوات، وكل ما يتعلق بمقومات هذا 

وع، بحيث تكون هذه الدراسة دراسة متخصصة في هذا الموضوع، مقارنةً بالاقتصاد الموض

. الوضعي

بيان صلاحية الشريعة الإسلامية لإصلاح النظام النقدي العالمي، وقوة وجاهة أحكامها . و

.المختصة بتحريم الربا، والتشديد على تحريمه، إضافة لغيره من المنهيات

:الدراسات السابقة

كوحدة موضوعية متكاملة، وإن كان هنالك تناولت هذا الموضوع لم أجد للآن أي دراسة

بعض الدراسات التي تحدثت عن بعض الجوانب منه باعتبارها تخصصت في هذا الجانب أو 

ذاك، فوجدت من الأبحاث والكتب والرسائل ما تناول واحدة من البيوع المنهي عنها وتوسع بها، 

ير قيمة النقود وأثره على الالتزامات، ومنها ما تخصص في الجوانب الفقهية وغيرها تكلم عن تغ

فقط دون الاقتصادية، في حين تناول البعض الجوانب الاقتصادية ولم يتوسع في دراسة وتحليل 

:  الجوانب الفقهية وهكذا، ومن هذه الدراسات

:الرسائل الجامعية : أولاً 

ضة على استقرار قيمة النقود في النظام الاقتصادي أثر استخدام قاعدتي الذهب والف. ١

.م١٩٩٣الجامعة الأردنية، الأردن، . جهاد محمد عبابنة/ الإسلامي

تكلم فيها الباحث عن معياري الذهب والفضة، وميزة نظام القاعدة الذهبية وقدرته على 

هذه الرسالة لم فإنتحقيق الاستقرار الاقتصادي بحسب وجهة نظر الباحث، وبطبيعة الحال 



٤

تتخصص في بيان أثر البيوع المنهي عنها على الاستقرار الاقتصادي، ولم تتناول أياً من هذه 

.البيوع بالدراسة والتحليل على خلاف ما ستقوم به هذه الدراسة بإذن االله

جامعة اليرموك، . حسن محمود محمد العمري/ نظرية استقرار النقد عند الإمام المقريزي. ٢

.م١٩٩٦دن، الأر

تحدث فيها الباحث عن وجهة نظر الإمام المقريزي في أسباب الأزمات النقدية وطرق 

وهو لم يتكلم عن استقرار النقد . علاجها، وبيان رأيه في العودة لمعياري الذهب والفضة

الرسالة تتكلم عن أوضاع والأسعار بشكل عام، وإنما عند الإمام المقريزي فقط، مما جعل 

لم تأخذ الموضوع من كافة هو زمن الإمام المقريزي، إضافة إلى أنها بزمان معيناختصت

.هذا عدا عن أنها لم تدرس البيوع المنهي عنها. جوانبه الاقتصادية والنظرية

الكتب : ثانياً 

دار غريب،.مجدي عبد الفتاح سليمان/ علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام.١

.٢٠٠٢القاهرة، 

الباب الأول تحدث فيه الباحث عن التضخم في الاقتصاد الوضعي : ويتكون من أربعة أبواب

والباب الثاني . ذكر فيه ماهيته وأنواعه وكيفية قياسه وآثاره على الاقتصاد والحياة الاجتماعية

عن وسائل معالجة التضخم في الاقتصاد الوضعي، تكلم فيه عن السياسة النقدية والمالية 

ولكنه لم يقارن هذه السياسات . جرية، وسياسة القيود المباشرة على السلع وأسعارهاوالأ

تحدث فيه عن علاج التضخم في الإسلام وذلك بتحريم : والباب الثالث.بالسياسات الإسلامية

لكنه لم يفصل مقاصد النهي في الأنواع حيث وضح كثيراً من النواحي المتعلقة بالربا،: الربا

ربا، وإن كان قد تكلم عن مضار الربا، لكنه تناوله كوحدة واحدة، بينما تتنوع مقاصد الثلاثة لل

وبين أيضاً في الباب أن من سياسات الإسلام فرض الزكاة، ووضحها .التحريم بحسب نوع الربا

إضافة للحديث عن الاحتكار والتسعير، ثم تناول تعاليم الإسلام في تنمية الإنتاج وترشيد . أيضاً

أما الباب الرابع فتناول فيه الركود الاقتصادي في الاقتصاد المعاصر وفي الإسلام، . ستهلاكالا

. بين فيه المقصود من الركود وطرق علاجه في الاقتصاد الوضعي، ثم ذكر العلاج في الإسلام

فهذا الكتاب رغم . حريم الربا وتحريم الاكتنازوأن هذا العلاج يتمثل أيضاً بفرض الزكاة وت

تحدث عن جميع البيوع المنهي عنها المؤثرة على يلم لكثير من الجوانب المهمة إلا أنهولهشم



٥

تناول الجوانب الاقتصادية في بيان النقود وأنواعها ومفهوم كما لم ي. ستقرار النقود والأسعارا

.تناول جوانب قيمة النقود في الإسلامولم ي. ة النقود وأهمية استقرارهاقيم

دار النفائس، . ار العانيزمضر ن/قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرضأحكام تغير .١

.م٢٠٠١، )٢(الأردن، ط

فيه قد تناول و.لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه وأصوله؛وأصل هذا الكتاب بحث تكميلي

ن قصر الباحث أثر تغير قيمة العملة النقدية على تسديد القرض، وهو نوع من أنواع الديو

يتحدث عن تغير قيمة العملة من زاوية أثرها على العقود، لا وهو أيضاً .الباحث دراسته عليه

كما لا يتطرق إلى مسألة الأسعار . من ناحية أسبابها وعلاقة هذه الأسباب بالبيوع المنهي عنها

.بشكل مفصل

المعهد )لاً رسالة جامعيةأص(هـايل عبد الحفيظ داود .د/ تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية.٢

.م١٩٩٩العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 

تناول فيه حقيقة النقود الورقية الإلزامية، وماهية : التمهيد: في تمهيد وثلاثة أبوابوهو 

.أسباب التغيرات في قيمة النقودتناول فيه : الباب الأولو. التغيرات في قيمتها وكيفية قياسها

منهج معالجة أسباب وآثار التغيرات : الباب الثالثو. آثار التغيرات في قيمة النقود: الباب الثانيو

والاختلاف بينه وبين رسالتي هو كالكتاب السابق أنه لم يتخصص في هذه . في قيمة النقود

.البيوع موضوع رسالتي، ولم يأخذها بجانب من التحليل

لمنهي عنها لكنها، كذلك لم تتخصص بربط هذا وقد ألفت كتب أخرى ورسائل عن البيوع ا

. بالعقل. بالدين. البيوع الضارة بالأموال: مثل كتاب. هذه البيوع باستقرار النقود والأسعار

لمحمد وفا : أبرز صور البيوع الفاسدةوكتاب .رمضان حافظ عبد الرحمن: بالأنساب، لمؤلفه

لمنصور : الأسهم في السوق السعوديأثر البيوع المنهي عنها في معاملات: ورسالة. الأميري

،، كبيع الكالئ بالكالئكتب التي تحدثت عن آحاد البيوع المحرمةإضافة لل. بن حامد العمرو

...وبيع الدين،والربا

:منهجية البحث 

:المنهج الوصفي التحليلي الرسالةفي-بإذن االله- الباحثةتبع ست



٦

وكذلك . لفقهية وآراء العلماء وأدلتهم من مظانهاالمعلومات والفروع ايتم استقراءحيث س

سواء ةرسالالتفسير وتحليل الآراء المعروضة في ومن ثم . للمعلومات الاقتصاديةالحال بالنسبة

م بعملية الاستنباط لاستخراج مقصد ما، أو الاقتصادية، ثم القياالآراءكانت آراء فقهائنا، أم 

.، أو حكمفكرة، أو ضابط

:انتظمت هذه الدراسة في تمهيد وأربعة فصول، هي كما يليوقد

.مقاصد الشريعة وعلاقتها باستقرار النقد والأسعار: التمهيد

:ة مباحثأربعاستقرار النقود بين الشريعة الإسلامية والاقتصاد الوضعي، وفيه : الفصل الأول

. ، ووظائفها، وأنواعهاالنقودماهية:المبحث الأول

. ة استقرار النقودأهمي: انيالمبحث الث

. النقود بين الشريعة والاقتصادقيمةوسائل تحقيق استقرار:المبحث الثالث

الاقتصادية ه، أم بالسياسات بيان إن كان الاستقرار النقدي يتعلق بنقد بعين:المبحث الرابع

. المتبعة

: وفيه مبحثانالبيوع المنهي عنها المؤثرة على استقرار النقود : الفصل الثاني

. الربا:المبحث الأول 

بيع الدين: المبحث الثاني 

: وفيه ثلاثة مباحث. استقرار الأسعار بين الشريعة الإسلامية والاقتصاد الوضعي: الفصل الثالث

.معنى الأسعار لغة واصطلاحاً: المبحث الأول 

. ت الأسعار في الأسواق المختلفةمحددا: المبحث الثاني

.وسائل تحقيق استقرار الأسعار بين الشريعة والاقتصاد الوضعي : ثالث المبحث ال

:ة مباحثتوفيه س. البيوع المنهي عنها المؤثرة على الأسعار: الفصل الرابع 

. الاحتكار: المبحث الأول 

. النجش: المبحث الثاني 
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. البيع قبل القبض: المبحث الثالث 

. تلقي الركبان: المبحث الرابع 

. بيع الحاضر للبادي: حث الخامس المب

.بيع ما ليس عندك: المبحث السادس 

هذا وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يوفقني للخير والهدى، وأن يجعل عملي كله خالصاً لوجهه، 

.  وأن يكتب له القبول في الدنيا والآخرة



٨

لأسعارعلاقتها باستقرار النقد واومقاصد الشريعة :تمهيد 

:وأهميتهامفهوم المقاصد. ١

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال : "بأنهاةعرف ابن عاشور المقاصد العام

ثم . ١"التشريع، أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

ايتها العامة والمعاني التي لا يخلو فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغ: " ذكر مشتملاتها قائلاً

التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع 

٢".الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها 

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو :الخاصة بأنهادوعرف المقاص

الحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة، كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال لحفظ مص

ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام . سس لهم من تحصيل مصالحهم العامةما أ

٣.تصرفات الناس

مية وهناك حاجة إلى معرفة المقاصد بالنسبة لمن أراد دراسة المعاملات المستجدة، وتكمن أه

والاستعانة بالمقاصد في مسائل .المقاصد في استنباط علل الأحكام الشرعية لتتخذ أساساً للقياس

الأحكام للوقائع المستجدة مما لم طواستنبا. وفي فهم بعض الأحكام الشرعيةالتعارض والترجيح

٤.يدل عليه دليل، ولا وجد له نظير يقاس عليه

المبالغة في : منهاللجهل بها مساوئ جمةهمية كبيرة، فإن هذا وإذا كان لمعرفة المقاصد أ

الاستغراق في الجزئيات والتفاصيل، و. ضبط الألفاظ والرسوم على حساب الأحكام والمضامين

٥.والخلط بين الثابت والمتغير.والانشغال عن الكليات والأصول 

٢٥١ص: ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية١

.٢٥١ص: المرجع السابق٢

.٤١٥ص : المرجع السابق٣

وانظر جغيم، نعمان، طرق . ١٠٩-١٠٨ص :عبد الوهاب، أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية انظر الجندي، سميح٤
. ٥٨-٤٣ص: الكشف عن مقاصد الشارع 

وقد ذكر ابن عاشور من أوجه القصور الذي قعد بالفقه . ١٣١-١٢٩انظر علواني، طه جابر، مقاصد الشريعة ص٥
مة، مما نتج عنه مثلاً إهمال أحكام صور من البيوع، إذ نزل العلماء الضعف في علوم الاجتماع وحاجات الأ: وأصوله

على بيوع الناس اليوم أحكام بيوع الآجال التي كانت في القرون الأولى من الهجرة، ولم يعتنوا بتخريج أحوال البيوع 
.  ٢٠١ص : انظر ابن عاشور، محمد الطاهر، أليس الصبح بقريب . الحاضرة 
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:مقاصد الشريعة في الأموال . ٢

حفظ الأموال :المقصد الأول 

M  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9 : وأصله قول االله تعالى

G  F  E  DL ٢٩آية:النساءسورة

فمن ناحية الإيجاد فقد شرع وسائل للتكسب، وجعل ومن وسائل الإسلام في حفظ الأموال،

وأما من .١ءعلى الراجح من أقوال العلما–الأصل في المعاملات والعقود والشروط الإباحة 

عقوبة محددة، وعقوبة غير محددة، : جعل للتعدي عليها نوعين من العقوباتناحية العدم فقد

. ٤الغاصب، ومتلف الأموال٣السرقة وحد الحرابة ، ومثال الثانية تعزير٢مثال الأولى حد

الوضوح : المقصد الثاني 

نازعات والخصومات ولحوق أن تكون بعيدة عن مواطن الم: المراد بوضوح الأموال 

ولتحقيق هذا . وفي هذا تسهيل لحفظها من التعرض للجحود والنكران، ثم للضياع. الضرر

٥.المقصد شرع الإسلام التوثيق في العقود والمعاملات المالية كالكتابة والإشهاد والرهن

.والجهالة٦واشتراط العلم بالعوضين، ونفي الغرر

لأموال العدل في ا: مقصد الثالث ال

والعدل في الأموال بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم، ومن مراعاة العدل حفظ المصالح 

وذلك فيما يكون من الأموال تتعلق به حاجة طوائف من الأمة لإقامة . العامة ودفع الأضرار

الأصفهاني، شمس الدين محمود بن عبد الرحمن، شرح المنهاج للبيضاوي ، : هذه القاعدة وأدلتها انظر في بيان ١
٧٥٥-٢/٧٥١.

:التنبيهألفاظتحرير،النووي.محدودمقدرولأنه،معاودتهمنيمنعلأنهبذلكوغيرهالزناحدفسمي،المنعأصله:الحد٢
١/٣٢٣.

علىالتوقيف،المناوي.والمنعالزجروهوالعزرمن،كفارةولافيهاحدلامعصيةعلىالحددونتأديب:التعزير٣
.١/١٨٦:التعاريفمهمات

٥٤٨ص: العالم ، يوسف حامد ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية٤

. ٤٧٣ص: وابن عاشور، مقاصد الشريعة. ٥٢١العالم، يوسف حامد ، ص٥

.١/٢٠٨: التعريفات،الجرجاني.لاأمأيكوندرىيلاالعاقبةمجهوليكونما:الغرر٦
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١.حياتها

إثبات الأموال : المقصد الرابع 

فمقصد الشريعة في ثبات التملك . لا منازعةوهو تقررها لأصحابها بوجه لا خطر فيه و

:والاكتساب أمور

وعلى هذا المقصد انبنت . أن يختص المالك الواحد أو المتعدد بما تملكه بوجه صحيح: الأول

. أحكام صحة العقود، وفسخ ما تطرق إليه الفساد منها

يضر بغيره ضرراً أن يكون صاحب المال حر التصرف فيما تملكه أو اكتسبه تصرفاً لا: الثاني

.معتبراً، ولا اعتداء فيه على الشريعة

٢٣.أن لا ينتزع منه بدون رضاه : الثالث

):الرواج( التداول: المقصد الخامس 

أن يكون المال متداولاً بين أيدي الناس جميعاً، ومتحركاً في "وقد عرفه يوسف العالم بـ 

ا التعريف أنه فسر التداول بأن يكون المال ويلاحظ على هذ. ٤"شكل استهلاك أو استثمار

ولو أن صاحبه قال أن يكون متنقلاً، أو .  متداولاً، وهذا لا يصح؛ لأنه تفسير للشيء بنفسه

يقول ابن عاشور في تعريفه لمقصد . متعاقباً، أو ما يدل على الحركة والدوران لكان أفضل

فالإسلام يهدف إلى ٥".من الناس بوجه حقدوران المال بين أيدي أكثر من يمكن : " الرواج إنه

رواج السلع ووفرتها بين الناس؛ حتى يستطيع الحصول عليها أكبر قدر ممكن منهم من الأغنياء 

والفقراء، فقد شرع الوسائل التي تمنع التلاعب بكميات السلع وبأسعارها العادلة في السوق، ما 

ات التي سنها الإسلام تداول النقود بين الناس كما ضمنت التشريع. سنراه قريباً في هذه الرسالة

Mhn :ةتحقيقاً لتوجيه الآية الكريم   m   l   k    j     ioL وتداول . ٧آية:الحشرسورة

.٤٧٧ص:ابن عاشور، مقاصد الشريعة١

.إلا لمصلحة راجحة٢

.٤٧٦-٤٧٤ص: انظر ابن عاشور، مقاصد الشريعة ٣

.٤٩٧ص: العالم، يوسف حامد ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ٤

.٤٦٤:ابن عاشور، مقاصد الشريعة ٥
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ٍ للقيمة  النقود من يد لأخرى، يترجم دوران السلع والخدمات، وبذلك لا تصبح وحدة قياس

١.اًفحسب، بل وحدة قياس تبادل هذه القيمة أيض

منع كنز الأموال واحتكار السلع الضرورية : " ل التشريعية لتحقيق مقصد التداولومن الوسائ

والمعاملة بالربا، ومنع الغش في المعاملات، وتحقيقاً لهذا المقصد بالصورة المطلوبة، نهى 

العقود الشرع عن أن تكون الأموال دولة بين فئة قليلة من الناس، وتيسيراً للمداولة شرع 

.٢" والتصرفات لنقل الأعيان والمنافع، بمعاوضة أو تبرع

: النقود والأسعاراستقرار: سادسالمقصد ال

وهذا المقصد في غاية الخطورة والأهمية؛ فالنقد وسيط في التعاملات، ومقياس للقيم، 

فإن الدراهم : " - االلهرحمه –يقول ابن القيم . والمقياس لا بد أن يكون ثابتاً حتى يعتبر به غيره

يكونأنفيجب،الأموالتقويميعرفبهالذيالمعياروالدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو 

ثمنلنايكنلمكالسلعوينخفضيرتفعالثمنكانلوإذ؛ينخفضولايرتفعلا،مضبوطاًمحدوداً

ضروريةحاجةالمبيعاتبهيعتبرونثمنإلىالناسوحاجة،سلعالجميعبل،المبيعاتبهنعتبر

ومما يجب التنويه إليه أن علماء المقاصد المعاصرين يوردون هذا المقصد بالعبارة . ٣"عامة

ولكنني ارتأيت أنه لا يصح أن يجعل ثبات الأسعار هو . استقرار النقد وثبات الأسعار: التالية

د الوسائل التي يلجأ إليها المقصد بل استقرارها؛ لأن من المعروف أن تثبيت الأسعار هو أح

للوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي في بعض الظروف التي يمر بها الاقتصاد، في حين 

يتطلب هذا الاستقرار في ظروف أخرى أن تترك الأسعار تتحرك ضمن هوامش معينة، ويكون 

الحديث عن سياسة تثبيتها في هذه الحالة مدعاة إلى حدوث أزمة اقتصادية، كما سيأتي بيانه عند

. التثبيت السعري كإحدى وسائل استقرار الأسعار

.٣٣ص: فى رشدي، النقود والمصارف والائتمانشيحة، مصط١

وانظر العالم، يوسف حامد، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، ص .٤٦٩-٤٦٨: ابن عاشور، مقاصد الشريعة ٢
٤٩٨.

٢/١٥٦:الموقعينإعلام،بكرأبيبنمحمدابن القيم، ٣



١٢

علاوة . إذاً فاستقرار النقد والأسعار مقصد معتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية في الأموال

وهذه الرسالة مختصة ببعض ١.من أهداف السياسة الاقتصادية الكلية لكل بلدعلى أنه يعتبر

وهي علاقة لا تخفى بل إن بعض . تأثيرها على هذا المقصد وعلاقتها بهالبيوع المنهي عنها، وب

أنه لما طلب منه rالنصوص الشرعية ربطت ربطاً مباشراً بينهما، فقد ورد عن النبي 

نمااللهَنيقَألْلا: "rالصحابة رضي االله عنهم أن يسعر لهم بسبب غلاء الأسعار رفض قائلاً 

بيوعكمفيولكن.تراضٍعنالبيعإنما.سفْنَطيبغيرمنأحدمالمنأحداًأعطيأنلِقب

سومعلىالرجليسومولا،دوااسحتَولا،٣واشُاجنَتَولا،٢نوااغَضتَلا: لكمأذكرهاخصالاً

فالنبي قد ربط بين . ٤"إخواناًااللهعبادوكونوا،تراضعنوالبيع،ادبلِحاضرولايبيعن،أخيه

الأسعار وبين سببها الحقيقي وهو هذه البيوع المنهي عنها، وأرشدهم حتى يصلوا إلى ما غلاء

مجتثاً بذلك أصل . يريدونه من استقرار الأسعار ومناسبتها لقوتهم الشرائية، إلى أن يتركوها

.  الداء بدلاً من معالجة أعراضه، التي ينتج عن معالجتها ظلم وأدواء أشد

الأسعار، من الناحية الاقتصادية، والاقتصاد أدرس مسألة استقرار النقد ووقد ارتأيت أن 

الإسلامي، حتى يتسنى لي فهم هذه المسألة الخطيرة، ومعرفة جذورها في التاريخ الاقتصادي 

وارتأيت أن أفرد البيوع المنهي عنها بفصلين آخرين؛ لأنني أعتقد . وفي النظريات الاقتصادية

املات المنهية، تحتاج إلى تعمق في الدراسة والتحليل، لتمحيص آراء أن هذه البيوع والمع

ولو أني قد أشرت إشارات بسيطة عن . العلماء في معانيها وفي حكمها وفي عللها ومقاصدها

.بعض هذه البيوع عند ورود ذكرها ضمن المطالب الاقتصادية

الكامل للموارد، وزيادة العمالة، وتحقيق التوازن في التوظيف: فأهداف السياسة الاقتصادية الكلية إضافة لما سبق هي١
ميزان المدفوعات، والتخصيص الكفؤ للموارد، وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الإنتاج، وتحقيق النمو الاقتصادي، 

عبد الحميد، عبد المطلب، النظرية الاقتصادية  تحليل كلي :انظر.وتحسين توزيع الدخل، وتحقيق العدالة في التوزيع
.٢٩٣-٢٩١ص : وجزئي

.١٣/٢٥٥:العربلسان،منظورابن:انظر. أَضغانوالجمعالحقْد: أي،والضغَنالضغْنمن ٢

،الأثيرابن. فيهاغيرهلِيقَعشراءهايريدلاوهوثمنهافييزيدأو،ويروجهالينفقهاالسلعةيمدحأنهوو:النَّجشمن ٣
.٥/٥١:الطناحيتمالحديثغريبفيالنهاية

/ ١١):٤٩٦٧(، )أخيهبيععلىالبيعيقصد( البيعهذاعنزجرأجلهامنالتيالعلةذكره، باب صحيح، في حبانابن٤
قويإسناده: في تعليقهالأرنؤوطشعيبقال.٣٤٠
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الفصل الأول

لامية والاقتصاد الوضعياستقرار النقود بين الشريعة الإس

، ووظائفها، وأنواعهاالنقودماهية: المبحث الأول

ة استقرار النقودأهمي:المبحث الثاني 

النقود بين الشريعة والاقتصادقيمةوسائل تحقيق استقرار: المبحث الثالث 

لاقتصادية بيان إن كان الاستقرار النقدي يتعلق بنقد بعينه، أم بالسياسات ا: المبحث الرابع 

المتبعة



١٤

الأول بحثالم

، ووظائفها، وأنواعهاالنقودماهية

إن فهم حقيقة النقود يمكّن الباحث من بناء تصورٍ سليمٍ عن هذه الأداة، وعن كيفية تأثيرها 

وتأثرها في الاقتصاد، ومرتبتها منه، والإجراءات التي يفترض اتباعها لتنظيم التعامل بها، 

فالنقود لم تتخذ شكلاً واحداً على مر التاريخ، بل تطورت . لي صونها عن التلاعب بقيمتهاوبالتا

ولا . ابتداء بالنقود السلعية، مروراً بالورقية، ثم النقود المصرفية. ١وتنوعت تَطَور المجتمعات

د قيمتها، يمكن النظر إلى هذه الأنواع على أنها ذات طبيعة واحدة، من حيث المحددات التي تحد

لذلك فإنه لا بد من الحديث عن الجوانب التي تبين ماهية . والمؤثرات التي تؤثر على هذه القيمة

النقود، لاسيما أنواعها وتطورها؛ لأن هذا التصور لتلك الجوانب، سيمكن من فهم معنى استقرار 

قرار، ومدى جدوى النقود وأهميته، ومن إدراك السياسات التي اتُّبعت للمحافظة على هذا الاست

ومعرفة الأسباب التي أدت إلى زعزعة الأنظمة النقدية، مما يؤدي . هذه السياسات وصلاحيتها

إلى تبين العلاقة بين هذه الأسباب والمنهيات الشرعية، مما لا يمكن معرفته إلا بالتصور التام 

سيتكون من ثلاثة وعليه فإن هذا المبحث . عن المسألة؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

:مطالب 

معنى النقود لغة واصطلاحاً: المطلب الأول 

هاوظائف النقود وخصائص: المطلب الثاني 

هاتطور النقود وأنواع: المطلب الثالث 

ظام الاقتصادي والاجتماعي الذي أن النظام النقدي يتطور ويتغير مع تطور وتغير الن: مصطفى رشدي شيحة. يقول د١
ةبل يولد من خلال الظروف الاجتماعية والاقتصادي. فالنظام النقدي لا يولد من فراغ، أو يتخذ وضعاً ساكناً. ينتمي إليه

.٧٢،ص النقديةالنظريةرشدي،مصطفىشيحة،. السائدة في فترة معينة، ويتطور بتطور تلك الظروف



١٥

الأولمطلبال

معنى النقود لغة واصطلاحاً

لغةدونقال: الفرع الأول

النقد : ثانياً.النسيئةخلافالنقد: أولاً: معانٍفي عدة النقديستخدم لفظ و. جمع نقد: النقود

بمعنى : ثالثاً.قبضهاأي،فانتقدهاأعطيتهأي،الدراهملهتونقدالدراهمهتُدقنَبمعنى القبض، 

يقال : رابعاً.الزيفمنهاأخرجتإذاوانتقدتهاالدراهمنقدتإخراج الزيف من الدراهم، يقال 

١.جيدنوازِأي،دنقْالدرهمعن 

النقود اصطلاحاً: الفرع الثاني

من الصعوبة بمكان وضع تعريف شاملٍ للنقود؛ لأن النقود بمثابة كائنٍ اجتماعيٍ دائم التغير 

فقد . ولكن يمكن تعريفها بناء على وظائفها٢.والتطور، طبقاً لتغير وتطور المجتمعات البشرية

" بين الفقهاء أن النقود م المتلفات والديات، ووسيط بين السلع وحاكم أثمان المبيعات، وقي: 

أي شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل، ويستخدم : " وعرفها علماء الاقتصاد بأنها . ٣"عليها

٤" .مقياساً للقيم، ومستودعاً لها، ووسيلة للمدفوعات الآجلة

ة التي تمكنه من إشباع فالنقود هي الوسيلة أو الأداة التي تمنح صاحبها القوة الشرائي

احتياجاته، كما أنها تمثل له الأداة التي تمكنه من سداد التزاماته، وهذا ينبع من كونها مستودعاً 

للقيمة، وكذلك فإن بإمكان الوحدات الاقتصادية أن تستخدمها كمقياس للقيمة، وتستخدمها 

مثل ديناً في ذمة السلطات النقدية السلطات النقدية، كأداة للتأثير على الأنشطة الاقتصادية، وهي ت

٥.قبل الوحدات الاقتصادية الأخرى )  أو ديناً على الناتج القومي( 

.٢٦٥: والبعلي، محمد بن أبي الفتح، المطلع . نقد: ادة م: ابن منظور، لسان العرب١

.٢٦١: الرفاعي، أحمد حسين، والوزني، خالد واصف، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، ص٢

القرة داغي، تذبذب قيمة . ٢/١٥٦: وابن القيم، أعلام الموقعين. ٤/٩١:الدينعلومإحياء، أبو حامد،الغزاليانظر٣
.١٧٨١ص: م١٩٨٨نقود الورقية، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي، في ندوته الخامسة، الكويت، ال

والفار، إبراهيم محمد، سعر الصرف بين النظرية والتطبيق، . ١٦٨: مبادئ الاقتصاد الكلي، صناصف، إيمان عطية،٤
.٢٦٢: نظرية والتطبيق، ص، والرفاعي، أحمد حسين وزميله، مبادئ الاقتصاد الكلي بين ال٩: هامش ص

وليس المقصود بمديونيتها الإشارة إلى ما كانت . ٥٠: السيد حسن، سهير محمد، النقود والتوازن الاقتصادي، ص: انظر٥
تمثله النقود الورقية سابقاً كسندات تثبت لحاملها حقه بما يوازي قيمتها ذهباً، فإن هذا قد انتهى في السبعينات من القرن 

ولكن النقود بصفة عامة حتى الذهبية منها تمثل إثباتاً بأحقية حاملها في الحصول على سلع من الناتج القومي، العشرين، 
. لما سبق أن قدمه هو من سلع أو خدمات



١٦

الثاني مطلبال

ها النقود وخصائصوظائف

:ويتكون من فرعين

١:وظائف النقود : الفرع الأول

عت القضاء على وقد نبعت أهمية هذه الوظيفة للنقود من أنها استطا٢:النقود مقياس للقيمة. ١

، )وحدة النقود( صعوبة المقايضة، فيما يتعلق بتحديد قيمة السلعة أو الخدمة بالنسبة لمعيار محدد 

بخصوص هذه - رحمه االله–يقول ابن القيم .ثم بالنسبة لغيرها من السلع والخدمات الأخرى

" الوظيفة  تقويميعرفبهلذياالمعيارفإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو : 

يرتفعالثمنكانلوإذ؛ينخفضولايرتفعلا،مضبوطاًمحدوداًيكونأنفيجب،الأموال

ثمنإلىالناسوحاجة،سلعالجميعبل،المبيعاتبهنعتبرثمنلنايكنلمكالسلعوينخفض

. ٣"عامةضروريةحاجةالمبيعاتبهيعتبرون

وقد ٤.يتوقف على توافر خاصية العمومية أو القبول العامفة هذه الوظيونجاح: وسيط للتبادل. ٢

يقصدبللأعيانهاتقصدلافالأثمان: "قال ابن القيم رحمه االله عن كون النقود وسيطاً للتبادل 

وقال ٥".الناسأمرفسدلأعيانهاتقصدسلعاًأنفسهافيصارتفإذاالسلعإلىبهاالتوصل

فإنها،أمثالذواتكانتوإنالسلعأن":والمائةوالثمانونالتاسعقالفرفي القرافي رحمه االله

الرفاعي، أحمد حسين، والوزني، خالد و. ١٠٧-١٠٦ص: المصري، رفيق، والأبرش، محمد، الربا والفائدة: انظر١
-١٦٥: مبادئ الاقتصاد الكليناصف، إيمان عطية،و. ٢٦٤-٢٦٣:د الكلي بين النظرية والتطبيقواصف، مبادئ الاقتصا

وعبد الحميد، عبد المطلب، النظرية . ٣٥-٢٧ص: د والمصارف والائتمانشيحة، مصطفى رشدي، النقوو. ١٦٨
.٧٧-٦٢ص : والبني، حازم، الاقتصاد الكلي. ٣٤٤-٣٤٣ص: الاقتصادية تحليل جزئي وكلي

.١٤ص: بلاوي، حازم، نظرية النقودب٢

٢/١٥٦:الموقعينإعلام،ابن القيم٣

.٣٣ص: شيحة، مصطفى، النقود والمصارف والائتمان٤

.٢/١٥٧: الموقعينإعلامابن القيم، ٥



١٧

وقال ١.إجماعاًالوسائلمنأشرفوالمقاصد،المثمناتلتحصيلوسيلتانوالنقدان،مقاصد

.٢"بهالحوائجلقضاءبللذاتهيقصدلاوالنقد" :الرملي

لثبات، وتعني أن النقود بما تمثله وهي وظيفة مرتبطة أساساً بخاصية الدوام وا: مخزن للقيم. ٣

فالنقود هي التي تصل ٣.من قوة شرائية، يمكن أن يحتفظ بها سائلة، لتنفق في لحظة تالية

٤.الحاضر والماضي بالمستقبل؛ بكونها أداة للادخار

بمعنى أنها معيار لتقدير الالتزامات خلال فترة من الزمن، ففي الظروف : أداة للدفع المؤجل. ٤

٥.ية تُجرى معظم المعاملات الآجلة والقروض بالنقود؛ لكونها أكثر ثباتاً من قيمة باقي السلعالعاد

٦.سوية أو تصفية الحقوق القانونيةصلاحيتها الإبرائية لوفاء الديون وت. ٥

:خصائص النقود : الفرع الثاني

:هناك مجموعة من الخصائص يجب أن تتوفر فيما يطلق عليه اسم النقود وهي

وقد تطورت هذه . أن تكون مقبولة قبولاً عاماً، فهذه هي الصفة التي تمنحها خاصية الإلزام. ١

، إلى )الذهب مثلاً( الصفة من القبول الاختياري المؤسس على الثقة في قيمة وحدات النقد ذاتها 

التي تخلق فالدولة هي. القبول الإجباري، وأصبحت النقود الورقية، ملزمة للجميع، ومبرئة للذمة

.قيمة النقود، وهي التي تخلع عنها هذه القدرة

وقد ورد قبل . وهذا مطلب مهم؛ لارتباط المعاملات بعنصر الزمن: الدوام والثبات في القيمة. ٢

.قليل قول ابن القيم في هذا الصدد

لعية  وهذا في عصر النقود الس. الندرة؛ لتتناسب مع حجم المعاملات، وللمحافظة على القيمة. ٣

كان يعتمد على ندرتها النسبية في الوجود الطبيعي، أما في عصر النقود ) الذهب والفضة(

.٦/٢٥٣: الفروقأنواعفيالبروقأنوار،القرافي١

.٣/٤٨٣:ص: الرملي، نهاية المحتاج٢

.٣٥-٣٤ص : المصارف والائتمانشيحة، مصطفى، النقود و٣

.٦٣السيد حسن، سهير، النقود والتوازن الاقتصادي، ص٤

.٣٤٤عبد الحميد، عبد المطلب، النظرية الاقتصادية، ص ٥

.٦٦ص : قود والتوازن الاقتصاديالسيد حسن، سهير، الن٦
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الورقية، أصبح تطبيق هذه القاعدة يتم بفرض القيود على الإصدار النقدي الورقي، وعلى النقود 

ويجب أن تربط كمية النقود بحاجة المعاملات، فتكون هناك ضرورة لزيادة كمية . المصرفية

.هذه الزيادة القدرة الحقيقية للإنتاجزلنقود تبعاً لحجم المعاملات، وبشرط ألا تتجاوا

قابلية وحدات النقد للتجزئة والانقسام، بحيث لا تختلف قيمة وحدة النقد الكلية عن مجموع . ٤

. الأجزاء المنقسمة

. سهولة الحمل وقوة التحمل. ٥

لتي تصنع منها، بحيث لا يفرق الأفراد في التعامل تجانس وحداتها من حيث الحجم والمادة ا. ٦

.  ١بين وحدة وأخرى، مما يؤدي إلى استقرار المعاملات

الثالث مطلبال

هاتطور النقود وأنواع

:ويتكون من أربعة فروع 

المقايضة: الفرع الأول

النقود السلعية : الفرع الثاني

النقود الورقية : الفرع الثالث

)النقود المصرفية( ود الودائع نق: الفرع الرابع

المقايضة: الفرع الأول

أدى التخصص في إنتاج السلع، أو ما يعرف بتقسيم العمل وتوزيع المهام بين أفراد الجماعة 

فالإنسان لا يمكنه بمفرده أن يصنع كل ما . الواحدة، إلى الحاجة إلى تبادل السلع والخدمات

وقد أدى ذلك إلى ظهور نظام المقايضة، . ك كل ما يصنعيحتاج، كما أنه من الصعب أن يستهل

ويفترض لتحقيق المقايضة ضرورةُ توافق الرغبات، وذلك قد يكون . وهو مبادلة السلع بالسلع

الاقتصادمبادئعطية،وناصف، إيمان. ٢٥-٢٢:شيحة، مصطفى رشدي، النقود والمصارف والائتمان: انظر١
.١٧٠-١٦٧:الكلي
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. ممكناً عندما يكون السوق مكوناً من طرفين، أو عدد قليل من الأطراف، وعدد محدود من السلع

صعوبة المقايضة، وظهرت التناقضات بصورة ولكن كلما زادت الأطراف أو السلع بدت 

كما تظهر صعوبة أخرى أعقد، تتمثل في تقييم المبادلات، لاسيما عند محاولة تحديد . واضحة

ومن هنا ظهرت الحاجة لاستعمال ١.معدل المبادلة بين سلع مقسمة، وسلع غير قابلة للانقسام

.وسيط نقدي تُحدد به قيم الأشياء، وتسهل به التبادلات

إلىمحتاجإنسانكلإن":وقد ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه االله ذلك في الإحياء قائلاً

ييستغنماويملك،إليهيحتاجعمايعجزوقد،حاجاتهوسائروملبسهمطعمهفيكثيرةأعيان

يتغنيسربماالجمليملكومن.يركبهجملإلىمحتاجوهو،مثلا٢ًالزعفرانيملككمن.عنه

.. تقديرمنالعوضمقدارفيبدولا،معاوضةمنبينهمابدفلا،الزعفرانإلىويحتاجعنه

فافتقرت..الصورةأوالوزنفيمثلهمنهيعطىيقالحتىوالجملالزعفرانبينمناسبةولا

احدوكلمنفيعرف،عدلبحكمبينهمايحكم،بينهامتوسطإلىالمتباعدةالمتنافرةالأعيانهذه

غيرمنيساوالمذلكبعدعلم،الرتبوترتبت،المنازلتقررتإذاحتى،ومنزلتهرتبته

حتى؛الأموالسائربينومتوسطينحاكمين؛والدراهمالدنانيرتعالىااللهفخلق.يساوالمرتقد

فلو،ثوبالإلايملكلمفإنه؛ثوباًملككمنلا.شيءكلملكفكأنهملكهمافمن..بهماالأموالُ

فاحتيج.مثلاًدابةفيغرضهلأن؛الثوبفيالطعامصاحبيرغبلمربما،طعامإلىاحتاج

٣".الأشياءكلكأنهمعناهفيوهوبشيء،ليسكأنهصورتهفيوهوشيءإلى

:النقود السلعية : الفرع الثاني

قبل أربعة آلاف عام قبل يرجع استخدام النقود كأداة للتحاسب ولتحديد قيمة التبادل إلى ما 

فقد استخدمت الحضارات القديمة سنابل القمح كنقود، واستخدم المصريون القدامى . الميلاد

وقد . الماشية لتحديد قيم التبادل، ودأب كل مجتمع على استخدام سلعة محددة كأساس للمعاملات

من المشاكل والصعوبات، حلت النقود السلعية بعض مشاكل المقايضة، لكنها لم تخْلُ في البداية 

و السيد حسن، سهير، النقود والتوازن . ١٣-١٢ص: عطون، مروان، أزمات الذهب في العلاقات النقدية الدولية: انظر١
الرفاعي، أحمد حسين، و. ١٧-١٤ص: و شيحة، مصطفى، النقود والمصارف والائتمان. ٢١-٢٠ص: الاقتصادي

مبادئ ناصف، إيمان عطية،و. ٢٦٢-٢٦١:دئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيقوالوزني، خالد واصف، مبا
.١٦٤-١٥٩: الاقتصاد الكلي

.ویستعمل أیضاً في الطعام. ٤/٣٢٤:منظورابنالعربلسان.الطِّیبمنوھو،معروفصِّبْغُالزَّعْفَرَان٢ُ

.٤/٩١:، باب الشكرالدينعلومإحياء، أبو حامد،الغزالي٣
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فعندما كانت السلعة النقدية استهلاكية، تسببت صعوبة تخزينها، وقابليتها للتلف بجعلها تفشل في 

مما أبرز الحاجة لوجود سلعة غير استهلاكية كنقد، فأدى ذلك . كونها مخزناً للقيمة ومقياساً لها

طاً بالبرونز، ثم أخيراً الذهب وقد كان أول عهد النقود المعدنية مرتب. لاستخدام المعادن

وميزة الذهب عن غيره أنه يحتفظ برونقه، فلا ١.، وبعده الذهب لوحده)نظام المعدنين(والفضة

كما أن قليلاً من المواد ما يستطيع التفاعل معه وتغييره، وهو لا . يتأثر بالرطوبة ولا بالنار

مثلها، ولا يستلزم نقله جهداً كبيراً كما في يشغل حيزاً كبيراً كالماشية مثلاً، وليس معرضاً للتلف 

٢.نقلها، كما يمكن تجزئته بسهولة

: ٣وقد اتخذ نظام الذهب ثلاثة أشكال

ويقوموساد خلال القرن التاسع عشر وحتى بداية الحرب العالمية الأولى، : نظام القطع الذهبية. أ

، وبالإمكان تداول هذه القطع ونالقانبموجبالذهبمنمعينبوزنالنقديةالوحدةتعريفعلى

ولضمان المحافظة على القوة الشرائية للنقود الذهبية في هذا .المعدنية في الداخل والخارج

النظام، كان لا بد من حصول التكافؤ بين قيمة الذهب كسلعة وقيمته الاسمية، لئلا يحدث تسرب 

.٤ر الذهب السوقي عن سعره النقديللنقود من القطاع النقدي للقطاع السلعي، فيما لو ارتفع سع

فإنها تختفي من التداول ٥وقد بين المقريزي أن النقود التي تكون قيمتها الحقيقية أكبر من الاسمية

الفلوس،وجودقلةمنتضررواالناسكانوقد: "وثمانمائةوثلاثيناثنتينسنةعما حدث قائلاً

الأحمرالنحاسسعرإلىبالنسبةلرخصهايرهاوغالهندبلادإلىحملهامنأكثرتالتجارفإن

"...٦يضربلمالذي

. ٣١-٣٠ص: السيد حسن، سهير، النقود والتوازن الاقتصادي١

وعطون، مروان، أزمات الذهب في العلاقات النقدية . ١٠-٨ص: بر، مالكولم، الذهب اكتشافه استخراجه تصنيعه: انظر٢
.١٨ص: الدولية

-٧٨ص: نقديةوشيحة، مصطفى رشدي، النظرية ال. ١٨٤-١٨٠ص: مبادئ الاقتصاد الكليناصف، إيمان عطية،٣
١٠٤.

فالأخذالتعادل،بسعرذهبيةبمسكوكاتللإبدال) الودائعونقودالورقية،(الأخرىالنقودأنواعقابليةعلىيقوموكذلك٤
الورقيةكالنقودأخرىدفعوسائلفهناكالذهبية،المسكوكاتعلىالنقديالتداولاقتصارإطلاقاًيعنيلاالذهببقاعدة

.٣٥-٣٤ص : وعطون. ٨٠-٧٩ص: شيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية: رانظ. والائتمانية

هي قوتها الشرائية، وتعرف بكمية السلع التي يمكن للوحدة النقدية شراؤها، أما القيمة الاسمية فهي القيمة الحقيقية للنقود٥
.عند الحديث عن قيمة النقودوسيأتي شرح مفصل عنهما . التي تكون مسجلة عليها والتي تحددها السلطات القانونية

.٧٩٤ص/ ٢قسم/ ٤جزء:الملوكدوللمعرفةالسلوك،المقريزي٦
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وأُخذ به بعد الحرب العالمية الأولى، واستمر إلى الحرب العالمية : نظام السبائك الذهبية. ب

ويقتصر تحويل النقود ١.م١٨١٦وكانت انجلترا هي أول من تبنى هذا النظام عام . الثانية

مجال المبادلات الخارجية، والمعاملات الداخلية علىالنظام الورقية إلى الذهب في ظل هذا 

.الضخمة فقط 

في هذا النظام ترتبط العملة الوطنية بالذهب عن طريق غير مباشر، : نظام الصرف بالذهب. ج

حيث يتم التعامل داخلياً بنقود ورقية إلزامية، ولا . من خلال عملة أجنبية قابلة للتحويل إلى ذهب

ملزمة بتحويلها لذهب، ولكنها ملزمة بتحويلها إلى عملات أجنبية يمكن تحويلها تكون الدولة 

بريتونلاتفاقيةوقد استخدم هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية وفقاً. للذهب في بلدها الأصلي

عملة دولية يستخدم في الحسابات الدولية؛ يجعلت الدولار الأمريكالتي١٩٤٤،٢عاموودز

تملككانتأنهاإلىإضافةمن الدور الاقتصادي الضخم للولايات المتحدة آنذاك، انطلاقاً

بسعر حيث تعهدت في هذه الاتفاقية بتحويل الدولار للذهب.العالمفيالذهبحجممن%) ٨٠(

. ٣دولاراً للأونصة٣٥ثابت قدره 

متحدة طبع المزيد من وبسبب هذه الميزة التي احتلها الدولار، أصبح بإمكان الولايات ال

النقديالإصدارتجاوزثمومنالدولارات لتمويل مشاريعها الاقتصادية والسياسية والحربية، 

واستمر العجز في ميزان . ، كما تجاوز حجم السلع والخدمات المعروضةالذهبيالغطاء

.٣٤ص: عطون، مروان، أزمات الذهب١

وطبق قبل ذلك بعد الحرب العالمية الأولى، تحت مسمى نظام الحوالات المصرفية الذهبية، بين الدول المتقدمة ٢
: والسيد حسن، سهير، النقود والتوازن الاقتصادي. ١٨: بين النظرية والتطبيقالفار، ابراهيم، سعر الصرف. ومستعمراتها

.٢٧٠-٢٦٩ص

عندما نشبت الحرب العالمية الثانية، تعرضت اقتصاديات الدول التجارية إلى الانهيار، وذلك ه وسبب عقد هذه الاتفاقية أن٣
وكانت الولايات المتحدة، التي . مجز الشديد والمستديمن جراء اتساع نفقات الحرب، فأصبحت موازين مدفوعاتها تتسم بالع

ع ومعدات حربية، دخلت الحرب في النهاية هي المستفيد الأكبر، إذ أنها أصبحت تقرض الدول الأخرى ولكن على شكل سل
% ٣٨,٥ما يعادل أي مليار دولار، ١٨,٦قروضاً خارجية قدرها الولايات المتحدةم حتى امتلكت ١٩٤٥وما أن جاء عام 

دولة فيما عرف بمؤتمر ٤٤ولذلك اجتمع ممثلو . من مجموع رؤوس الأموال الأجنبية الموظفة في العالم الرأسمالي
وقد. بريتون وودز لإيجاد حل لأزمة موازين المدفوعات ، وبعد المناقشات استقر الأمر على جعل الدولار عملة دولية

العالمدولمختلففيالمركزيةالبنوكحرصتحتىالعملات،منلغيرهقتتحقلمميزةبعد هذه الاتفاقيةالدولاراكتسب
كانتمافائدةصورةفيدخلًالحائزهتجلبحيازتهإنبلالذهب،معجنبإلىجنباالنقديةاحتياطياتهاضمناقتنائهعلى

الرأسماليالاقتصادفيالدوليةللاحتياطياتالمجسدةالرئيسةالصورةهوالورقيالدولارغداوهكذاالذهب،علىتعطى
: وكندي، غيوم، أوهام وحقائق حول الأزمة النقدية الدولية.١٣٣-١٣١ص: البني، حازم، الاقتصاد الكلي: انظر.العالمي

وأقوالوالسنةالكتابمنالعامةالقواعدضوءعلى، وعلاجهالتضخم، بحث الدينمحييعلي، داغيالقرهو. ١٧-١٥ص
.١٢ص/٤ج، ١٢لمجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد ، مقدم العلماء
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ج م، ترافق مع بطالة وتضخم وتراجع لمعدل الإنتا١٩٧١الأمريكي في عام ١المدفوعات

الصناعي، وتراكم ضخم للدولارات في الخارج؛ بسبب سداد البنوك الأمريكية للقروض، 

كل ذلك أدى . مما شجع المدخرين على تحويل أموالهم إليها. ٢وارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا

إلى ضغوطات كبيرة على احتياطي الولايات المتحدة من الذهب، إلى أن قررت الولايات المتحدة 

وبذلك فقد قطع هذا القرار أحد . ٣م١٩٧١كية وقف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب سنة الأمري

على الأقل مؤقتاً، وحتى إيجاد حل –آخر الخيوط التي كانت لا تزال تربط الذهب بالنقد، فانحط 

وأخضعت أسعاره منذ ذلك الوقت . ٤بذلك إلى مستوى البضاعة الشائعة- للأزمة النقدية الدولية

. ٥سواق العالمية لمعادلة العرض والطلبفي الأ

:النقود الورقية : الفرع الثالث

عرفت النقود الورقية حتى في الأوقات التي كانت تسري فيها قاعدة الذهب، عندما كان 

كالصاغة ( لدى جهة موثوقة االتجار الذين كانوا يملكون قطعاً نقدية ذهبية، يتجهون إلى إيداعه

وقد سهلت البنوك . بقيمة الذهب) سنداً( حمايتها، وكانوا يستلمون إيصالاً ؛ بهدف)والصيارفة

بعد ذلك التعامل في هذه السندات، فلم تعد تصدرها لإذن شخص معين، وإنما لجأت إلى 

ويشتمل على حقوق الدولة لدى غيرها؛ كالصادرات التي تؤدي : ، ويتكون من جانب دائنسجل محاسبي سنوي دقيق١
.وجانب مدين؛ كالواردات التي تؤدي لخروج رأس المال. لدخول رأس المال للدولة، وكذلك الاستثمارات التي تدخل للبلاد

اتجاه الدولارات فارتفاع الفائدة في أوروبا أدى إلى ب إلى حيث الفائدة تكون أعلى،وم أن رأس المال يتسرلأن من المعل٢
.فإن هذا يعني، ازدياد المديونية الخارجية لأمريكاآنذاكوحيث إن الدولار هو سند بدين على الحكومة الأمريكية. إليها

وعبد . ١٤ص: واليوشع، أحمد، أزمة سياسات أسعار الصرف المربوطة. ٢٨ص: كهاشم، عصام، الثالوث المتشاب٣
قال السيد غيوم كندي المدير العام السابق لمصرف . ٨٨-٨١: المهدي، عادل، التضخم العالمي والتخلف الاقتصادي

طبقالتيالسيئةالطريقةوإنماذاته،بحدضاراًيكنلمبالذهبالصرفنظامأنهوتأكيدهيجبماإن: التسويات الدولية
القصيرالأمدذوالخارجيالدينهوالدوليةبالمجموعةضاراًكانالذيالأمرإن. المتحدةالولاياتفيوخاصةبها،

الدولارقابليةفيالثقةزعزعةمنمعهابدلاكانأرقاماًبلغحتىالستيناتفيبدأالذيالمتحدة،للولاياتبالدولارات
.٩٨- ٩٦ص: الدوليةالنقديةالأزمةحولوحقائقأوهامغيوم،كندي،.سعرهاستقراروفيللتحويل

إذا لم تعد العملة الورقية والودائع المصرفية قابلة للصرف : "برنشتاين. ل.يقول بيتر. ١١٤ص: يحياوي، يحيى، الذهب٤
. ٣٩٥ص: سطوة الذهب". عرضة للتقلباتبالذهب، يكف الذهب عن القيام بدور المال، ويصبح سلعة يكون سعرها المالي 

ولكن بالرغم من هذه الحقيقة إلا أننا لا يمكننا تجاهل الأحكام المختصة بالذهب من منع النساء والتفاضل وتحريم المضاربة 
ذلك و. فيه إلى غير ذلك، مستندين على أن الذهب لم تعد له تلك الصفة النقدية التي من أجلها ضبط بهذه الأحكام الصارمة

وأي تغيير على قيمته السوقية . نظراً لأن الذهب لا زال إلى الآن يشكل أحد أهم الاحتياطيات النقدية الرسمية في الدول
لأن الإصدار النقدي للدول يرتبط بحجم احتياطياتها من الذهب (سيؤدي إلى تضخم أو انكماش في اقتصاد هذه الدول؛ 

مر خطورة عندما تكون تقلبات أسعار الذهب ناتجة عن عمليات مضاربة في ويزداد الأ). والعملات الأجنبية وغيرها
ولا يمكن القول هنا بأنه ما دامت أسعار الذهب عرضة للتقلبات فلماذا تحتفظ به الدول كاحتياطي؛ لأن. الأسواق الدولية

انظر في الحديث عن . رائيةة في قوتها الشالاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية هي أيضاً عرضة للتقلبات الحاد
.٢١٦-٢١٤و٢٠٩و٢٠٧ص: عطون، مروان، أزمات الذهب: الاحتياطيات النقدية، ودور الذهب فيها، إلى

.٣٢ص: هاشم، عصام، الثالوث المتشابك٥
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وأطلق على هذه السندات بدايةً . إصدارها لحاملها؛ حتى يتم تحويلها بمجرد التسليم والتسلم

ومع تطور وازدياد المعاملات تبين .١؛ لأنها لم تكن نقداً، وإنما تمثله)يالنقد التمثيل( اصطلاح 

لأصحاب البنوك أن هذه السندات لا ترجع إليهم لاستبدالها بالذهب، وأن الذين يطلبون صرف 

بالإضافة إلى أنه استقر التعامل بهذه السندات . قيمة الأوراق بالذهب هم نسبة ضئيلة من حامليها

بول العام، فلجأت البنوك إلى إصدار المزيد من الأوراق بما يزيد عن كمية الذهب وتوفر لها الق

الموجودة لديها؛ وذلك بهدف تقديم القروض، وحسم السندات التجارية، ولعل بنك استوكهولم هو 

( ومن هنا ظهرت النقود الورقية . م١٦٥٦أول بنك عمد إلى إصدار هذه النقود الورقية عام 

التداول كنقود فعلية، وحيث إن إصدارها كان يعود بالربح على البنوك، فقد أخذت إلى ) البنكنوت

. بإصدارها بالكميات التي تراها، دون أن تكون هناك أية قوانين تنظم الإصدار النقدي منها

أحدهما يرى أن إصدار هذه النقود عملية تجارية تقوم بها البنوك، : فظهر نتيجة لذلك اتجاهان

واتجاه يرى أن الإصدار . لة التدخل؛ انطلاقاً من مذهب الحرية الاقتصادية آنذاكفلا يحق للدو

. ٢النقدي من اختصاص الدولة وصلاحيتها

ساد الاعتقاد -م ١٨٣٧م و١٨٢٥: وعلى أثر أزمتين نقديتين حادتين وقعتا في انكلترا عامي

دول إلى البدء بتنظيم اضطرت ال- أن سببهما هو إفراط البنوك في إصدار النقود الورقية

الإصدار، حيث تولت هي بنفسها الإشراف على إصدار هذه الأوراق، عن طريق البنوك 

من % ١٠٠المركزية، وكانت هذه الأوراق قابلة للتحويل إلى ذهب، بغطاء كامل تبلغ نسبته 

ثم ما لبث ذلك أن تغير ثانية بسبب زيادة مصاريف الدولة وحاجات. قيمة الورقة النقدية

الأول : التعامل، فتمت زيادة النقود الورقية المصدرة عن كمية الذهب الموجودة بأحد أسلوبين

والثاني . تحديد سقف للإصدار النقدي من أوراق البنكنوت، دون الالتزام بتغطية ذهبية معينة

فيتم التغطية النسبية، وذلك بتحديد نسبة معينة كغطاء ذهبي للنقود الورقية، أما باقي المصدر 

تغطيته بأنواع مختلفة من الأصول؛ كالسندات الحكومية والعملات الأجنبية والأوراق التجارية 

وببلاوي، حازم، . ٢١-٢٠ص: وعطون، مروان، أزمات الذهب. ٣٠٩ص: ل، سطوة الذهب. برنشتاين، بيتر: انظر١
ن الصينيين هم أول من استخدم ويقال إ. ١٧٣ص: مبادئ الاقتصاد الكليناصف، إيمان عطية،. ٦١ص: ودنظرية النق

حيث اضطر الإمبراطور هيين تسونغ؛ بسبب نقص حاد في مادة النحاس لاستخدام ) م.ق٨٢١- ٨٠٦(النقود الورقية قديماً 
حجة الإمبراطور هي أنه إذا لم يكن هناك معنى من صفائح من الورق لصنع النقود بدلاً عن العملات البرونزية، وكانت 

: ل، سطوة الذهب. برنشتاين، بيتراستخدام مادة مفيدة للدفع، فلماذا إذاً لا نكمل الدرب حتى النهاية ونستخدم الورق؟ انظر،
.٢٥٥ص

.  ٢٢-٢١ص : عطون، مروان، أزمات الذهبو. ٦٤-٦١زم، نظرية النقود، صببلاوي، حا٢
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وبسبب تخوف الدولة من تسرب الذهب في أوقات الذعر؛ كالأزمات والحروب، ١.وغيرها

أوقفت استبدال النقود الورقية بالمعدن في مثل هذه الحالات، ثم ما لبث هذا الإجراء أن صار 

ء دائماً، بعد قرار الولايات المتحدة الآنف الذكر، وتحولت النقود الورقية إلى نقود إلزامية إجرا

فاكتمل بذلك تطور النقود من مرحلة الأشياء النافعة بذاتها، إلى . لا تقبل التحويل إلى المعدن

. ٢مرحلة الأشياء غير النافعة بذاتها، إلا كقوة شرائية ووسيلة للدفع

):النقود المصرفية( نقود الودائع : الفرع الرابع

هي ديون والتزامات في ذمة البنك، ناجمة عن الودائع، قابلة للدفع عند الطلب، ويمكن 

جب ملاحظة أن نقود الودائع وت. ٤، أو بطاقات الائتمان٣تحويلها من فرد لآخر بواسطة الشيكات

يساوي شيئاً، فهو لا يعد في حد ذاته هي الوديعة نفسها وليس الشيك، فالشيك بغير الوديعة لا 

. ٥نقوداً، وإنما مجرد أمر صادر ممن يملك حساباً جارياً

وقد استقر العرف على قبول ديون البنك التجاري، أو الودائع، كوسيلة لتسوية المدفوعات 

الدفع إلى زيادة عرض وسائل ٧ويؤدي خلقها٦.بين الأفراد، ولكنها غير إلزامية بإجبار القانون

. ٦٤-٦١وببلاوي، حازم، نظرية النقود، ص. ١٧٦-١٧٤ص : مبادئ الاقتصاد الكلياصف، إيمان عطية،ن: انظر١
.  ٢٢-٢١ص : وعطون، مروان، أزمات الذهب

.٨٧ص: الكليالاقتصادوالبني، حازم، . ١٧٦ص : مبادئ الاقتصاد الكليناصف، إيمان عطية،: انظر٢

. ٣١٢ص : ونصر، زكريا أحمد، نظرية القيمة. ٣٤٢لاقتصادية، صانظر عبد الحميد، عبد المطلب، النظرية ا٣
هو سند خطي، يعطي بموجبه شخص هو الساحب، أمراً موجها للبنك، : والشيك. ٢٤ص: وعطون، مروان، أزمات الذهب

، ص انظر، ببلاوي، حازم، نظرية النقود. بدفع مبلغ من المال إلى شخص آخر، هو حكماً حامل الشيك، أو من ينوب عنه
٩٦.

. ٣٩ص: انظر يسري، عبد الرحمن، النقود والفوائد والبنوك٤

و ناصف، . ٣٤٣وعبد الحميد، عبد المطلب، النظرية الاقتصادية، ص. ٢٥انظر ببلاوي، حازم، نظرية النقود، ص ٥
.٥٣ص: و شيحة، مصطفى، النقود والمصارف والائتمان. ١٧٧ص : مبادئ الاقتصاد الكليإيمان عطية،

.٤٧ص : وانظر يسري، عبد الرحمن، النقود والفوائد والبنوك. ٢٦ص : لاوي، حازم، نظرية النقودبب٦

، وقد تحرج بعض الفقهاء المعاصرين من هذا اللفظ ؛ "الخلق" هكذا تذكر مصادر الاقتصاد ما يدل على توليد النقود بلفظ ٧
بدلاً منه للخروج من الحرج في هذه المسألة، " توليد" فظ باعتباره لا يصح أن ينسب للمخلوقين، فأشار آخرون باستخدام ل

أنني أفضل إبقاء ما : الأول: ولكن سيرد في هذه الرسالة نقول كثيرة، فيها هذا اللفظ، فأحببت إبقاءها كما هي؛ لسببين
خدام هذا اللفظ اعتقادي أنه لا حرج من است: الثاني. اصطلح عليه أهل الاصطلاح كما هو، إن لم يخالف قواعد الشريعة

من الناحية الشرعية، من حيث إن المطلوب منه هو معناه اللغوي الذي يعني الصنع والإبداع، وقد ورد في كتب اللغة أنه 
" يقال للإنسان خالق، ولكن لا تصح هذه اللفظة لغير االله سبحانه وتعالى إذا كانت بالألف واللام الدالة على الاختصاص أي 

يقالء، المخترعه على غير مثال سبق، واسم من أسماء االله تعالى، والمبدع الشي) الخالق : "( لوسيطففي معجم ا" الخالق
ولا تجوز هذه الصفة بالأَلف واللام لغير : " أيضاً" خلق" وفي لسان العرب، مادة ". خلق: " انظر مادة". رجل خالق صانع

M  X :قول سيدنا عيسى عليه السلام: ودليل أنه يصح استعماله في حق المخلوقين" . االله عز وجل   W   V   U   T
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ولذلك . النمو الاقتصادي: ، مرتّبة حالات من عدم الاستقرار والتقلبات، أو العكس١المتاحة

. ٢أصبحت محور السياسات النقدية ورقابة البنك المركزي

من وسائل الدفع في البلاد المتقدمة، إلا % ٩٠وقد أصبحت نقود الودائع تشكل الآن أكثر من 

؛ وذلك لأن قبولها العام يتوقف على حسن ٣النامية لا زال ضعيفاًأن استخدامها في بعض الدول 

سير الجهاز المصرفي، وعلى الوعي المصرفي لدى الأفراد، وفي الدول النامية فإن ثقة الأفراد 

. ٤في الجهاز المصرفي ليست كاملة، فضلاً عن انخفاض الوعي المصرفي

ود ورقية في البنك، وتسمى الوديعة في هذه كما تنشأ نقود الودائع عن إيداعٍ حقيقيٍ لنقو

فإنها تنشأ أيضاً نتيجة فتح البنك حساباً لعملائه على سبيل الإقراض، ". الوديعة الحقيقية " الحالة 

بحيث لا تتم عملية إيداع حقيقية لنقود ورقية، وإنما يمكّن البنك العميل من التصرف في حدود 

وديعة " ، وفي هذه الحالة تسمى الوديعة ٥قات الائتمانمبلغ معين، عن طريق الشيكات، أو بطا

`   _   ^   ]    \   [   Z      Y Lفقد نسب عليه السلام الخلق إلى نفسه، مع إقراره بأنه لا . ٤٩: آل عمران

أي أحسن الصانعين، بمعنى أنه سمى . ١٤: المؤمنونU :M§¨©ªLوقول االله . يكون إلا بإذن االله
جامع البيان في الطبري، محمد بن جرير، ر الطبري هذه المسألة بشيء من التفصيل، انظر وقد ذك. الصانعين خالقين

.١٩/١٩: تأويل القرآن
.٤٥ص: السيد حسن، سهير، النقود والتوازن الاقتصادي١

.٤٣- ٤٢ص: شيحة، مصطفى رشدي، النقود والمصارف والائتمان٢

. ٢٤ص: عطون، مروان، أزمات الذهبو. ٢٧ص: والتطبيقةالنظريبينالصرفسعرمحمد،إبراهيمالفار،: انظر٣
. ٥٩ص: والسيد حسن، سهير، النقود والتوازن الاقتصادي

.٢١٩ص: وحجير، محمد مبارك، السياسات المالية النقدية. ٥٩ص: السيد حسن، سهير، النقود والتوازن الاقتصادي٤

لزبائنهابطاقةبإصدارالمتحدةالولاياتفيالفنادقبعضأتبدعندماالعشرينالقرنبدايةفيالائتمانبطاقاتظهرت٥
قامتثموقتهم،واختصارمعاملاتهمتسهيلغرضبمتكررة،مراتفيالفندقفيالإقامةإلىيحتاجونالذينالمفضلين

شملثم.هنفسللغرضمشابهةبطاقاتبإصدارالقرنمنالثانيالعقدفيالوقودمحطاتوبعضالتجاريةالمحلاتبعض
داينرزشركةوهيالبطاقاتإصدارفيمتخصصةشركةأولظهرت١٩٤٩سنةوفيوالقطارات،الطيرانشركات
.بلانشوكارت،اكسبرسأمريكانظهرتثمالمطاعم،ادبروخاصةبطاقةإصدارعلىالبدايةفياقتصرتوقدكلوب،

صيغة ثم ظهرت.نيويوركفيفرانكلينبنكذلكبدأحيثالبنوكإلىالبطاقاتإصدارعمليةانتقلت١٩٥١سنةوفي
.الحسابمنبالائتمانسميماهيالائتمان،بطاقاتفيكبيرتطورإلىبعدفيماأدتالاستهلاكيللائتمانأخرى

منتتضلأنهاإصدارهافيالكبرىالعالميةالبنوكودخلتالسبعينات،عقدفيبقوةأخرىمرةالائتمانبطاقةظهرتو
الفقهمجمعمجلةانظر. كاردفيزاوكاردماستربطاقةفظهرت. الإقراضوهوالبنكلغرضطبيعتهفيمشابهانشاطًا

.١/٣٧٥: بطاقات الائتمان:عيدبنالقريالعلي محمدالدكتوربحثالسابع،العددالإسلامي،

:رئيسةأنواعثلاثةلبطاقات الائتمان

معناهفالغطاء. النقودمنمبلغامصرفيحسابفيلديهيودعأنحاملهاعلىالبطاقةمصدرشترطوي: المغطاةالبطاقة* 
ذلكعنتزيدمشترياتفيالبطاقةالأخيريستخدمألاعميلهمعالبنكاتفاقويتضمنالمصرف،لدىالمودعالمبلغهذا

.المبلغ
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وتقوم البنوك بتقديم قروض تتجاوز . ؛ لأنها لم تنشأ عن إيداع حقيقي"افتراضية، أو وديعة مشتقة

١.قيمة المودع فعلاً لديها بكثير، وبذلك فهي قد خلقت كمية جديدة من النقود

ففي . ٢ي جزءاً أساسياً من مجموع عرض النقودوتمثل الودائع المشتقة في النظام التقليد

م، ١٩٨١بليون دولار في عام ١٩٧,٣الولايات المتحدة الأمريكية بلغت الودائع الأولية حوالي 

أي أن الودائع المشتقة تكاد تشكل خمسة . بليون دولار١٢٧٧,٨من مجموع الودائع البالغة 

.٣أسداس الودائع الإجمالية

لدىيودعأنمنهمطلوباليس) حاملهاأي(منهاستفيدالمأنفيالسابقةالبطاقةعنوتختلف: المغطاةغيرالبطاقة* 
:قسمينإلىالمغطاةغيرالبطاقةوتنقسممحضا،ضمانايكونبلالمالمنمبلغأي) الكفيل(المصدر

) ٤٠(إلىشهربينتترواحلتسديد الدين،سماحفترةحاملهايعطي المصدرو):سماحفترة( معالمغطاةغيرالبطاقة-١
). بالبطاقةالشراءعمليةتاريخوهوالبطاقةحاملذمةفيالدينثبوتتاريخمنوأحيانا(المطالبةتاريخمنبدأتيوما
ألغيتالمدة،هذهخلالعليهمايدفعلمفإذاالفوائد،عليهتحسبفلامقابلدونالمذكورةالسماحفترةلهيقدموهو

.البطاقةمنهوسحبتعضويته

لهبل،واحدةدفعةدينمنعليهمالمصدرهايسددأنمن حاملهايطلبلاو:الدينتقسيطمعالمغطاةغيرالبطاقة-٢
الدينقسطوإنالفوائد،عليهتفرضلممطالبةأولعندواحدةدفعةعليهماسددفإنطاقته،بحسبمقسطاًيسددهأن

الائتمانبطاقاتوأكثر. كاملاالمبلغتسديديجريحتىئدالفواحسابويستمر.والأجلالمبلغبمقدارالفوائدعليهحسبت
أكثرويقتصر.البطاقاتمنالنوعهذاإلىإلاالذهنينصرفلم) الائتمانبطاقة( قيلإذاأنهبلالشاكلة،هذهعلى

.البطاقاتمنالنوعهذاإصدارعلىالبنوك

-٥٤٦ص/٣ج:العدد الثاني عشر،الإسلاميالفقهمجمعمجلة،"المغطاةغيرالائتمانبطاقات"،القريالعليمحمد: انظر
٥٥٠.

: وببلاوي، حازم، نظرية النقود. ١٣٨-١٣٧و٥٣-٥٢ص: مصطفى رشدي، النقود والمصارف والائتمان: انظر١
.٤٢-٣٧ص

المساعدة، ويتكون من العملات الورقية والمعدنية: العرض بمعناه الضيق: يقسم الاقتصاديون عرض النقود إلى نوعين٢
ويشتمل إضافة للنوع السابق على الحسابات لأجل : والعرض بمعناه الموسع. إضافة إلى الودائع الجارية تحت الطلب

أنواعها تلعب دوراً محورياً في تحديد حجم فالبنوك ب). ى بأشباه النقودأو ما يسم(والودائع الادخارية وشهادات الإيداع 
-١٨٦ص: مبادئ الاقتصاد الكليناصف، إيمان عطية،: انظر. عملية خلق الودائععرض النقد في أية دولة، في إطار

. ٢٦٥-٢٦٤: الرفاعي، أحمد حسين، والوزني، خالد واصف، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيقو. ١٨٧
.  ١٤٨-١٤٧صالكلي،الاقتصادفيمحاضراتعامر،مغلي،وأبواسمهان،الطاهر،و

.١٢٩-١٢٨: عمر، نحو نظام نقدي عادلشابرا، محمد ٣
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المبحث الثاني

مية استقرار قيمة النقودأه

بعد التعرف على ماهية النقود، وإدراك وظيفتها في المجتمع، وبما أن موضوع هذه الرسالة 

هو محاولة لتبين أثر بعض البيوع المنهي عنها على استقرار النقود، فإنه لا بد من تبين ماهية 

التعرف على قيمة قبل ذلك،هذا الاستقرار النقدي، وأسباب عدم الاستقرار، وأضراره، ويجدر

وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب . النقود، المقصودة عند الحديث عن الاستقرار

:كالآتي

مفهوم قيمة النقود: المطلب الأول

مفهوم استقرار قيمة النقود وأهميته : المطلب الثاني

أضرار عدم استقرار النقود : المطلب الثالث 

تحليل للمؤثرات على قيمة النقود في الاقتصاد الوضعي والشريعة : ع المطلب الراب

الإسلامية

المطلب الأول

مفهوم قيمة النقود

، )القوة الشرائية(القيمة الاسمية، والقيمة الحقيقية : يدل لفظ قيمة النقود على ثلاثة أنواع هي

:فروعوفيما يلي بيانها في ثلاثة ). سعر الصرف(والقيمة الخارجية 

القيمة الاسمية للنقود: الفرع الأول

)قوتها الشرائية(القيمة الحقيقية للنقود : الفرع الثاني

)سعر الصرف(نقود للالخارجيةالقيمة: الفرع الثالث

القيمة الاسمية للنقود: الفرع الأول

وفي .. ئة ليرةجنيه واحد، أو عشرة دنانير، أو ما: وهي القيمة المكتوبة على القطعة النقدية

ظل النظام النقدي المعدني كانت القيمة الاسمية للنقود تعتمد على قيمة المعدن الذي نسبت إليه؛ 
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أما في ظل النقود الورقية الإلزامية . لأن قيمة الذهب مثلاً كمعدن لم تكن تختلف عن قيمته كنقد

وأصبحت النقود . صنعت منهافقد انتفت العلاقة بين القيمة الاسمية للنقود وقيمة المادة التي 

.١تستمد قيمتها من القبول العام لها، ومن الثقة في الجهة المصدرة لها، ومن الإلزام القانوني بها

:)قوتها الشرائية(القيمة الحقيقية للنقود : الفرع الثاني

ذه وتكون قيمة ه.٢وتعني كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بالوحدة النقدية

الوحدة بالنسبة للسلع عرضة للتغير المستمر، طبقاً للتغير في المستوى العام للأسعار، الذي يتغير 

فالعلاقة إذاً بين قيمة الوحدة النقدية والمستوى العام . باستمرار حسب الظروف الاقتصادية

فإذا هبطت . المستوى العام للأسعار/ ١= للأسعار هي علاقة عكسية، أي أن قيمة الوحدة النقدية 

وعلى خلاف ذلك، إذا ارتفعت الأسعار، فإن . الأسعار فإن ذلك يعني أن قيمة النقود قد ارتفعت

ولا يعني بالضرورة أن قيمة السلع بالنسبة لبعضها قد ٣،تهذا معناه أن قيمة النقود قد انخفض

. ٤تغيرت

على العلاقة بين حجم -للأسعاروبالتالي المستوى العام- فالقيمة الحقيقية للنقود إذاً تتوقف 

تيار الإنفاق النقدي، خلال فترة ما من جهة، وكمية السلع والخدمات التي تستعمل النقود لمبادلتها 

وبالتالي يرتفع ) قوتها الشرائية(وتنخفض قيمة النقود . ٥خلال هذه الفترة، من جهة أخرى

: وشيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية. ١١٦-١١٤ص: الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود: انظر١
.٤٣٦-٤٣٥ص

. ٤٣٩-٤٣٨وشيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية، ص. ١١٧ص: الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود٢

: وشهاب، مجدي محمود، اقتصاديات النقود والمال. ٦٢و٤٨ص: لسيد حسن، سهير، النقود والتوازن الاقتصاديا: انظر٣
: والشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود.٤٩ص: والبنوكالنقوداقتصادياتمحمود،وجديحسين،و. ٢٧ص
وغزلان، . ١٤ص: ي، حازم، نظرية النقودوببلاو. ٤٣٩-٤٣٨: وشيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية. ١١٧ص

.١٦٦:محمد عزت، الاقتصاد الكلي

.١٣٦ص: عمر، حسين، النقود والائتمان٤

قسمالعزيز،عبدالملكجامعةلمجلةمقدمبحثالسبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون،٥
-وتتحدد أيضاً.٣٩ص: والنقودالإسلامرفيق،المصري،و. ١٧ص: الثامنالمجلد.م١٩٩٦الإسلامي،الاقتصاد

فكثيراً ما . ٢٢٤ص: ي، رأسمالية الدولة الاحتكارية. بحسب قوة ونفوذ وسلطان الدولة بيفسنر-خصوصاً النقود الورقية 
ذات نفوذ وقوة نرى دولاً تعاني من عدم التوازن بين كمية النقود وحجم السلع المعروضة داخلها، ومع ذلك، فنقودها

وسبب ذلك هو فرضها لعملتها كعملة عالمية، يتم بها تسعير الكثير من السلع الاستراتيجية؛ . شرائية عالمية، كأمريكا مثلاً
مما يضطر الكثير من الدول للاحتفاظ بالدولار كعملة احتياط في بنوكها المركزية؛ لإجراء تعاملاتها الخارجية، . كالنفط

.السلع الاستراتيجية وغيرهاوللحصول على هذه 
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ي مع بقاء كمية السلع والخدمات المستوى العام للأسعار إذا زاد حجم تيار الإنفاق النقد

١.، والعكس صحيح)أو لم تزد بنفس النسبة( المعروضة على ما هي عليه 

على أنه من المهم التنويه إلى أن تيار الإنفاق النقدي لا يعني فقط كمية النقود المتداولة، 

داول هذه النقود، التي والمتمثلة في النقود الورقية ونقود الودائع، وإنما يضاف إليه أيضاً سرعة ت

:لها أثر كبير أيضاً على القيمة الحقيقية للنقود، وفيما يلي شرح مبسط عنها

:سرعة تداول النقود

لا يتم في الواقع تداول كمية النقود الموجودة في مجتمع ما مرة واحدة فقط، فإذا اشترى 

اول هذه الكمية من النقود قد انتهى أحمد من خالد سلعة ودفع ثمنها له نقداً، فهذا لا يعني أن تد

عند هذه المعاملة، بل إنه من المحتمل أن يستخدمها خالد في شراء سلعة أخرى أو إقراضها 

وهكذا دواليك، عندها نعلم أن هذه الكمية نفسها من .. لآخر يستخدمها بدوره في شراء سلعة

لوقت، ولكن بتبادلات منفصلة النقود قامت بشراء أكثر من سلعة من السلع المعروضة في ذلك ا

وفي المقابل فإن تداول النقود إن توقف عند المعاملة الأولى ولم تنتقل إلى الآخرين، . عن بعضها

هذه ببساطة هي فكرة . بسبب قيام الشخص الأول باكتنازها، فإن ذلك سينقص من سرعة التداول

ات انتقال كمية النقود من يد إلى فإذا بلغ عدد مر".عة التداول النقديسر" تداول النقود، أو 

أخرى خمس مرات مثلاً خلال الفترة، كان ذلك بمثابة تضاعف كمية النقود نفسها خمس مرات، 

كمية النقود المتداولة، : فزيادة أو نقصان تيار الإنفاق النقدي خلال فترة ما يتوقف على أمرين 

:أي أن . وسرعة تداولها

٢سرعة التداول× نقود المتداولة كمية ال= تيار الإنفاق النقدي 

وللحفاظ على القيمة الحقيقية للنقود لا بد أن تتوازن كمية النقود وسرعة تداولها مع حجم 

وأي جهود في هذا الصدد يجب أن تراعي هذه الأمور كلها مجتمعة، فلا . إنتاج السلع والخدمات

.تعتني بإحداها على حساب الأخرى

. ٥٠-٤٩ص : حسين، وجدي محمود، اقتصاديات النقود والبنوك١

.٥٠ص : وحسين، وجدي محمود، اقتصاديات النقود والبنوك. ٤٦٨ص: انظر شيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية٢
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):سعر الصرف(نقود للالخارجيةةالقيم: الفرع الثالث

نسبة مبادلة وحدات النقد الوطنية بوحدات النقد الأجنبية، عند تسوية المعاملات " وهي 

ويمكن أن يؤثر التغير . وهي تحدد مقدرة النقود الوطنية على شراء السلع الأجنبية. ١"الخارجية

.والعكس صحيح أيضاً. ة لهافي القيمة الخارجية للنقود على القوة الشرائية الداخلي

وتتم المعاملات الخارجية بين الدول عن طريق استيراد وتصدير السلع والخدمات، وحركة 

رؤوس الأموال من القروض والاستثمارات الوطنية الخارجة والأجنبية الداخلة، سواء كانت 

والسندات الحكومية طويلة الأجل أي تزيد عن سنة؛ كالاستثمارات المباشرة، أو شراء الأسهم 

الخارجية طويلة الأجل، أو بيع الوطنية منها، أو كانت قصيرة الأجل؛ كالأصول النقدية، وودائع 

ويضاف إلى ذلك كله الحوالات النقدية . البنوك، والكمبيالات، وسندات الحكومة قصيرة الأجل

ينشأ عنه حقوق مما . ٢لتحركات الذهبإضافةًوالمنح والمساعدات الخارجية، بين الدول،

ومديونيات بين الدول، ويتم احتساب هذه المعاملات والمديونيات في سجلٍ محاسبي سنوي دقيق، 

ويشتمل على حقوق الدولة لدى غيرها؛ : يسمى ميزان المدفوعات، ويتكون من جانب دائن

وجانب . دكالصادرات التي تؤدي لدخول رأس المال للدولة، وكذلك الاستثمارات التي تدخل للبلا

.  مدين؛ كالواردات التي تؤدي لخروج رأس المال

فالعجز في هذا . ٣ويؤثر ميزان المدفوعات على مستوى النشاط الاقتصادي المحلي للدول

يتم تسديده إما عن طريق الاحتياطي من الذهب ) زيادة ديون الدولة على حقوقها(الميزان 

يمة العملة الوطنية، وإما عن طريق الديون الخارجية والعملات الأجنبية، مما يتسبب بانخفاض ق

أما الفائض في ميزان المدفوعات فيؤدي . ٤الاقتصاد القوميىوهو ما يلقي بالتزامات وأعباء عل

ويتأثر ميزان المدفوعات ). بسبب زيادة كمية النقد المتداول(٥إلى ارتفاع الأسعار داخل الدولة

.٤٣٧ص: شيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية١

. ٩٨-٨٤ص: النظرية والتطبيقالفار، إبراهيم، سعر الصرف بين٢

.٨٦-٨٤ص: الفار، إبراهيم، سعر الصرف بين النظرية والتطبيق٣

ناهيك عن أن زيادة الطلب على المنتجات . ٢٩٣ص : عبد الحميد، عبد المطلب، النظرية الاقتصادية تحليل كلي وجزئي٤
بطالة، وبالتالي يسبب ذلك الفشل في تحقيق أهداف الأجنبية، يؤدي إلى انخفاض الإنتاج من المنتجات الوطنية، وزيادة ال

. ٣٦٣ص: عبد الحميد، عبد المطلب، السياسات الاقتصادية. السياسات الاقتصادية

.٩٢ص: الفار، إبراهيم، سعر الصرف بين النظرية والتطبيق٥
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منأيفياختلالوأيبمجموعة من العوامل،) صرف العملةوبالتالي استقرار سعر(في الدولة 

:وهذه العوامل هي. ارتفاعاًأوهبوطاًالعملةقيمةفيتقلباًيحدثلعواملاهذه

ى حاله زاد الطلب عليها مع بقاء المعروض منها علفإذا: الطلب على العملة المحلية : أولاً

وقد . تها، نقصت قيمالمعروض منهامحلية مع ثبات العملة العلى الطلبقلوإذا . زادت قيمتها

فيتترجمالصادراتأنمعروفومن المن أجل التجارة الخارجية،على العملةالطلبيكون 

. صحيحوالعكسالعملةعلىالطلبزادزادتفإذا،الوطنيةالعملةعلىبطلبٍالصرفسوق

العملةعرضزادزادتفإذاطنية،الوللعملةعرضاالصرفسوقفيتمثلالوارداتأنكما

لذلك فإن سعر الصرف يتأثر بالعرض والطلب على سلع التصدير والاستيراد .صحيحوالعكس

. داخلياً وخارجياً، التي تتأثر بدورها بتكاليف الإنتاج والدخول والأذواق

التي على أسعار صرف العملات،١من أجل المضاربةعلى العملةوقد يكون الطلب

باتتثمومنالعملة،وطلبلعرضالمحددةالعواملأهممنالأخيرةالسنواتفيأصبحت

وأخيراً يكون الطلب على هيئة قروض .تقلباتمنقيمتهافييحدثمامعظمعنمسئولة

النوعأنملاحظتهتجدرومما.سواء كانت طويلة الأجل، أو كانت قصيرة الأجل. واستثمارات

المضاربةعاملبضميمةدويع، ويتأثر بسعر الفائدة،الاقتصاديعالمنافيليوماالغلبةلهثانيال

. الخارجيةالعملةلقيمةالرئيسالمحدد

أسعار الفائدة في إحدى الدول مقارنة بأسعارها في الدول " أي : أسعار الفائدة النسبية: ثانياً 

الأجنبية، وبالتالي زيادة الطلب لفارتفاعها داخل الدولة يؤدي إلى جذب رؤوس الأموا". الأخرى

ويعد هذا العامل من أهم العوامل . على عملة هذا البلد وارتفاع سعر صرفها، والعكس صحيح

.المؤثرة على تدفقات رؤوس الأموال بين الدول

المستوى العام لأسعار السلع المحلية مقارنة بالأسعار الخارجية، فارتفاع أسعار السلع في : ثالثاً

سيؤدي إلى انخفاض الطلب على سلعها، وبالتالي - ذات القدرة التصديرية ابتداء-الدولة

انخفاض صادراتها، كما يؤدي بالمواطنين المحليين إلى استيراد سلع الدول الأخرى الأرخص 

مقارنة بسلع دولتهم، فيتسبب كل ذلك بعجز ميزان المدفوعات للدولة، وانخفاض سعر صرف 

سية العامة للسوق وتغيرات قيم هي عملية بيع وشراء للاستفادة من فروق الأسعار، بالتنبؤ عن الحالة التناف: المضاربة١
.١٤٨ص: السعد، أحمد، الأسواق المالية المعاصرة. الأوراق المالية في الأجل القصير
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ولذلك تحرص الدول على محاربة . في حالة انخفاض أسعار سلع الدولةعملتها، والعكس صحيح 

.١التضخم للحفاظ على سعر صرف عملتها

ولكن سعر الصرف لا يتوقف في أرض الواقع على هذه العوامل فقط، بل يتوقف أحياناً 

ة، على القرار السياسي الذي تتخذه السلطات العامة تحت تأثير كثير من العوامل الاقتصادي

وخاصة فيما يتعلق بالعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات، أو بهدف مكافحة التضخم 

.٢المستورد، أو لتشجيع الصادرات أو الواردات

ويدلنا ما سبق على حقيقة واضحة، وهي أن القيمة الخارجية للنقود تتأثر في الاقتصادات 

لصرف، وبسعر الفائدة، خصوصاً على الرأسمالية أساساً وبشكل كبير بالمضاربات على سعر ا

في حين أنه لا يتوقّع في اقتصاد إسلامي حدوث تدفقات رأسمالية . القروض قصيرة الأجل

تسعى للربح السريع عن طريق المضاربة غير المشروعة لا الاستثمار، أو تنشأ دخولاً وخروجاً

بالزيادة على رأس المال من اختلافات أسعار الفائدة؛ لأن التشريع الإسلامي يحظر التعامل

النقدي المجرد عن الاستثمار، فالودائع الحالّة لا يدفع عنها فائدة، كما أن الودائع الآجلة 

والادخارية تستخدم في المشاريع الاستثمارية المساهمة، وفوق ذلك فإنه يلتزم بها لفترات أطول 

.٣نسبياً

المطلب الثاني

مفهوم استقرار قيمة النقود وأهميته

:ويتكون من فرعين

معنى استقرار قيمة النقود: الفرع الأول 

أهمية استقرار قيمة النقود: الفرع الثاني 

: وعطون، مروان، أزمات الذهب. ١١٣-١٠٢ص: الفار، إبراهيم، سعر الصرف بين النظرية والتطبيق: انظر١
مة االله، يوسف عبد الوهاب، النقود في النشاط ونع. ٢٧١ص: وأمين، عبد الوهاب، مبادئ الاقتصاد الكلي. ١٦٠ص

منظورمنتعقيبمعمواجهتهاوسبلوآثارهاماهيتهاالعملةعلىالمضاربات،أحمدشوقي، دنياو. ٢٢٨: الاقتصادي
.، نقلاً عن الموسوعة الشاملةالحادي عشرالعدد،الإسلاميالفقهمجمعمجلة، بحث قدم لإسلامي

.١١٦ص: والشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود. ٤٣٧ص: نظرية النقديةشيحة، مصطفى رشدي، ال٢

.٢٨٥-٢٨٣شابرا، محمد عمر، نحو نظام نقدي عادل، ص : وانظر في ذلك٣
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معنى استقرار قيمة النقود: الفرع الأول 

إن استقرار قيمة النقود لا يعني أن تظل كمية النقود المتداولة ثابتة دون تغيير، فالزيادة في 

مترتبة على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية، تحتاج إلى زيادة مناسبة في الإنتاج المادي الحقيقي ال

كمية النقود المتداولة، أي لا بد أن تزيد كمية النقود بحيث تتناسب مع الزيادة في حجم الإنتاج 

فثبات كمية النقود في الوقت الذي ينمو فيه .١والعكس بالعكس، وإلا أدت إلى الاختلال النقدي

قتصادي، يتسبب بقصور حجم النقود عن متطلبات هذا النشاط، مما يؤدي إلى النشاط الا

انكماشه، ويتسبب في حدوث حالات من الكساد التي ينشأ عنها خسارة وإفلاس المشاريع 

لذلك فإنه لا بد من أن تواكب كمية النقود . الاقتصادية، وحصول معدلات عالية من البطالة

. ه زيادة كبيرة، ولا تقل بحيث تقصر عن تحقيق نموهالنشاط الاقتصادي، فلا تزيد عن

وبالتالي فإنه يمكن القول أن استقرار قيمة النقود، هو بالحفاظ على الثبات النسبي لقوتها 

.الشرائية، ويتم هذا بتحقيق التوازن بين كمية النقود، والنشاط الاقتصادي

:أهمية استقرار قيمة النقود: الفرع الثاني 

وليعلم" : باعتباره المسئول عن شئون الرعية-موجهاً خطابه للملكالماورديالإمام وليق

ذكر ثم".النقودأمر،فسدتإذاضررهاويعم،صلحتإذانفعهايعمالتيالأمورمنأنالملك

أنه إن سامح الملك في غش النقود بمزج الفضة بغيرها، لم يف نفع صلاحها بضرر فسادها؛ 

. ٢س سيتجنبون قبضها، وسيعدلون عن مطبوعها إلى الفضة والذهب الخالصلأن النا

وسيستحدثون لإجراء معاملاتهم نوعاً من غير النقود المألوفة، يبيعون بها الأقوات، وينالون بها 

إضافة إلى أنه لن يصل للأمتعة . كما سينشأ عن ذلك بطلان المعاملات بين الناس. الحوائج

مما ينشأ عنه اضطرار الإمام لتغيير ضرب . درة، وأرباب الأموال الجمةوالأقوات إلا أهل الق

. ٣النقود

.٢٨٠-٢٧٩ص : العمر، إبراهيم بن صالح، النقود الائتمانية١

ي أوقات الأزمات النقدية وانخفاض قيمة العملة، وهذا عينه ما أشار إليه الاقتصاديون المعاصرون، من أن الناس ف٢
الملموسةوالاستثماراتالعقاراتشراءإلىالأفراديتحولهناومنالنقود،منبدلاًملموسةبأصوليلجئون للاحتفاظ

وزميله، الرفاعي، أحمد حسين، : انظر. السائلةبالأموالالاحتفاظأوالبنوكفيالإيداععنويحجمونالنفيسة،والمعادن
. ١٢٥ص: الكليالاقتصادفيمحاضراتعامر،مغلي،وأبواسمهان،الطاهر،و. ٢٤٠-٢٣٩ص: مبادئ الاقتصاد الكلي

.٨١-٨٠ص: وشهاب، مجدي، اقتصاديات النقود والمال

.٢٧٦- ٢٧٥: تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملْك: الماوردي، علي بن محمد بن حبيب٣



٣٤

إن ما قاله هذا الإمام الفذّ، هو عين ما حصل في الواقع المعاصر، ففي ألمانيا مثلاً بعد 

؛ لتغطية نفقات الحرب، والإصلاح لما ١الحرب العالمية الأولى، أدت زيادة إصدار الدولة للنقود

لحرب، إلى انخفاض قيمة المارك الألماني بشكل كبير، حتى أن العمال كانوا يأخذون بعد ا

. ٢وعدل الناس عن النقود إلى استخدام السجائر في إتمام التبادلات. رواتبهم مرتين في اليوم

وهو كقوله أن الناس سيستحدثون لإجراء معاملاتهم نوعاً من غير النقود المألوفة، يبيعون بها (

وذلك إلى أن أطاحت ألمانيا بهذا المارك، وأحلت محله نظاماً ). ت، وينالون بها الحوائجالأقوا

).أن الإمام يضطر لتغيير الضرب: وهو قوله. (نقدياً جديداً

وهذا يشبه ما قاله المقريزي بخصوص تأثير فساد النقود على تعامل الناس بها، وعزوفهم 

الفلوس،فيالفساددخلثم" وثمانمائةسبعيصف أحداث سنةقال : عنها، ثم في النهاية إبطالها 

حتىالنقصانفيأمرهاوتمادى،القاهرةفلوسوزنمنأقلشيءمنهابالإسكندريةفضرب

تعنتوكثرالقالة،فشنعت...أعوامعدةكذلكواستمرت...درهمربعمنأقلالفلسوزنصار

...الفلوسمنالكثيرفيهفبدلوا،الذهبفيتهمرغبوكثرتفيها،وزهدواالفلوس،فيالناس

.٣فبطلتبالإسكندرية،الفلوسضرببإبطالوتقدملذلك،الدواداريشبكالأميرفامتعض

كما أشار الإمام الماوردي إلى أن فساد عملة الدولة يؤدي إلى اقتناء الناس لعملات أخرى 

" -رحمه االله- يقول. دولة نفسهاغيرها، مما يضعف عملة هذه الدولة، ويضعف قوة ال وإذا : 

عرف من السلطان تغير ضربه في كل عام، عدل الناس عن ضربه إلى ضرب غيره؛ حذراً من 

.٤"الوضيعة والخسران، وكان عدولهم إلى ضرب غيره موهناً لسلطانه

فدارتالمدخور،المالهوصارتغييرمنومأمونًاغشٍمنسليماالنقدكانإنف: "قالثم

مندعامةذلكيجعلونالمتقدمونكانوقدالصلاح،وتمالنفعفعمونساء،نقداالمعاملاتبه

تجدولستوالعطاء،الأخذعليهيدورالذيالقانونلأنه؛كذلكذلكإنولعمري. الملكدعائم

، فكلاهما يعني )الذهب والفضة(الاصطلاحية توازي الغش في النقود ذاتية القيمة ورقيةادة الإصدار للنقود الوزي١
لأنه عندما يغش الدرهم الفضي بخلطه بالنحاس بنسبة النصف، فإن ذلك يعني، خفض قيمته . تخفيض قيمة هذه العملة

ة، وهو ما يعني أيضاً إمكان مضاعفة النقود في الدولة للنصف؛ لأنه لا يحتوي حقيقة إلا على هذه النسبة من الفض
. للضعف، بخلطها بمثل كميتها من النحاس

١٦٧ص: وغزلان، محمد عزت، الاقتصاد الكلي. ٥٦٩ص: شيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية: انظر٢

. ١١٣٣-١١٣٢ص/ ٣قسم/ ٣جزء:الملوكدوللمعرفةالسلوك،المقريزي٣

.٢٧٦ص: تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملْك: بن محمد بن حبيبالماوردي، علي ٤
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نها تكون مخزناً أ: فذكر أن من فوائد استقرار النقود.١"الملكبفسادمقترنًاإلاالعرففيفساده

، إذ من المعلوم أن وفي الآجلصالحاً للقيم، وأنها تكون صالحة لإجراء المعاملات في الحال 

انخفاض قيمة النقود يجعل الناس يبتعدون عن المعاملات الآجلة؛ خوفاً من تآكل القوة الشرائية 

.للنقود الذي يحدث عبر الزمن

. ول أهمية استقرار قيمة النقودويضاف إلى ما سبق مجموعة من النقاط ح

تيسير وخلق الإطار الملائم لتطوير التجارة الدولية وحركة رأس المال؛ لأن تبادل السلع . ١

.٢والخدمات وحركة رأس المال يتم في الوقت الراهن من خلال إطار نقدي

.٣يؤدي إلى القضاء على فرص المضاربة على العملات والأسعار. ٢

ر النقود ضروري حتى تقوم بوظائفها، فحتى تكون وسيطاً للتبادل يجب أن كما أن استقرا. ٣

تكون مقبولة من جميع الناس، وهذا القبول والثقة من قبل الجمهور في النقود يتحقق عندما تكون 

كما أن وظيفة النقود كمقياس . قوتها الشرائية ثابتة، أو على الأقل تتقلب في حدود ضيقة جداً

وبمقدار ثبات النقود. ند ثباتها، شأنها شأن جميع المقاييس التي تقاس بها الأشياءللقيمة تتحقق ع

وكذلك الأمر في كونها أداة للمدفوعات الآجلة إذ لا . يتجرأ الفرد على استخدامها مستودعاً للقيمة

استقرار قيمة الوحدة أن إضافة إلى.٤بد من توافر القبول لها في المستقبل كما في الحاضر

.٥إلا به فهو واجب) العدل(نقدية، شرط للعدل في المعاملات، وما لا يتم الواجب ال

وح من رصد آثار التضخم أضف لما سبق أن آثار وأهمية استقرار النقود تتجلى بوض

.والانكماش، وهو ما ستتم دراسته في المطلب التالي

.٢٧٦ص: رجع السابقالم١

.٤ص: الفار، إبراهيم، سعر الصرف بين النظرية والتطبيق٢

.٤٠ص: المصري، رفيق، الإسلام والنقود٣

والسبهاني، عبد الجبار حمد . ٢٦٤-٢٦٣: ، صالرفاعي، أحمد حسين، والوزني، خالد واصف، مبادئ الاقتصاد الكلي٤
: الثامنالمجلد.م١٩٩٦الإسلامي،الاقتصادالعزيز،عبدالملكجامعةمجلة،"النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون"عبيد،
: شیحة، مصطفى رشدي، النقود والمصارف والائتمانو. ١٦٨ص: وناصف، إيمان، مبادئ الاقتصاد الكلي.١٧-١٤ص
.٣٤ص

الاقتصادالعزيز،عبدالملكجامعةمجلة،"النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون"السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، ٥
.١٧ص: الثامنالمجلد.م١٩٩٦الإسلامي،
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المطلب الثالث 

هأضرارواستقرار النقودعدمأشكال

ى يتسنى لنا تصور الأضرار الناجمة عن تغير قيمة النقود، فإنه لا بد أولاً من معرفة حت

:أشكال هذا التغير، ولذلك فإن هذا المطلب يتكون من فرعين

أشكال التغير في قيمة النقود: الفرع الأول

أضرار عدم استقرار قيمة النقود: الفرع الثاني

نقود أشكال التغير في قيمة ال: الفرع الأول

وهما بالطبع ). الركود أو الكساد(التضخم، والانكماش : يتخذ التغير في قيمة النقود شكلين

يعنيان تغيراً في الأسعار أيضاً، ولكنه تغير ذو صبغة نقدية، أي أنه لا ينشأ بالضرورة عن 

ض عوامل العرض والطلب على السلع، وإنما عن عوامل نقدية سببها زيادة أو انخفاض العر

:وبيان هاتين الظاهرتين هو على النحو التالي. النقدي بشكل غير متوازن مع المعروض السلعي

التضخم : أولاً

:يذكر الاقتصاديون للتضخم تعريفات عدة منها

هو حركة صعودية في الأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي، الناتج عن فائض الطلب الزائد . ١

ة الطلب المعبر عنه بتيار الإنفاق النقدي على العرض من أو هو حالة زياد. ١عن قدرة العرض

. ٢السلع والخدمات محل التداول، زيادة محسوسة خلال فترة زمنية تتصاعد خلالها الأسعار

ويتضح من هذا ٣.هو الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للأسعار في دولة ما. ٢

مستمراً، بمعنى أنه لو ارتفعت : خماً لا بد أن يكونالتعريف أنه حتى يكون ارتفاع الأسعار تض

الأسعار لسبب ما مثل نقص الإنتاج لظروف طارئة في فترة معينة ثم عادت للمستوى المقبول 

.٥٣٠ص: شيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية١

.٦٧ص. حسين، وجدي محمود ، اقتصاديات النقود والبنوك٢

والمستوى . ٢٣١: حسين، والوزني، خالد واصف، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، صالرفاعي، أحمد ٣
. ٢٣٣العام للأسعار هو المتوسط الترجيحي لأسعار مجموع السلع والخدمات المستخدمة والمستهلكة في بلد ما، ص
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كما أن هذا الارتفاع يجب أن يكون ملموساً حتى يعد تضخماً، بمعنى أن . فإن هذا ليس تضخماً

.١نقصها بشكل ملحوظيؤثر في القوة الشرائية للوحدة النقدية في

فظاهرة التضخم تتمثل في ارتفاع الأسعار المستمر، والانخفاض المتواصل للقيمة الحقيقية 

والتضخم بالإضافة إلى أنه لا بد أن يكون مستمراً وملموساً، فإنه لا بد أن يكون . لوحدة النقد

.٢شاملاً، فلا يعد تضخماً ارتفاع أسعار بعض السلع

:أسباب التضخم 

:يعود التضخم لأسباب عدة،  يمكن إجمالها فيما يلي

. بحيث يتجاوز الطلب الكلي على السلع والخدمات للعرض الكلي لها: زيادة حجم الطلب. ١

ويقال . وينشأ من زيادة حجم النقود في الدولة، مع ثبات حجم السلع والخدمات المتاحة فيها

وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل مستمر ومتزايد ". قليلةنقوداً كثيرة تطارد سلعاً"عندها أن هناك 

ولكن مجرد الزيادة في الطلب الكلي لا تكفي لرفع الأسعار، إلا إذا . ٣مما يخلق تضخماً ملموساً

وقد ورد عن علماء المسلمين ملاحظة تأثير حجم الطلب على . ٤كان عرض السلع وإنتاجها ثابتاً

. ٥فإنه يرخصتشتروهلاأي،رخصوهأف:قال،غلااللحمإن:مأدهبنلإبراهيمقيلالأسعار فقد 

.بمعنى أنه أرشدهم إلى الإقلال من الطلب عليه، حتى يعود سعره إلى التوازن

.٢٣٤: نظرية والتطبيق، صالرفاعي، أحمد حسين، والوزني، خالد واصف، مبادئ الاقتصاد الكلي بين ال١

، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي،اقتصاديةفقهيةدراسةالعملةقيمةوتغيرالتضخم،أحمدشوقي،دنيا:انظر٢
، حسين، وجدي محمودو. ١٦٦ص: وغزلان، محمد عزت، الاقتصاد الكلي. نقلاً عن الموسوعة الشاملة، عشرالثانيعددال

.٦٩ص. بنوكاقتصاديات النقود وال

عامر،مغلي،وأبو،أسمهانالطاهر،و. ٢٤١ص: الرفاعي، أحمد حسين، وزميله، مبادئ الاقتصاد الكلي: انظر٣
وشهاب، مجدي، اقتصاديات . ٥٥٠: وشيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية. ١٢٧ص: الكليالاقتصادفيمحاضرات

.٧٤ص : النقود والمال

فعندما . ة النقد وزيادة الطلب في الوقت الحاضر ما يسمى بعجز الموازنة العامة للدولةولعل من أهم أسباب زيادة كمي٤
وعند قيام الدولة بتغطية العجز عن طريق إصدار النقود، . يفوق الإنفاق الحكومي الإيرادات الحكومية ينشأ العجز المالي

ودون أن يقابلها توسع في القاعدة . لحقيقيدون أن يقابلها أي غطاء يتمثل في أصولٍ تعبر عن النشاط الاقتصادي ا
وكذلك يعد من أسباب زيادة النقود والطلب توسع . فإن ذلك سينعكس على شكل تضخمٍ وزيادة في الأسعار. الإنتاجية للبلاد

: الرفاعي، أحمد حسين، وزميله، مبادئ الاقتصاد الكلي.البنوك التجارية في منح الائتمان وخلق النقود المصرفية
وشيحة، مصطفى . ١٢٨-١٢٧ص: الكليالاقتصادفيمحاضراتعامر،مغلي،وأبو،أسمهانالطاهر،و. ٢٤١ص

كما يتأثر الطلب بالعامل النفسي للأفراد من الرغبة في مسايرة العصر نحو التمتع بظروف .٥٦٩: رشدي، النظرية النقدية
شيحة، مصطفى .حجم الرغبات يتجاوز إمكانية الإشباعمما يجعل . اجتماعية أفضل؛ بدافع المحاكاة للمجتمعات الأخرى

.٥٥٠-٥٤٩ص: رشدي، النظرية النقدية

.١٠/١٣٦: والنهايةالبداية، كثيرابنو. ٨/٣٢: ، حلية الأولياءنعيمأبوالأصبهاني،٥
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فقد يواجه المنتجون تزايداً مفاجئاً لتكاليف عناصر الإنتاج، مما يؤثر تأثيراً : زيادة التكاليف. ٢

التي زادت تكاليفها، وقد واجهت دول أوروبا بشكل خاص مباشراً على السعر النهائي للمنتجات 

كما .م١٩٧٣هذه الحالة حينما تضاعفت أسعار الوقود بنحو أربعة أضعاف إبان أزمة النفط عام 

.١باعتبارها من تكاليف عناصر الإنتاج- ن التضخم قد ينشأ من ارتفاع أسعار الفائدةأ

"لتكاليف تكون سبباً لارتفاع الأسعار قائلاًوقد لفت ابن خلدون النظر إلى أن زيادة ا وقد: 

ألجأهممالأنهموذلك،العهدلهذابالأندلسوقعكما..علاجهاقيمةالأقواتقيمةفيأيضاًلتدخُ

عليهموملكوا،النباتالنكدة،عةاالزرالخبيثة،المتوعرةوبلادهالبحرسيفإلىالنصارى

وكان.وفلحهانباتهالإصلاحوالفدنالمزارععلاجإلىاجوافاحت،الطيبوالبلدالزاكيةالأرض

لهانفقاتفلحهمفيوصارت،مؤنةلهاوغيرهالزبلمنومواد،قيمذاتبأعمالالعلاجذلك

.٢ذكرناهماعندهمالحبوبسعرغلاءفيالسببوإنما...سعرهمفيفاعتبروها،خطر

.٣ليات المضاربة الرأسماليةزيادة الإنفاق الناشئة عن الاتساع في عم. ٣

التوسع في الإنفاق الحربي ونفقات التسليح، التي يرتبط بها النظام الرأسمالي الذي يسعى إلى . ٤

.السيطرة على مراكز وقوى الإنتاج في العالم

)الكساد والركود(الانكماش : ثانياً

بنسبة أكبر من انخفاض انخفاض حجم الإنفاق النقدي : يعرف الاقتصاديون الانكماش بأنه

فهو حالة اقتصادية يقل فيها . ٤العرض الكلي للسلع والخدمات، مما يدعو إلى هبوط الأسعار

المعروض من النقود والائتمان، ويكون لدى القليل من الناس المال اللازم لشراء كل شيء، 

. ٥ما هي عليهولكن الذين لديهم المال يميلون إلى الانتظار لحين انخفاض الأسعار أكثر م

.٥٥٤ص: شيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية. ١٧٦: غزلان، محمد عزت، الاقتصاد الكلي١

.١/٣٦٤:تاريخال،خلدونابن٢

.٧٠-٦٩ص: حسين، وجدي محمود، اقتصاديات النقود والبنوك٣

: محمود، اقتصاديات النقود والبنوكوحسين، وجدي.١٠٣ص : الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود: انظر٤
٧٣.

.١٢٧-١٢٦ص: حسين، عصام، أسواق الأوراق المالية٥



٣٩

ويؤدي هبوط أسعار السلع الناشئ عن انخفاض الإنفاق إلى انخفاض الإنتاجية، بحسب قانون 

مما يتسبب . ١العرض الذي يقضي بأن انخفاض سعر السلعة يؤدي إلى قلة المعروض منها

ويتخذ الانكماش أحد. أي تفاقم حدة الانكماش الاقتصادي. بحدوث البطالة وانخفاض الدخول

عندما يكون الدخل القومي العام والعمالة في انخفاض، تسمى هذه و.الركود والكساد: شكلين

الفترة فترة الركود، وإذا ما ازدادت عمقاً بحيث يترافق الركود مع انهيارٍ في النظام المالي، 

ويستمر الطلب في الهبوط السريع، ويدوم ذلك عدة سنوات فتزول من الوجود عدة أعمال 

، ويفقد الرأي العام الثقة في المصارف، وترتفع البطالة إلى مستويات كبيرة جداً، فإن هذه تجارية

.٣فاقوالنَّالرواجضدوهوالتبايعقلّةالكساد،: وقال ابن عاشور. ٢الحالة تصبح كساداً

تفشي البطالة في المجتمع، : وينشأ عن الركود والكساد مجموعة من الأضرار تتمثل في

. وفي هبوط حجم الاستثمار. رض اجتماعي، كفيل بإسقاط المجتمع فريسة للإجراموهي م

.٤وإبطاء معدل النمو الاقتصادي، بل توقفه في كثير من الأحيان

وقد تنبه المفكرون المسلمون إلى خطورة هذه الظاهرة، فقد قال ابن خلدون عند حديثه عن 

سلعةفيالرخصاستديمفإذا"...):الرخصببالمحترفينمضرالأسعاررخصفي أن (مسألة 

فسدالأسواق،حوالةللتاجريحصلولم،الجملةعلىلمتموأوملبوسأومأكولمنعرضأو

،فيهاالسعيعنالتجارفقعد،الصنفذلكسوقوكسدت،المدةتلكبطولاءموالنالربح

ما يضر بكل المحترفين الذين ثم أخذ يبين كيف أن كساد سوق سلعة . ٥"أموالهمرؤوسوفسدت

لعملهم علاقة بهذه السلعة في مراحلها كافة ، فكساد الزرع يضر بالفلاحين، ومن يقوم بالطحن 

. وكذلك الأمر بالنسبة للملبوسات وغيرها. والخبز، وكافة ما يتعلق بالزرع منذ حرثه حتى أكله

بايات، إذا كان السلطان يعتمد في بالإضافة إلى أن ذلك سيؤثر على الأوجه التي تنفق عليها الج

.١٣٠ص: لنظرية الاقتصاديةعبد الحميد، عبد المطلب، ا١

.١٢٧و. ١١٢ص: باترا، رافي، الكساد الكبير في التسعينيات٢

.٢٤: التوبة). وتجارة تخشون كسادها(تفسير آية . ١٠/٥٦:والتنويرالتحرير، عاشورابن٣

.١٠٣ص : الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود٤

.١/٣٩٨:تاريخ، الخلدونابن٥



٤٠

بمعنى أن الكساد له آثاره المركبة على . ١الجباية على أموال أصحاب تلك السلع التي كسدت

.الاقتصاد ككل

ولذلك فقد وضع الإسلام تدابير احترازية حتى لا يصل الاقتصاد لمرحلة الركود، أي أنها 

، له أثر في الربا والاكتنازفرض الزكاة وتحريم ف: تدابير وقائية استباقية قبل حدوث المشكلة

إضافة إلى أن سهم الغارمين يساعد رجال الأعمال . زيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري

. ٢وأصحاب المصانع والمتاجر التي تضررت من الركود الاقتصادي

ى التجار، ملاحظته لأثر انخفاض السعر علtوقد جاء أيضاً عن أمير المؤمنين عمر 

:الخطاببنعمرلهفقال،بالسوقلهزبيباًيبيعوهوtبلتعةأبيبنبحاطبمرفروي أنه 

من تضرر البائعين الآخرين tفقد خشي . ٣"سوقنامنترفعأنوإما،السعرفيتزيدأنإما

بالسعر الذي سعر به حاطب، حيث يضطرهم هذا السعر إلى تخفيض سعر سلعتهم بما يضرهم، 

وهذا ما يفهم من الرواية التي . دي ذلك إلى خسارتهم وبالتالي تقليل الجالبين إلى السوقفيؤ

تحملالطائفمنمقبلةيرٍبعحدثتقد: رضي االله عنهما-أوردها البيهقي، أن عمر قال لحاطب

كيففتبيعهالبيتزبيبكتدخلأنوإماالسعرفيترفعأنماإف،بسعركيعتبرونوهم،زبيباً

هذا بالإضافة للوسائل العلاجية التي يتم اللجوء إليها فيما لو حدثت مشكلة الانكماش، . تشئ

.وذلك عن طريق السياسات النقدية والمالية الإسلامية كما سيأتي

أضرار عدم استقرار قيمة النقود: الفرع الثاني

:فيوتتلخصتيؤدي عدم استقرار قيمة النقود إلى جملة من المشاكل والأزما

.١/٣٩٨:المرجع السابقانظر ١

: المنتقىفي الباجي قال .٣٤٦-٣٤٥ص: الإسلامفيالاقتصاديوالركودالتضخمعلاجالفتاح،عبدمجديسليمان،٢
بإزاءهي،أموالمعهمويكونفسادولاسفهغيرفيانادمنأنمالكمذهبأنمحمدأبوالقاضيفذكر،الغارمونوأما

. ٢/١١٥.ديونهمبهيقضونمافيعطون،ديونهم

هلباب،مصنفال،الرزاقعبدو. ٤/٩٤٢):٢٣٩٩(والتربصالحكرةباب، كتاب البيوع، الموطأمالك، ٣
فيماوتمامه: قال . ٦/٢٩):١٠٩٢٩(، كتاب البيوع، باب التسعير،الكبرىالسنن،البيهقيو.٨/٢٠٥):١٤٩٠٥(،يسعر
عنفسأله،زبيبفيهماغرارتانيديهوبين،المصلىبسوقاطببحمرأنهعنهااللهرضيعمرعن.. الشافعيروى

،بسعركيعتبرونوهم،زبيباًتحملالطائفمنمقبلةبعيرحدثتقد: tعمرلهفقال.درهملكلمدينلهفسعرسعرهما
دارهفياطباًحأتىثمنفسهحاسبعمررجعفلما.شئتكيففتبيعهالبيتزبيبكتدخلأنوإماالسعرفيترفعأنماإف

شئتوكيف،فبعشئتفحيث،البلدلأهلالخيربهأردتشيءهوإنما،قضاءولامنيبعزمةليسقلتالذيإن:لهفقال
.فبع



٤١

.١حدوث الاضطراب وفقدان الثقة في المعاملات. ١

لا يمكن تحقيق نمو مستمر في الاقتصاد الوطني، دون أن يكون هناك استقرار نسبي في . ٢

الأسعار، ودون توافر نقود قوية تكون مصدر ثقة للأفراد، وأداة جيدة لاختزان القيم، وتحقيق 

.٢الادخارات، وتراكم رؤوس الأموال

.إمكان وضع الخطط الاقتصادية بالدقة الواجبة والإحكام المنشودعدم . ٣

أن التوقعات عن المستقبل تصبح على غير أساس سليم، وهذه الحالة من السمات البارزة في . ٤

.٣المجتمع الاقتصادي المعقد القائم على وجود فاصل زمني بين إنتاج السلع والطلب عليها

صة المصونة في الشريعة الإسلامية؛ لأن التضخم يقتطع جزءاً الإخلال بقاعدة الملكية الخا. ٥

.من ملكية الأفراد المتمثلة بالقوة الشرائية لنقودهم

.٤تركز الثروات المنافي لمقاصد الشريعة. ٦

فكل ارتفاع في الأسعار يعني اختلالاً في التوزيع النسبي : التأثير على توزيع الدخول. ٧

ويؤدي إلى تحول القوة الشرائية من جماعة اجتماعية، إلى . هاللدخول، أو في إعادة توزيع

فهو يميل إلى صالح المدينين ومن تؤول إليهم الأرباح، وذلك على . ٥جماعة اجتماعية أخرى

؛ لأن بارتفاع )طبقة العمال والأجراء(حساب الدائنين وذوي الدخل المحدود والثابت نسبياً 

أما الانكماش فيميل إلى صالح الدائنين وذوي الدخل . ودالأسعار تنخفض القوة الشرائية للنق

المحدود، وذلك على حساب المدينين ومن تؤول إليهم الأرباح، مما يؤدي لاختلال العلاقات 

.٢٣ص: السيد حسن، سهير محمد، النقود والتوازن الاقتصادي١

.٨٧ص: شيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية٢

.١٤٦-١٤٥: عمر، حسين، النقود والائتمان٣

العزيز،عبدالملكجامعةلمجلةمقدمبحثالسبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون،: انظر٤
وقد ذكر رافي باترا لتركز .موسى آدم عيسى. نقلاً عن د. ١٥ص: الثامنالمجلد.م١٩٩٦الإسلامي،الاقتصادقسم

أنه يزيد من عدد المصارف التجارية التي بها ديون مشكوك في أمرها، مما : الأول: ن هماالثروة بأيد قليلة تأثيرين خبيثي
. يجعلها عرضة للانهيار؛ لأن المقترضين يصبحون عموماً أقل موثوقية؛ لأنهم في الغالب من الطبقة الفقيرة والمتوسطة

: الكساد الكبير: انظر كتابه. اية المطافارتفاع هوس المضاربة التي يقع النظام المصرفي في شباكها في نه: الثاني
. ١٣٠-١٢٨ص

.٥٦٥ص: شيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية٥



٤٢

فاختلاف مستوى الأسعار قد ينتزع من عدد لا يحصى من الناس أملاكهم . ١الاجتماعية

هذه الحال يصبح النشاط الاقتصادي وفي مثل . وادخاراتهم، ويحرمهم من أسباب معيشتهم

.٢مقامرة كبرى، تستهدف اختلاف مستوى الأسعار

يورث التحفظ تجاه عمليات الإقراض والبيع الآجل، ويقوض إرادة المتبادلين في عقود السلم، . ٨

.٣وفي هذا تقييد لعمليات التبادل بأفق الزمن الجاري فقط 

جعل الأفراد يميلون إلى الاستهلاك العاجل، ويحجمون إن اتجاه قيمة النقود إلى الانخفاض، ي. ٩

وفي هذا هدر . ؛ لأن النقود ما عادت أمينة على حفظ قيمهم بشكل نقدي٤عن الادخار

للاستثمارات الاحتمالية، التي كان من الممكن أن تتحقق عن طريق الادخار، مما يرفع من 

وهذا . من السيولة كالذي يتاح في النقودتكاليف التعامل بالأصول الحقيقية؛ لأنها لا تملك قدراً

كما أن ارتفاع قيمة النقود يدفع إلى تفضيل . يلجئ إلى المضاربات الآنية، أو قصيرة الأجل

الاكتناز والادخار على حساب الاستهلاك الجاري والاستثمار الحقيقي، فيؤدي إلى نقص في 

.٥الطلب الكلي، مما ينشأ عنه الكساد والبطالة

توزيع عنصر العمل، ففي ظل التضخم تتجه القوى العاملة إلى التخصصات التي سوء. ١٠

تجلب أكبر قدر من الأجور، وتهرب من التخصصات التي تنخفض أجورها، كالمصالح 

٦.الحكومية وكثير من المهن ذات النفع الاجتماعي، كمهنة التدريس، وفي هذا إضرار بالمجتمع

لياً إلى انخفاض تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مما يعني يؤثر ارتفاع أسعار السلع مح. ١١

ويؤدي انخفاض أسعار السلع الأجنبية مقارنة مع السلع . تراجع حجم الصادرات في البلد المعني

المحلية إلى ازدياد حجم الاستيراد، مما ينشأ عنه تراجع في حجم الإنتاج المحلي، وظهور 

- ٥٣ص: و حسين، وجدي محمود، اقتصاديات النقود والبنوك. ١٤٨-١٤٧ص: عمر، حسين، النقود والائتمان: انظر١
شيحة، مصطفى رشدي، النظرية و. ٢٤٥-٢٤٤ص: والرفاعي، أحمد حسين، وزميله، مبادئ الاقتصاد الكلي. ٥٥

.١٠١ص : والشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود. ٥٧٥-٥٧٣:النقدية

.١٠٨ص: ل، أصول علم الاقتصاد. جيمس، كليفورد٢

.١٠١ص : الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود٣

.١٠١ص : المرجع السابق٤

العزيز،عبدالملكجامعةلمجلةمقدمبحثعبيد، النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون،السبهاني، عبد الجبار حمد : انظر٥
.١٨ص: الثامنالمجلد.م١٩٩٦الإسلامي،الاقتصادقسم

.١٠١ص : الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود٦



٤٣

) الفرق بين الصادرات والواردات(ضاً اختلال الميزان التجاري كما ينشأ عنه أي. البطالة داخلياً

وكذلك اختلال ميزان المدفوعات، الذي يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة من الاحتياطي . ١للبلاد

لها، مشكلاً مشكلة فهو يؤثر في مصالح جمهرة المستهلكين بأكم. ٢من العملات الذهبية والأجنبية

.٣ةاجتماعية رئيس

دي إلى توجيه الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي التي لا تفيد عملية التنمية في يؤ. ١٢

مراحلها الأولى، فإن ارتفاع أسعار السلع الترفيهية التي يطلبها أصحاب الدخول العالية، يؤدي 

إلى توجيه الاستثمار إليها، وإلى ضعف التوجه لمشروعات التنمية، التي ستتأثر أيضاً بالارتفاع 

كما أن تفاوت الأسعار بين السلع، وارتفاع أسعار بعضها، ومن ثم اتجاه زيادة . ٤عام للأسعارال

الإنتاج نحوها؛ تحقيقاً للربح، يؤدي للحد من إنتاج السلع التي انخفض سعرها، مما يؤثر على 

.٥فرص التشغيل والتوظف فيها

ربة ذات المكسب السريع؛ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى اتجاه الأفراد إلى أنشطة المضا. ١٣

كما . ٦كالمضاربة العقارية التي تعتمد على الارتفاع السريع في أسعار أراضي البناء والعقارات

تنشط المضاربة في قطاعات أخرى، فتفوق الزيادة في أسعار التجزئة الزيادة في أسعار الجملة 

. اء، وترتفع نفقات التسويق، ويتعدد الوسط٧والإنتاج، ويتجاوز الربح التجاري الربح الصناعي

-٢٤٦: سين، وزميله، مبادئ الاقتصاد الكليوالرفاعي، أحمد ح. ٢٥٢: ي، رأسمالية الدولة الاحتكارية. بيفسينر: انظر١
٢٤٧.

.٨٦-٨٥و٨١: شهاب، مجدي، اقتصاديات النقود والمال٢

.٢٥٢: ي، رأسمالية الدولة الاحتكارية. بيفسينر٣

.١٣٠: الكليالاقتصادفيمحاضراتعامر،مغلي،وأبو،أسمهانالطاهر،٤

.٥٧٨ص: شيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية٥

.٨٣: وشهاب، مجدي، اقتصاديات النقود والمال. ٧١ص: ن، وجدي محمود، اقتصاديات النقود والبنوكحسي٦

عندما يكون البائع هو المنتج فإن الربح يسمى صناعياً، وإن كان البائع قد اشترى السلعة من المنتج وباعها لآخر، فالربح ٧
.٤٥٧:أبو اسماعيل، أحمد، أصول الاقتصاد. حينئذ يسمى تجارياً
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قطاع تجاري طفيلي مكْلف، لا ١فقطاع المضاربين والوسطاء. ويزيد ذلك من حدة التضخم ثانية

.٢يضيف قيمة حقيقية لحجم السلع

يؤدي التضخم إلى تخزين بعض السلع الضرورية، ومنها سلع الاستهلاك؛ طمعاً في ارتفاعٍ . ١٤

.٣يرأكبر للأسعار، لتحقيق الربح الكب

وبناء على ما سبق تتضح أهمية وخطورة استقرار النقود والأسعار، وعليه يمكن فهم التميز 

الذي اتسمت به الشريعة الإسلامية عندما نظمت هذين الأمرين وأحاطتهما بسياج من القواعد 

المقررة والمنهيات التي لم يكن الهدف منها التحجير على المتعاملين، بل على العكس فإن القاعدة

في الشريعة الإسلامية أن الأصل في المعاملات الإباحة، وإنما يرد التحريم على ما تعاظم 

وسيأتي مزيد بيان . ذات أثر وجدوى- إن وجدت- ضرره حتى لم تعد المصالح الموجودة فيه 

تتضح فيه وجهة النظر الإسلامية تجاه أسباب عدم استقرار النقود والأسعار، ووسائل تحقيق 

إن شاء _ ثم سيتم إفراد المنهيات ذات الأثر على النقود والأسعار في دراسات مستقلة. لاستقرارا

.  االله

المطلب الرابع 

تحليل للمؤثرات على قيمة النقود في الاقتصاد الوضعي والشريعة الإسلامية

اديين ضمن في هذا المطلب سأتكلم عن أسباب عدم استقرار النقود، والتي تُبحث عند الاقتص

مسألة نظريات قيمة النقود، فقد وردت عدة نظريات في الاقتصاد، لتفسير التغيرات في قيمة 

سأقوم . النقود، تقوم بتحليل العوامل السلوكية والاقتصادية وغيرها، ذات التأثير على هذه القيمة

وهذا . سلاميةفيما يلي ببيان هذه النظريات، ثم سأدرس المؤثرات والأسباب من وجهة النظر الإ

:سيكون ضمن فرعين

الوضعيالنظريات المفسرة للمؤثرات على قيمة النقود في الاقتصاد: الأولالفرع

وأرجو من القارئ الكريم أن يحتفظ بهذه الجزئية في ذاكرته لأنه سيأتي الحديث عنها عندما ندرس النهي عن البيع قبل ١
وعند الحديث عن النهي عن بيع الحاضر للبادي، باعتباره نهي عن كثرة الوسطاء . باعتباره نهي عن المضاربة: القبض

.بين المنتج والمستهلك

.٥٧٨ص: رشدي، النظرية النقديةشيحة، مصطفى٢

وهو أيضاً . ٢٣١-٢٣٠ص: وبرنشتاين، بيتر، سطوة الذهب. ٧١ص: حسين، وجدي محمود، اقتصاديات النقود والبنوك٣
.ما سأتكلم عنه عند دراسة الاحتكار
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المؤثرات على قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي: الثانيالفرع

وفيه ثلاث . الوضعيالنظريات المفسرة للمؤثرات على قيمة النقود في الاقتصاد: الأولالفرع

:ائلمس

)نظرية كمية النقود(النظرية الكلاسيكية : المسألة الأولى

)نظرية الادخار والاستثمار وتفضيل السيولة(نظرية كينز : المسألة الثانية

نظرية كمية النقود وطلب حائزي الثروة (النظرية الحديثة في كمية النقود : المسألة الثالثة

)والمشروعات

):نظرية كمية النقود(سيكية النظرية الكلا: المسألة الأولى

تتوقف على العلاقة بين كمية النقود ) القوة الشرائية(وتقوم على أن القيمة الحقيقية للنقود 

وكمية السلع والخدمات الممكن شراؤها بها، مع افتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران 

. والخدماتوعلى أن الطلب على النقود مشتق من الطلب على السلع. النقود

ومن وجهة نظر هذه النظرية أيضاً أن الناس لا يحتفظون بالنقود من أجل المضاربة، ولكن 

الاستهلاكي (للمعاملات والتبادل فقط، لذا فإن كل زيادة في النقود ستتجه إلى الإنفاق 

ل عائداً وهو الذي يمث-وأن سعر الفائدة . مما يؤثر على المستوى العام للأسعار) والاستثماري

فارتفاع سعر .الاستثماروالادخار يكفل تحقيق التوازن بين- للمدخرين، وتكلفةً على المستثمرين

أما انخفاض سعر الفائدة فيؤدي إلى نقص . الفائدة يؤدي لزيادة الادخار، ونقص الاستثمار

.١الادخار وزيادة الاستثمار

: لاقتصاد الإسلاميوعفر، محمد عبد المنعم، ا. ١٤ص: الميزانفيوالنقديةالماليةالسياساتالعظيم، حمدي،عبدانظر ١
الفائدةسعرمحمد،فيصلوفكري،. ١٠٢-٩٧ص: النقود والتوازن الاقتصادي: و السيد حسن، سهير. ١١٧-٤/١٠٧

.١٨٠ص: الاقتصاديةالسياسةأدواتمنكأداة
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لعجزها عن التنبؤ به، أو ؛١م١٩٢٩ام وقد فشلت هذه النظرية بعد حدوث الكساد الكبير ع

وقد وجِد أن معدل دوران النقود الذي يعكس اتجاه الإنفاق . معرفة أسبابه، أو حتى علاجه

الجاري وأثره على التغيرات الاقتصادية الأخرى، ليس أمراً ثابتاً كما تقول النظرية الكلاسيكية، 

ما أن النظرية الكلاسيكية قد أعوزها الاهتمام ك. بل يتغير ويؤثر أيضاً على قيمة النقود والأسعار

، فقد ركزت على طلب النقود من أجل )الجانب النفسي وجانب المضاربة(بجانب تفضيل السيولة 

كما أهملت .  المعاملات فقط، في حين تطلب النقود أيضاً من أجل المضاربات، وبدافع الاحتياط

.٢املاتجانب الطلب على السلع، وافترضت ثبات حجم المع

):نظرية الادخار والاستثمار وتفضيل السيولة(نظرية كينز : المسألة الثانية

يرى كينز أن النقود ليست محايدة في تحديد حجم النشاط الاقتصادي، بل تلعب دوراً هاماً، 

حيث يمكن عن طريقها التأثير على حوافز الأفراد وقراراتهم في الاستهلاك والادخار 

فالتوازن في سوق النقد له أثر كبير . من ثم التأثير في حجم الناتج القومي والعمالةوالاستثمار، و

وقد ابتعد كينز في تحليله عن . ٣)سوق السلع، والخدمات، والعمل(في توازن الأسواق الأخرى 

. ٤الاستثماريالإنفاقالنقود، وجعله يعتمد على سلوك لكميةالتأثير المباشر 

٥أن التوازن الكلي للاقتصاد يتحقق بتعادل كل من الطلب الكلي الفعالوترى هذه النظرية

فإذا زاد الطلب الكلي عن العرض الكلي، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة في . ٦والعرض الكلي

المستوى العام للأسعار إذا تخلف الإنتاج عن تلبية الزيادة في الطلب، فإذا استمرت الأسعار في 

دار معدلات تبادل الأسهم في بورصة نيويورك إلى أدنى درجة، وبدأ الانحفيه ويسمى بالانهيار العظيم، وقد هبطت ١
الحلزوني في أسعار السندات المالية بسرعة كبيرة، إلى درجة أن ابتُلع الاقتصاد الأمريكي، وفي آخر الأمر، العالم 

) ١٢(مشروع تجاري أو صناعي في الولايات المتحدة، كما بات ) ٨٥٠٠٠(الرأسمالي بالكامل، وتسببت الكارثة بإفلاس 
وانتشرت الآفة إلى أمم . املة عاطلين عن العمل، خلال ثلاث سنواتمن القوى الع%) ٢٥(مليون شخص، أي ما يعادل 

.٦٩باترا، رافي، الكساد الكبير في التسعينات، ص: انظر. أخرى، ووقف العالم الغربي كله على شفير الهاوية

.١٧٠: وغزلان، محمد عزت، الاقتصاد الكلي. ٤٩٠- ٤٨٩ص: النظرية النقدية: انظر شيحة، مصطفى رشدي٢

: و عفر، محمد عبد المنعم، الاقتصاد الإسلامي. ١١٠ص: النقود والتوازن الاقتصادي: ر السيد حسن، سهيرانظ٣
٤/١١٩.

.٢٣٠ص: الاقتصاديةالسياسةأدواتمنكأداةالفائدةسعرمحمد،فيصلفكري،٤

.أيضاًوكلمة فعال تميزه عن مجرد الرغبة في الشراء، إذ يجب أن يقترن بها القدرة على الشراء٥

والاستثماري،الاستهلاكيالإنفاقأنواعكليشملبذلكوهوالمطلوبة،والخدماتالسلعقيممجموعهوالكليوالطلب(٦
، عفر، )المختلفينالمنتجينقبلمنالمعروضةوالخدماتالسلعقيممجموعهوالكليوالعرض). (والحكوميالخاص

.٤/١٢١: محمد عبد المنعم، الاقتصاد الإسلامي
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ذا نقص الطلب الكلي عن العرض الكلي، فإنه يؤدي إلى زيادة وإ. الارتفاع حدث التضخم

. ١المخزون السلعي ونقص الإنتاج وانخفاض الأسعار وحدوث البطالة

ويرى كينز أن الطلب الكلي أكثر أهمية  في التأثير على الاقتصاد، لأنه يعتبر العرض الكلي 

لأسعار وفي قيمة النقود يستلزم دراسة ثابتاً في المدى القصير، لذلك فإن علاج التقلبات في ا

تفضيل السيولة عند الأفراد : وهي بحسب وجهة النظر هذه. العوامل المؤثرة في الطلب الكلي

.  ٢والمشروعات، بالإضافة للإنفاق الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري

حتفاظ بجزء من ، الذي هو رغبة الأفراد والمشروعات في الابالنسبة لتفضيل السيولةأما 

فبحسب هذه النظرية لن تؤدي زيادة كمية النقود في المجتمع إلى . دخولهم على شكل نقود سائلة

زيادة في الأسعار إلا إذا كان تفضيل السيولة يتغير بشكل من شأنه أن يزيد من الطلب 

.٣الاستهلاكي للأفراد والإنتاجي للمشروعات

؛ لمواجهة نفقات الحياة العادية دافع المعاملات: لاثة أقساموتقسم دوافع تفضيل السيولة إلى ث

). بالنسبة للأفراد..(والجارية والمتجددة بتجدد الأزمان والدخول؛ أي لنفقات المأكل والملبس

، حيث ودافع المضاربة). بالنسبة للمشروعات..(ولنفقات الإنتاج الجارية، من أجور وإصلاحات

تقلبات قيمة النقود والسلع والأوراق المالية، ويتوقف على ظروف يتم رصد النقود للاستفادة من 

ويكون لمواجهة مدفوعات مستقبلية يمكن ودافع الاحتياط. الأسواق النقدية والمالية وسعر الفائدة

توقعها؛ كنفقات العلاج بالنسبة للفرد، والاحتياطيات التي ترصد لمواجهة الكوارث أو الضرائب 

.٤بالنسبة للمشروعات

. ٥)التخلي عن الاكتناز(وبحسب هذه النظرية فإن سعر الفائدة هو مكافأة للتخلي عن السيولة 

فهناك علاقة عكسية بين التغير في سعر الفائدة وبين تفضيل السيولة، فكلما انخفض سعر الفائدة 

.١٢٣- ٤/١٢١: عبد المنعم، الاقتصاد الإسلاميعفر، محمد١

.٤٩٨-٤٩٧ص : النظرية النقدية: شيحة، مصطفى رشديو. ٤/١٢٣: عبد المنعم، الاقتصاد الإسلاميعفر، محمد٢

لنقود بخلاف النظرية النقدية التي ترى أن كل زيادة في كمية اوذلك.٥٠٠ص: النظرية النقدية: شيحة، مصطفى رشدي٣
.تؤدي مباشرة لارتفاع الأسعار

السياسةأدواتمنكأداةالفائدةسعرمحمد،فيصلوفكري،.٤٩٩ص: التظرية النقدية: شيحة، مصطفى رشدي٤
.٣١١ص: ونصر، زكريا أحمد، نظرية القيمة. ٢٣١ص: الاقتصادية

جدي محمود، اقتصاديات النقود شهاب، مو. ١٤١-١٤٠ص: النقود والتوازن الاقتصادي: انظر السيد حسن، سهير٥
.٦٥ص: والمال
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. الفائدةزاد تفضيل الأفراد والوسطاء الماليين للسيولة؛ لرصدها للمضاربة على ارتفاع أسعار 

. وتستطيع السلطات النقدية التأثير على حجم النشاط الاقتصادي، من خلال تغيير سعر الفائدة

ويرتبط سعر الفائدة في هذه النظرية ارتباطاً وثيقاً بدافع المضاربة، بسبب الثبات النسبي للعوامل 

فع المعاملات بالتغير ولا يتأثر الطلب على النقود لدا. المؤثرة على دافعي الاحتياط والمعاملات

. ١في سعر الفائدة؛ لأنه لا ارتباط بينهما

:  فهيالإنفاق الاستهلاكي والاستثماريأما العوامل المؤثرة على 

:العوامل المؤثرة على الإنفاق الاستهلاكي·

مستوى : يعد الإنفاق الاستهلاكي من أهم مكونات الإنفاق، ويتأثر بعدة عوامل، من أهمها

والميل للادخار، وتوزيع الدخل في المجتمع، وممتلكات المستهلكين، واتجاهات  الدخل، 

. الأسعار، ومعدل الفائدة على رأس المال

:العوامل المؤثرة على الإنفاق الاستثماري·

بسبب الارتباط الوثيق بين الاستثمار والاستهلاك، يشكل الإنفاق الاستثماري دخولاً جديدة، 

بها على السلع الاستهلاكية، مما يشجع على الاستثمار ويزيد العمالة، ومن ثم يزيد ينفقها أصحا

وهكذا نجد أن الزيادة الأولية في الإنفاق الاستثماري، تؤدي إلى زيادات . الدخول مرة أخرى

.٢)المضاعف(اسموهو ما أطلق عليه . مضاعفة

:٣ى عاملينوقد أرجع كينز العوامل التي تحدد حجم الاستثمار إل

وهي العائد الذي يتوقع المستثمر أن يحصل عليه نتيجة تشغيل : الكفاية الحدية لرأس المال. أ

وتتحدد . وحدة إنتاجية إضافية، وتتوقف على تكلفة تشغيل هذه الوحدة أو الأصل الإضافي

: النقود والتوازن الاقتصادي: السيد حسن، سهيرو. ٦٣-٦١ص: شهاب، مجدي محمود، اقتصاديات النقود والمال: انظر١
الماليةالسياساتالعظيم، حمدي،وعبد. ١٢٠-٤/١١٩: وعفر، محمد عبد المنعم، الاقتصاد الإسلامي. ١٣٨، ١٣٦ص

.٥٠ص: والنقدية

.٥٣-٥٢ص: شهاب، مجدي محمود، اقتصاديات النقود والمال٢

: شهاب، مجدي محمود، اقتصاديات النقود والمالو. ١٢٩-١٢٥ص : النقود والتوازن الاقتصادي: السيد حسن، سهير٣
.٢٩٠ص: والسبهاني، عبد الجبار، الاستخلاف والتركيب الاجتماعي. ٥٩-٥٧ص
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زاد ) لمتوقعالعائد ا(فكلما زادت هذه الكفاية الحدية . بالطلب الكلي الفعال على السلع والخدمات

.الاستثمار

فسعر الفائدة . وبه يتحقق التوازن بين تفضيل السيولة وبين الاستثمار النقدي: سعر الفائدة. ب

ولكن حذر كينز من ارتفاع سعر الفائدة للحد الذي يؤدي . يشكل عاملاً مهماً لجذب المدخرات

سعر الفائدة سيشجع فانخفاض. لزيادة تكلفة الاستثمار، بالنسبة للمستثمرين المقترضين

. المستثمرين على الاقتراض وتوسيع أعمالهم

ومما يمكن أن تنتقد به هذه النظرية أنها بعد قولها بالاستعانة بسعر الفائدة لتجميع الادخارات، 

: الأولى: ولتشجيع الأفراد للتخلي عن السيولة المكتنزة، فإنها حذرت من سعر الفائدة في حالتين

ير لسعر الفائدة بحيث يؤدي هذا الارتفاع إلى شل قدرة المستثمرين على الاقتراض، الارتفاع الكب

أنه عندما : والحالة الثانية. وتوسيع أو إنشاء مشاريعهم، مما يؤثر على حجم النشاط الاقتصادي

تنخفض الفائدة لأدنى مستوياتها في فترة الانكماش والركود، ويتيقن المضاربون من أنها لن 

فإنهم سيحتفظون بالسيولة لغرض . ثر من ذلك، وأنها بالتالي ستعاود الارتفاعتنخفض أك

وهذا بالطبع ما يفاقم أزمة الركود التي يتم حلها حينئذ . المضاربة على ارتفاع أسعار الفائدة

وكيف لأمر يسبب . لا بسعر الفائدة) القائمة على الإنفاق لزيادة الطلب الكلي(بالسياسة المالية 

بهذا الشكل، أن يجعل محفزاً لمعالجة الاكتناز ابتداء؟ الأزمات

نظرية كمية النقود وطلب حائزي الثروة (النظرية الحديثة في كمية النقود : المسألة الثالثة

):والمشروعات

ظهرت هذه النظرية على يد الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان، وهو يرى أن التغير في 

فقد أعاد . إذا ما نما بسرعة أكبر من الإنتاج١مصدر الدورات الاقتصاديةالكتلة النقدية هو 

جزئياً للنظرية الكمية، ويؤكد فريدمان العلاقة الوثيقة بين عرض النقود ومستوى عتبارالا

.٢الأسعار

.٨٠-٧٩ص:باترا، رافي، الكساد الكبير١

أنه من الصعوبة ضبط الأسعار المحلية دون فريدمان م، بين ١٩٥٩ففي اللجنة الاقتصادية للكونغرس الأمريكي سنة ٢
ضبط معدل زيادة كمية النقود، وأنه لا توجد دولة في العالم استطاعت التغلب على مشكلة التضخم دون اللجوء إلى خفض 

ذلك بتجارب ألمانيا الغربية، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا في أعقاب الحرب العالمية واستدل على . معدل زيادة كمية النقود
عبد الحميد، عبد المطلب، السياسات و. ٧٣:صالميزانفيوالنقديةالماليةالسياساتالعظيم، حمدي،عبدانظر. الثانية

.٢٨٧ص: الاقتصادية
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وتتميز نظريته باعتبارها أن سرعة تداول النقود والطلب على النقود، يتأثران بمجموعة من 

وهي الدخل والأسعار والأذواق والتوقعات وسعر الفائدة وعوائد الأصول المالية العوامل

: واعتبر النقود إحدى صور الاحتفاظ بالثروة، وصور الثروة الأخرى عنده هي. ١الأخرى

وأن . ، ورأس المال البشري..)العقارات(، والأصول الحقيقية )الأسهم والسندات(الأصول المالية 

. ٢يقل كلما ارتفع العائد على أشكال الثروة الأخرىالطلب على النقود

ولم تسلم هذه النظرية أيضاً من الانتقادات، حيث افترضت أيضاً افتراضات غير واقعية، من 

استقرار كامل في توزيع الدخل القومي بين الوحدات الاقتصادية، وتجانس سلوك وتوقعات 

. ٣ستوى العام للأسعار، ومعدلات الفائدةالوحدات الاقتصادية بالنسبة للتغير في الم

يلاحظ أن كلا النظريتين النقدية والمالية لا ينكر أثر تغيرات المعروض النقدي على النشاط 

بيد أنهم اختلفوا في المتغيرات التي تتوسط . ٤الاقتصادي والأسعار وحدوث تقلبات قيمة النقود

يرون أن ) نظرية كينز(فالماليون . وث التقلباتبين تغير المعروض النقدي وتغيرات الدخل وحد

الدورات التجارية ترجع إلى تغيرات الطلب على الاستثمار، ويعتمد تحديد المعروض النقدي 

بينما يرى النقديون أن . على هذا الطلب الذي يتأثر بالتوقعات المتشائمة والمتفائلة للمستقبل

باشرة، ويرجع إلى السياسات العامة المغلوطة حدوث التقلبات يرتبط بكمية المعروض النقدي م

. ٥للدول، وإلى قيام البنك المركزي بزيادة الإصدار النقدي بمعدلات سريعة جداً أو بطيئة جداً

ولكن هذه النظريات لا تخلو في ثناياها من بذورٍ للأزمات، فبدلاً من أن تعالج الأسباب 

غير واقعية ثم وصفت العلاج بناء عليها، كافتراضها الحقيقية للأزمات النقدية، افترضت فروضاً

كما أنها أقرت وجود بعض العناصر . بتنافسية الأسواق وخلوها من الاحتكارات إلى غير ذلك

التي تتسبب في التقلبات الاقتصادية، ولم تمنعها أو توجد لها حلولاً؛ كالمضاربات وأسعار الفائدة 

إلى الآن علاجات مسكنة؛ لأنها لا تحل المشكلة من أساسها، ولهذا كانت العلاجات.. "والاحتكار

النقود والتوازن : والسيد حسن، سهير. ٦٧-٦٦ص: لميزانافيوالنقديةالماليةالسياساتالعظيم، حمدي،عبد١
.١٥٦ص: الاقتصادي

: والنقديةالماليةالسياساتالعظيم، حمدي،وعبد. ١٤٨-١٤٧ص: النقود والتوازن الاقتصادي: السيد حسن، سهير٢
.٦٨-٦٧ص

.١٥٥: ص: السيد حسن، سهير، النقود والتوازن الاقتصادي٣

.١٧٠: لاقتصاد الكليانظر غزلان، محمد عزت، ا٤

.٣٠١-٢٩٦ص : عبد العظيم، حمدي، السياسات النقدية والمالية: انظر٥
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إذاً لا يكون الحل . وإنما تعطي وصفات لأعراضها؛ بدليل أن الأزمات لا تزال قائمة إلى الآن

وقد ظهر من الاقتصاديين الغربيين من دعا إلى معالجة المسببات . ١"إلا بتعديل النظام من أساسه

فيما : " رافي باترا. يقول د. ع كل الممارسات التي تحدث الأضرارالحقيقية للأزمات، وإلى من

الواقع يطالب بوضع حد لتركيز السلطة في أيد قليلة، ولانتفاخ خزائن المحتكرين، والفساد 

المذهل المستشري على ساحة الأعمال، حصر الاقتصاديون تفكيرهم بمفهومهم المثالي للعالم، 

.. ية الاقتصادية على مستوى وصف العلاج لأي زلزال اقتصادي وعليه لم تصبح النظرية العلم

وكان لا بد من . وكان من الواجب قبل إمكان وصف العلاج، تشخيص المرض بصورة صحيحة

٢."التخلي عن المبادئ التي حظيت طويلاً بالتكريم والاحترام

المؤثرات على قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي: الثانيالفرع

ن الحركة الدائرية للنقود داخل محوريها الإنتاجي والتوزيعي، هي أساس مفهوم النظرية إ

من آثار هفالمنهج الإسلامي لا يهتم بالنقود لطبيعتها النقدية، وإنما لما تحدث. النقدية في الإسلام

في ، المتمثل في النهايةرعلى المتغيرات الاقتصادية؛ مثل الاستهلاك، والادخار، والاستثما

. ٣تحقيقاً لقصد الخلق والشرع، في توفير الحاجات المختلفة، وإحداث التنمية والإعمار. الإنتاج

فالنقود ليست حيادية في النشاط الاقتصادي، بل لها تأثير كبير، ولكنها مع ذلك لا تعتبر في 

. الشريعة الإسلامية مقصودة لذاتها

الشيءأنواعلم":مام أبو حامد الغزالي رحمه االلهتدل على ذلك، فقد قال الإوأقوال الفقهاء

لغيرهيطلبماوإلىلذاته،يطلبماوإلىلغيره،يطلبما:إلىينقسمفيهالمرغوبالنفيس

الدراهم: لغيرهوالمطلوبلغيره،يطلبمماوأفضلأشرفلذاتهيطلبفما،جميعاًولذاته

بهماالحاجاتقضاءيسروتعالىسبحانهااللهأنلاولولهما،منفعةلاحجرانفإنهما،والدنانير

"وقال في موضع آخر٤."واحدةبمثابةوالحصباءلكانا علىالربامعاملةعاملمنوكل: 

فيغرضلاإذ،لنفسهمالالغيرهماخلقالأنهما؛وظلمالنعمةكفرفقد،والدنانيرالدراهم

.١١ص: حيدر، هاشم، السيولة النقدية الدولية والبلدان النامية١

.٧٧-٧٦: باترا، رافي، الكساد الكبير ، ص٢

.٥٦٨-٥٦٧ص: فكري، فيصل أحمد، سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية٣

.١/١١: ، باب الشكرالدينعلومإحياء،حامدأبو،الغزالي٤
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النقدطلبإذ،الحكمةوضعخلافعلى،صوداًمقاتخذهمافقدعينهمافيجراتّفإذا،عينهما

" وقال ابن تيمية رحمه االله١".ظلملهوضعمالغير حدلهيعرففماوالدينارالدرهموأما: 

المقصوديتعلقلاالأصلفيلأنهوذلكوالاصطلاح؛العادةإلىمرجعهبلشرعي،ولاطَبعي

هيبللنفسها،تقصدلاوالدنانيروالدراهم،بهيتعاملونلمامعيارايكونأنالغرضبلبه،

بهاالانتفاعالمقصودفإنالأموال،سائربخلاف،أثمانًاكانتولهذابها؛التعاملإلىوسيلة

بهايتعلقلاالتيالمحضةوالوسيلةالشرعية،أوالطبعيةبالأمورمقدرةكانتفلهذانفسها؛

ومن الأقوال أيضاً قول ابن . ٢"كانتكيفماقصودالمبهايحصلبصورتهاولابمادتهالاغرض

فيصارتفإذا،السلعإلىبهاالتوصليقصدبللأعيانهاتقصدلافالأثمان:"القيم رحمه االله 

٣".الناسأمرفسدلأعيانهاتقصدسلعاًأنفسها

ك من وهذا الكلام الوارد عن الفقهاء هو عن الدراهم والدنانير التي كانت مصنوعة آنذا

الذهب والفضة، والمعلوم أن هذين المعدنين لهما استعمالات أخرى غير كونهما نقوداً، ولكن 

حيث تم سكّهما على هيئة نقود فإن الأصل أن لا يكون هنالك غرض في أعيانهما، بل إن 

الشارع الحكيم ومن أجل استقرار النقود، قد شمل حتى غير المسكوك من الذهب والفضة 

وغيره، حتى يمنع أي تلاعب بقيمتهما، .. نظِّمة للنقود، من منع النّساء والتفاضلبالأحكام الم

فكيف يكون الحال إذاً في زماننا هذا، والنقود . مؤكداً أن تبرهما وعينهما في الأحكام سواء

الورقية ليس لها أي استعمال آخر، بل إنها أثمان محضة؟ إن التشديد على كونها لا غرض في 

ولى من النقود الذهبية أنها ليست سلعاً، ولا يجوز أن تتخذ متّجراً، لهو آكد وأأعيانها، و

. والفضية

، وقد ٤ويعد استقرار قيمة النقود مطلباً شرعياً، يجمع عليه كل باحثي الاقتصاد الإسلامي

يالذالمعياروالثمن هو : "وردت نصوص كثيرة عن العلماء في هذا الصدد، منها قول ابن القيم

كانلوإذ؛ينخفضولايرتفعلا،مضبوطاًمحدوداًيكونأنفيجب،الأموالتقويميعرفبه

الناسوحاجة،سلعالجميعبل،المبيعاتبهنعتبرثمنلنايكنلمكالسلعوينخفضيرتفعالثمن

.٤/٩٢: المرجع السابق١

.٢٥٢-٢٥١/ ١٩:الفتاوىمجموع،تيميةابن٢

.٢/١٥٧: الموقعينإعلامابن القيم، ٣

عبدالملكجامعةجلةم،"النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون"السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، .أورد القول بالإجماع، د٤
.٣٣-٣٢ص: الثامنالمجلد.م١٩٩٦الإسلامي،الاقتصادالعزيز،
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قة ويعتمد استقرار قيمة النقود على العلا. ١"عامةضروريةحاجةالمبيعاتبهيعتبرونثمنإلى

وبما أن قيمة النقود تتأثر بكمية النقود المتداولة . ٢النسبية بين المتداول النقدي والعرض السلعي

في بلد ما، وسرعة تداولها، وكمية وحجم العرض السلعي، وهي أمور تتأثر بالطلب الكلي 

رات إلخ وفيما يلي بيان لهذه المؤث.. وبقرارات الادخار والاستثمار عند الأفراد والمنشآت

: وغيرها من وجهة النظر الإسلامية، ضمن ست مسائل وهي

قرار الاكتناز أو الاستثمار عند الإفراد : المسألة الأولى

سرعة تداول النقود: المسألة الثانية

تفضيل السيولة: الثالثةالمسألة

الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثماري: الرابعةالمسألة

فعال المؤثرة على قيمة النقودمنع بعض الأ: المسألة الخامسة

قصر ضرب النقود على الدولة: المسألة السادسة

قرار الاكتناز أو الاستثمار عند الإفراد: المسألة الأولى

تقرر سابقاً أن النظريات الوضعية تقضي بأنه لا بد من الاستعانة بسعر الفائدة لتحقيق 

قال ). الربا(اد الإسلامي، فإنه يقضي بحرمة الفائدة أما الاقتص! التوازن بين الادخار والاستثمار

®  ¬¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  Mv  u ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w«  ª :تعالى

  ¸  ¶  µ  ´    ³   ²   ±  °  ̄L} لذلك فإن . }٢٧٩-٢٧٨الآيات:البقرةسورة

ا تشتمل عليه من أضرار بالغة إضافة لمأداة لتحقيق التوازن المنشود، الفائدة لا تصلح ك

ويقضي الاقتصاد الإسلامي بحرمة . سأذكرها عندما أعقد الدراسة التحليلية للبيوع المنهي عنها 

\  M :الاكتناز ابتداء، قال تعالى   [   Z   Y   X      W   V   U   T   S   R

٢/١٥٦:الموقعينإعلام،بكرأبيبنمحمدابن القيم، ١

الاقتصادالعزيز،عبدالملكجامعةمجلة،"النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون"السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، ٢
.١٧ص: الثامنجلدالم.م١٩٩٦الإسلامي،
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  ^   ]L} قال و. }٣٤الآية:التوبةسورةr" :أحميإلازكاتهيؤديلاكنزصاحبمنما

يومفيعباده،بينااللهيحكمحتىوجبينهجنباهبهافيكوىصفائحفيجعلجهنم،نارفيعليه

والكنز هو ما لم ١.."النارإلىوإماالجنةإلىإماسبيلهيرىثمسنة،ألفخمسينمقدارهكان

فقد-النقدينأي -كنزهمامنفإن: "يقول الإمام الغزالي عن حكمة تحريم الكنز. ٢تؤد زكاته

بسببه؛الحكمعليهيمتنعسجنفيالمسلمينحاكمحبسكمنوكانفيهما،الحكمةوأبطلظلمهما

لزيدوالدنانيرالدراهمخلقتوما.بهالمقصودالغرضيحصلولاالحكم،ضيعفقدكنزإذالأنه

لتتداولهالقاخوإنماحجران،فإنهماأعيانهمافيللآحادغرضلاإذخاصة،لعمروولاخاصة

.٣للرتبالمقادير المقومةمعرفةوعلامةالناس،بينحاكمينفيكوناالأيدي،

الي فإن احتجاز فالإسلام يعتبر المكتنز محتجزاً لرسل تبادل السلع بين المنتجين، وبالت

توقع يعني كساد سلع الآخرين، بل يعني أنها ستوأد قبل أن تنتج حيث لا ي) اكتنازه(بعضهم للنقد

والادخار بحد ذاته جائز ما دام . ٤لها طلباً فعالاً، وفي ذلك جناية على المجتمع سببها المكتنز

ولكن إذا كان جائزاً، فكيف إذاً يتم حفز الأفراد على إنفاق . المرء قد أخرج زكاة أمواله

يم مدخراتهم في النشاطات الاستثمارية؟ جواب هذا أن فرض الزكاة جنباً إلى جنب مع تحر

الربا، يؤديان معاً إلى تحفيز الأفراد على تحويل أموالهم إلى الاستثمار لا محالة؛ لأن تحريم 

الربا يحرِم صاحب المال من العائد الذي كان سيحصل عليه دون تعب أو تكلفة، إضافة إلى أن 

عد سنة أمواله يقتطع منها كل سنة مبلغ للزكاة، وذلك سيؤدي بالتالي إلى تناقص أمواله سنة ب

حتى تهلك، فلكي يعوض النقص الحاصل من الزكاة، ويحصل على عائد على أمواله فإنه سيلجأ 

.إلى الحل الوحيد وهو الاستثمار

:سرعة تداول النقود: المسألة الثانية

لا يمكن للبنك المركزي في النظام الرأسمالي التحكم بسرعة تداول النقود، وإنما يتحكم بها 

ولكن في النظام النقدي الإسلامي، فإنه يمكن . ٥، ولاسيما في أوقات المضاربةرجال الأعمال

.٤/٣٨٠) : ٩٨٧(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة ١

.٥٠٠-٤٩٨/ ٥: النووي، المجموع : انظر٢

.٤/٩١:الدينعلومالغزالي، إحياء٣

.٢٦١ص: السبهاني، عبد الجبار، الاستخلاف والتركيب الاجتماعي٤

.٢١٢-٢١١ص:حجير، محمد مبارك، السياسات المالية النقدية٥
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الاكتناز الذي ينقص سرعة : التحكم في سرعة تداول النقود، فهي كما سبق تتأثر بأمرين، الأول

مما يؤدي للكساد والانكماش؛ لأنه التداول إلى الحد الذي يسبب تباطؤاً في النشاط الاقتصادي، 

كلما زادت كمية النقود التي يحتفظ بها الأفراد بعيداً عن التداول قلت "ر اقتصادياً أنه كما هو مقر

بينما لا يوجد هذا النقصان في المجتمع الإسلامي بفضل تحريم . ١"سرعته، والعكس صحيح

التي تزيد من سرعة التداول إلى الحد الذي تتضخم معه كمية : والثاني المضاربة. ٢الاكتناز

يفوق جداً الحجم الحقيقي للمعاملات، مما يتسبب في المجتمع، تضخماً غير حقيقي؛النقود في

أيضاً منهي عنها شرعاً بكافة صورها، سواء ٣والمضاربة. ارتفاع الأسعار وحدوث الأزمات

بورصاتفيالمضاربينأنالمعروفكما أنه من .٤كانت مضاربة على السلع أم العملات

البيعأوالشراءوهو،البسيطالأوليبمفهومهاالمضاربةعنديقفونلاةالماليوالأوراقالعملة

وإنماالفرصة،ينتظرونلاإنهمالحدوث،وشكعلىأوسانحةفرصةمنالاستفادةبهدف

تستهدفكلهاعديدةوأساليبصورخلالمنعملياتهميمارسونإنهمثمصنعا،يصنعونها

ومن. ثالثةجهةمنالتكلفةوتدنيةثانية،جهةمنالعائديروتكبجهة،منالمخاطرمنحمايتهم

والتعامل،والاختيارات،المستقبلياتوبيع،المكشوفعلىوالبيع،الآجلالصرفعملياتذلك

. تحريمهالمعاصرةالفقهيةالبحوثأثبتتذلككلأوالهامشي،الجزئيوالشراء،المؤشراتعلى

.٥عليهايقضلمإنالمضاربةعملياتمنكثيرايحدالرافضالشرعيالحكمذلكإن

:تفضيل السيولة: المسألة الثالثة

الاقتصاد الوضعي، في في تبين سابقاً أن فكرة تفضيل السيولة يتجلى تأثيرها الأكبر 

أما . الاحتفاظ بالنقود من أجل دافع المضاربة، فهو أكثر العوامل تأثيراً على تقلبات قيمة النقود

عبد العظيم، حمدي، السياسات المالية والنقدية في : انظر. م١٦٩٠وأول من تناول هذا هو الاقتصادي جون لوك ١
.١٢ص: الميزان

.١٦٧ص: الكفراوي، عوف محمود، النقود والمصارف في النظام الإسلامي ٢

.بالمعنى الاقتصادي لا الشرعي٣

عام السابعمؤتمرهدورةفي. المالية، بشأن الأسواق٦٥/١/٧: رقممجمع الفقه الإسلامي،قرار: انظر٤
عشر،الحاديمؤتمرهفي دورة. العملاتفيبشأن الاتجار. )٥/١١(٩٣:رقمو قرار.٧١٧-٧١٥ص/١ج/٧ع.م١٩٩٢
.، انظر الموسوعة الشاملةم١٩٩٨

مجلة،"إسلاميمنظورمنتعقيبمعهتها،مواجوسبلوآثارهاماهيتها: العملةعلىالمضاربات"أحمد،شوقيدنيا،٥
.، نقلاً عن الموسوعة الشاملةم١٩٩٨حادي عشر الالعددالإسلامي،الفقهمجمع
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. ١تحليل الاقتصادي الإسلامي، فإن الطلب على النقود لدافع المعاملات يشكل الدافع الغالبفي ال

منتج،عملبغيركسبٍعنتعبرفهيالرأسمالية؛المضاربةأجلمنبالنقدالاحتفاظيمنع"بينما 

وعقودقبض،ولادفعبهايتملافاسدةحقوقنقلإنماوالممتلكات،نقلليسهاوموضوع

.٢"التجارةبعكستخلقها،ولامنفعةتديملافهيملكية،ال

لذلك فإن تفضيل السيولة يقتصر على إجراء المعاملات الحقيقية، وعلى الادخار والاحتياط 

. من أجل الظروف الاستثنائية التي قد تحصل للأفراد أو المشروعات، مع أداء حق الزكاة فيه

.ل إلى جهة الاستثمار، حتى لا يتآكل بفعل الزكاة السنويةولكن لا يلبث مبلغ الادخار أن يتحو

إن تحريم المضاربة الرأسمالية وفرض الزكاة، عوامل " : عبد الجبار السبهاني.يقول د

.   ٣"موضوعية تعمل على تحرير نسب متصاعدة من الدخل موجهة إلى الاستهلاك أو الاستثمار

:الاستثماريالطلب الاستهلاكي والطلب: المسألة الرابعة

 إن فرض الشريعة الإسلامية للزكاة يحفز الطلب الاستهلاكي؛ بسبب نقل الدخول إلى أفراد

، مقارنة )الفقراء؛ لأنهم لم يصلوا إلى حد إشباع جميع حاجاتهم(ذوي ميول استهلاكية عالية 

لاك يتناقص بعد الأغنياء الذين يبدأ ميلهم الحدي للاسته(بأولئك الذين كانت الدخول بأيديهم 

وينجم عن ذلك زيادة في الطلب الفعال، وبالتالي توفير فرص أكبر ). إشباعهم لجميع حاجاتهم

كما أن فرضها يحفز الطلب الاستثماري، عن طريق تمليك الأفراد . للاستثمارات والنمو

لمنتج، المستحقين للزكاة والقادرين على العمل أدوات إنتاج وأصول ثابتة، تمكنهم من العمل ا

ويؤدي تحريم الربا إلى زيادة الطلب الاستثماري لدى . ٤ومن مزاولة النشاط الاقتصادي

.المشاريع التي تتمكن بسبب انعدام الفائدة من الاقتراض لتمويل مشاريعها

.٥٩ص: مجيد، ضياء، الفكر الاقتصادي الإسلامي في وظائف النقد١

. ٢٨٩ص: السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، الاستخلاف والتركيب الاجتماعي: انظر٢

.٢٩٢ص: لسابقمرجع اال٣

.٢٧٥-٢٧٤ص: السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، الاستخلاف والتركيب الاجتماعي٤
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:١ضوابط الطلب الاستهلاكي·

حدوث انحراف بما أن الطلب الاستهلاكي يؤثر في الأسعار، وبالتالي في قيمة العملة، فإن 

في هيكل هذا الطلب بفعل بعض العوامل، سيؤدي لحصول التقلبات في قيمة العملة؛ ولهذا السبب 

ضبطت الشريعة الإسلامية الطلب الاستهلاكي بمجموعة من الضوابط من حيث الكم، ومن حيث 

فاق، من فقد وجهت الشريعة الإسلامية سلوك المستهلك إلى ترشيد الإن: أما من حيث الكم. النوع

:خلال

M Ê : يقول تعالى: النهي عن الإسراف والتبذير، والنهي عن التقتير. أ   É  Ë  Î  Í   Ì

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL ويقول أيضاً . ٦٧الآية:الفرقانسورةU :M   *  )

,    +-1 0 /  .L فالإسراف يزيد الميل الحدي للاستهلاك، . ٣١الآية :الأعرافسورة

وهذا يزيد الطلب . في قدرة المجتمع على الادخار، الذي يمثل النواة الأولى للاستثمارمما يؤثر 

كما أن التقتير يزيد من . الكلي عن العرض الكلي للسلع، فترتفع الأسعار، وتضطرب قيمة النقود

.نسبة الفاقة والأمراض، ويحدث الانكماش والكساد

نوع يدخل في دائرة الطيبات من : هذه السلع نوعانف: تقييد استهلاك السلع الكمالية والترفية. ب

=M : قال تعالى.الرزق التي لم يحرمها الإسلام   <   ;   :   9   8    7   6   5   4   3>

H   G   F    E   D   C    B   A   @   ?I  O   N      M     L   K     JL سورة

. ب الامتناع عنه، فيج٢والنوع الآخر من السلع يدخل في دائرة الإسراف. ٣٢الآية:الأعراف

وللإمام أن يقيد استهلاك ما تقتضي المصلحة تقييده، محافظة على توازن هيكل الطلب الكلي 

.الاستهلاكي

ومن أهم العوامل التي تعمل على إغراء المستهلكين وإجبارهم : النهي عن التقليد والمحاكاة. ج

ة، وسائل الدعاية والإعلان اجتماعياً على تقليد الآخرين، بغض النظر عن إمكاناتهم المادي

.بتصرف١٨١-١٧٤ص: الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود على الالتزامات في الفقه الإسلامي: انظر١

رد أنها من ماركة معينة، أو لأن أحد المشاهير يمتلك كبعض السلع التي تباع بأثمان باهظة جداً تفوق قيمتها الحقيقية، لمج٢
..مثلها مثلاً
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وقد منعت الشريعة الإعلان الكاذب عن السلع؛ لأنه يدخل ضمن الغش والخداع . المضللة

كما نهت عن بيع النجش الذي يؤثر في قرار المستهلك ويضلله، . والكذب المنهي عنه شرعاً

المنهي عنها، وسيأتي الحديث عن بيع النجش في الفصل الثاني عند عقد دراسة تحليلية للبيوع

وقد وضع المنهج الإسلامي عدة قواعد . وسيتبين تأثيره على الأسعار وعلى قرارات المستهلك

: لترشيد السياسة الإعلامية، منها

.التزام الصدق والموضوعية في بيان مواصفات السلعة وقيمتها الأصلية. ١

. النهي عن المدح والثناء على السلعة بما ليس فيها. ٢

.١الإعلان عن السلع المحرمة أو الضارةمنع . ٣

سلع : وأما ضبط الطلب الاستهلاكي من حيث النوع، فإن السلع والخدمات تقسم إلى قسمين

MW : قال تعالى). الخبائث(، وسلع محرمة )الطيبات(حلال   V  UY  XZL
ازن بين وضبط سلوك المستهلك في هذا الأمر يضمن تحقيق التو. ١٥٧الآية:الأعرافسورة 

. الغايات المادية والقيمية، ويحقق الاستقرار في الطلب الاستهلاكي

: وأما الطلب الاستثماري

سعر الفائدة والعلاقة بينهما : الأمر الأول: فقد علمنا أن الطلب الاستثماري محكوم بأمرين

الكفاية الحدية :والأمر الثاني. عكسية، لذلك فإن تحريم الربا، سيزيد من الطلب الاستثماري

لرأس المال، وهي التي تتحدد بالطلب الكلي الفعال على السلع والخدمات، وقد تكفلت الزكاة 

من ناحية المزكي الذي سيحثه هذا المبلغ المقتطع : الأول: بتحفيز الطلب الكلي الفعال، بطريقين

خذ الزكاة الذي من ناحية آ: والثاني. من ماله على العمل على تعويضه عن طريق الاستثمار

تحريم "إضافة لذلك فإن . يد به من الطلب الكلي الفعالسيشكل له هذا المبلغ دخلاً ينفقه ويز

الاكتناز، وحق الحاكم الإسلامي في فرض ضريبة إضافية على الأموال المكتنزة، كل هذه 

. ٢"العوامل تساعد على زيادة حجم الاستثمارات

.٣١٤-٣١٣: الأزهري، منظور أحمد، موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية١

.٦٢-٦١ص: مجيد، ضياء، الفكر الاقتصادي الإسلامي في وظائف النقدانظر ٢
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المؤثرة على قيمة النقودمنع بعض الأفعال: المسألة الخامسة

ورد عن العلماء السابقين نصوص كثيرة في منع غش النقود وكسرها، وفي ذكر عقوبة من 

إضافة إلى إشارتهم . العامةلأن ضرره ضرر عام، وفيه تعد على حق ؛يقدم على هذا الفعل

جار بها، باعتبار لأهمية عدم التلاعب بكمية النقود وخصوصاً الاصطلاحية، وضرورة عدم الات

:فمن هذه النصوص. جميع هذه الأشياء من الأمور التي تؤثر على قيمة النقود

بحسابويبيعهفيبيضهدواءالنحاسفييلقيأنويكره: " ما جاء في الفتاوى الهندية ·

.١"جياداًكانتوإنالضربدارغيرفيالدراهمضربوكذا،الفضة

الدراهمضربللإماميكره:االلهرحمهموالأصحابفعيالشاقال: "قول الإمام النووي·

إفساداًفيهنولأ،٢)منافليسغشنامن(:قالrااللهرسولأنالصحيحللحديث؛المغشوشة

قال.المفاسدمنذلكوغير،جلابالأوانقطاعالأسعار،وغلاء،الحقوقيبذووإضراراً،للنقود

الإمام،ىعلافتئاتاًفيهنولأالإمام،فيذكرنالما؛وشالمغشضربالإماملغيرويكره:أصحابنا

.٣"الإمامضرببخلافالناسبهفيغتريخفىولأنه

" قول البهوتي· المسلمينبينالجائزةالسكةمنونحوهماوديناردرهمقطعويحرم: 

.٥لمعاملةلتضييقاًفيهولأن، ٤المسلمينبينالجائزةالسكةكسرعنrنهيهبواستدل ". وكسره 

فيالعدلبقيمةتكونفلوساًلهميضربأنللسلطانينبغيولهذا": قول الإمام ابن تيمية·

نحاساًيشتريبأن،أصلاًالفلوسفيالسلطانذويتجرولا. لهمظلمغيرمنمعاملاتهم،

يضرببلغيرها،لهمويضرببأيديهم،التيالفلوسعليهميحرمبأنولافيه،فيتجرفيضربه

فإنالمال،بيتمنالصناعأجرةويعطيالعامة،للمصلحةفيه؛ربحغيرمنبقيمتهيضربما

بهاالمعاملةحرمإذافإنهبالباطل،أموالهموأكلالناس،ظلمأبوابمنعظيمبابفيهاالتجارة

.٣/٢١٥:الفتاوى الهندية،نظام، وجماعة من علماء الهند١

.٢/١٧٧): ١٦٤(برقممنا، فليسغشنامنrالنبيقولصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب٢

.٢٦٠-٣/٢٥٩:الحاويفي وانظر مثله من كلام الماوردي. ٥/٤٩٤:المجموع،النووي٣

اجه، كتاب وابن م. ٢/٢٩٣): ٣٣٤٩(أبو داود، كتاب الإجارة، باب في كسر الدراهم حديث رقم: الحديث ضعيف، رواه٤
وأحمد في . ضعيف: قال الشيخ الألباني عنه. ٢/٧٦١): ٢٢٦٣(التجارات، باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير، رقم

والحاكم في . إسناده تالف: قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند عن هذا الحديث. ٣/٤١٩): ١٥٤٩٥(المسند، برقم 
.وسكت عنه الذهبي. ٢/٣٦): ٢٢٣٣(المستدرك، كتاب البيوع، رقم 

.٣/٢٧٢:القناعكشاف،البهوتي٥



٦٠

أسعارها،بنقصالأموالمنعندهمماأفسد،ىأخرفلوساًلهموضرب،عرضاًصارتحتى

النحاس،بسعرالمقدارمستويةكانتفإذا..سعرهابأغلىبصرفهافيهاوظلمهمفيها،همفيظلم

بهاحصلبذلك،ويتجرفلوسا،ليضربهاالكاسدةوالفلوسالنحاس،الأمرولييشترولم

.١"المقصود

جعلمنويمنع،وتغييرهاالناسنقودإفسادمنالمحتسبويمنع: "قول ابن القيموأيضاً·

تكونأنالواجببل،االلهإلايعلمهلاماالفسادمنالناسعلىيدخلبذلكفإنه؛متجراًالنقود

الاختلاطمنمنعنقداًأوسكةالسلطانحرموإذا.فيهايتجرولابهايتجرأموالرءوسالنقود

.٢"بهالمعاملةفيأذنبما

:في أحكام القرآن، قالأما نصوصهم في عقوبة من يقطع الدراهم فقد أوردها ابن العربي 

: أقوالثلاثةعلىعقوبتهفياختلف" 

.يحدد ماهية هذه العقوبةدون أنمطلقاًهكذا.ذلكعلىالسلطانيعاقبه: مالكقال: الأول

؟هذاما: المسيبابنفقالجلد،قدبرجلمرإنه: سفيانعنونحوهالمسيبابنقال: الثاني

.جلدهينكرولمالأرضفيالفسادمنهذا: المسيبابنقال.الدراهميقطعكانرجل: فقالوا

أميرذاكإذوهوقاعداً،العزيزعبدبنعمرعندكنت: التجيبيالرحمنعبدأبوقال: الثالث

أنوأمرهبه،فطيففأمروحلقه،فضربهعليه،شهدوقدالدراهم،يقطعبرجلفأتيالمدينة،

يدكأقطعأنيمنعنيلمإنه: لهفقالإليه،يردأنبهأمرثمالدراهم،يقطعمنجزاءهذا: يقول

٣."فليقطعشاءفمنذلك،فيتقدمتفقداليوم،قبلذلكفيتُقُدمتأكنلمأنيإلا

.٢٩/٤٦٩:الفتاوىمجموع،تيميةابن١

.١/٣٥٠:الحكميةالطرقابن القيم، ٢

وقد مورست عقوبات شديدة على مرتكبي هذه الأفعال عند غير المسلمين أيضاً، فقد . ٣/٢٢:القرآنأحكامالعربي،ابن٣
م، وبعد أن خسر النقد الانجليزي ثقة العامة؛ نتيجة تدهور وضع القطع النقدية، ١١٢٤سنة كتب أحد الباحثين أنه في 

الملك هنري الأول جميع القيمين على دور السك في المملكة، أي ما يقارب مائتي رجل، وعاقب نصفهم تقريباً، ىاستدع
لقد نجا هؤلاء على الأقل من العقوبات : ئلاًويعلق غلين ديفيز وهو اقتصادي ومؤرخ انجليزي قا. بأن بتر أيديهم اليمنى

انظر . الأشد قسوة، والمتمثلة في سمل العيون أو الإخصاء أو كليهما معاً، وهي عقوبات كانت تطبق في بعض الأحيان
.١٣٣ص: ل، سطوة الذهب.برنشتاين، بيتر
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١قصر ضرب النقود على الدولة: المسألة السادسة

لاحصصلاحهعلىيتوقفأمرأيحيالمسؤوليتهاعنتقللاذلكفيالدولةومسؤولية

ولوحتىإسلاميامرفوضالمجتمعبنقودالضرريلحقعملوأي. الدينصلاحثمومنالدنيا،

كانتأياوقعإذاودفعهمنهالنقودوقايةمسؤوليةالدولةوعلىنفسها،الدولةقبلمنكان

اربةوالمضوالاحتكارالقيمة،وتقليلوالتزويرالغشذلكفييستويمصدرهكانوأياصورته،

وقد وردت في هذا الشأن . بالعملةالضررتلحقوعملياتصورمنيجدماكلمنذلكوغير

:نصوص كثيرة عن العلماء فيما يلي بعضها

وإنوالدنانيرالدراهمضربالإماملغيرأيضاًويكره:أصحابناقال: يقول الإمام النووي

.٢والإفسادلغشافيهيؤمنلاولأنه،الإمامشأنمنلأنه،خالصةكانت

" وجاء في حواشي الشرواني أنوينبغي- دنانيرأولدراهمالضربالإماملغيرويكره: 

..تعزيرهوللإمام،عليهافتياتاًفيهولأنالإمام،شأنمنلأنه؛..إذنهبغير- الفلوسبهمايلحق

وفي: قال.. يحرمنهفإمغشوشاًكانإذاأماالخالص،لضربهيالكراهةهذهأنذكرثم

٣..عنهالإمامزجرإذاشكولامطلقاً،التحريمالوجهالتوسط

الدراهمضربيصلحلا: أحمدوقال.. لغير السلطانيضربولا: "وجاء في كشاف القناع

فيالقاضيقال.العظائمركبوالهمرخصإنالناسلأن؛السلطانبإذنالضربدارفيإلا

.٤"عليهالافتياتمنفيهلما،السلطانإذنبغيرالضربمنمنعفقدةالسلطانيالأحكام

ومما سبق يتضح أنهم رأوا . وقد أوردت سابقاً ما جاء في هذا المعنى في الفتاوى الهندية

فإصدار النقود . منع ذلك لأنه افتيات على السلطان، كما أنه يخاف من التزوير والغش والإفساد

.من أمور الدولة

مجلة،"إسلاميمنظورمنتعقيبمعمواجهتها،وسبلوآثارهاماهيتها: العملةعلىالمضاربات"أحمد،شوقيدنيا،١
.، نقلاً عن الموسوعة الشاملةم١٩٩٨حادي عشر الالعددالإسلامي،الفقهمجمع

.٤٩٥-٥/٤٩٤:النووي، المجموع٢

.٢٦٨/ ٣:والعباديالشروانيحواشي٣
.٢/٢٣٢: القناعكشاف،منصور،البهوتي٤
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ثالثالالمبحث

والاقتصادالشريعةبينالنقوداستقرارتحقيقوسائل

:تمهيد

النقدية، أن توصيف علماء الاقتصاد للعوامل المؤثرة على تمر معنا عند دراسة النظريا

قيمة النقود والأسعار، وبالتالي الطرق التي يمكن اللجوء إليها للمحافظة على قيمة النقود، ينبثق 

الأولى ترى أن الأمر يتعلق بكمية النقود في الدولة، والثانية ترى أن الأمر : ي نظرمن وجهت

وعلى ذلك، فقد اختلفت وسائلهم في علاج عدم . يتعلق بسلوك الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري

أي (الاستقرار النقدي، بين الأدوات التي تؤثر على كمية المعروض النقدي بشكل مباشر 

، والوسائل التي تؤثر عليها بشكل غير مباشر، بالتأثير على الإنفاق العام )ديةبالسياسة النق

وإن كان لكل سياسة ). أي السياسة المالية( والإيرادات العامة للدولة لتحريك الطلب الفعال

أنصارها، إلا أن البعض ينادي بلزوم الدمج بين السياستين معاً، فلا يمكن الاستغناء بإحداهما 

فاختيار الدول . وذلك وفقاً لما تقضي به الظروف المختلفة للاقتصاد المحلي للدول. ١عن الأخرى

. بين هذه الوسائل والأدوات يكون محدوداً بالمتغيرات التي تستطيع الدولة التأثير عليها

وفي هذا المبحث بيان لهاتين السياستين في الوجهة الاقتصادية الوضعية، وأيضاً في الوجهة 

:وذلك ضمن المطلبين الآتيين. صادية الإسلاميةالاقت

الوضعيالاقتصادوبين الشريعة الإسلاميةالنقديةةالسياس: الأولالمطلب

الوضعيالاقتصادوبين الشريعة الإسلاميةالماليةالسياسة: الثانيالمطلب

وعبد العظيم، حمدي، السياسات النقدية والمالية في . ٢٨٣ص : اديةعبد الحميد، عبد المطلب، السياسات الاقتص: انظر١
.٣٢٨-٣٢٣ص : الميزان
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الأولالمطلب

عيالوضوالاقتصادالإسلاميةالشريعةبينالنقديةالسياسة

:ويتكون من فرعين

الوضعيالاقتصادفيالنقديةةالسياس: الأولالفرع

نقدية في النظام الاقتصادي الإسلاميالالسياسة: الثانيالفرع

السياسة النقدية في الاقتصاد الوضعي: الفرع الأول 

:تعرف السياسة النقدية بأنها

لسلطات النقدية في الدولة لزيادة أو مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، التي تتخذها ا

تخفيض عرض النقود، وبخاصة ذلك الجزء من عرض النقود الذي تولده البنوك التجارية على 

.١شكل ودائع الطلب؛ وذلك لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والمالية

ركزي في سعر الفائدة وفي حجم كمية وتنطوي فكرة السياسة النقدية على تأثير البنك الم

النقود في الاقتصاد القومي، وأثر ذلك على حجم الائتمان، وبالتالي على الاستثمار والنشاط 

الاقتصادي، فإذا كان الاقتصاد يعاني تضخماً، فإن الدولة تتبع سياسة انكماشية، فتلجأ إلى 

كان الاقتصاد يعاني كساداً أو تخفيض عرض النقود، مما يتسبب بانخفاض الطلب الكلي، وإذا

ويتم ذلك عن طريق أدوات السياسة . ركوداً، فإنها تتبع سياسة توسعية فتقوم بزيادة عرض النقود

:النقدية وهي

:الأدوات الكمية للسيطرة على الائتمان: أولاً

ي المجتمع ويقصد بها أدوات السياسة النقدية التي تتبع للتأثير على كمية النقود المتداولة ف

بالزيادة أو النقصان، بالقدر الكافي لعلاج المشكلة الاقتصادية، وتستهدف بالدرجة الأولى التأثير 

: في حجم وتكلفة احتياطيات البنوك، ولها ثلاث وسائل

. ١٤٥ص: والنقديةالماليةالسياسةمحمود،عوفالكفراوي،و. ٢٢٩: الأمين، عبد الوهاب، مبادئ الاقتصاد الكلي، ص: انظر١
.٢٨٤: وعبد الحميد، عبد المطلب، السياسات الاقتصادية ص
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: ١تغيير سعر إعادة الخصم. ١

كمبيالة، (رقة تجارية قد يتعامل التجار فيما بينهم بالائتمان، فيتسلم التاجر الدائن من المدين و

ولكن التاجر الدائن قد . ، تمثل قيمة المبلغ المطلوب سداده بعد مدة محددة)أو سنداً إذنياً، أو شيكاً

يحتاج إلى سيولة نقدية قبل حلول أجل السداد، لذا فإنه يذهب إلى المصرف لخصم الورقة 

ا مبلغاً يمثل فائدة ويسمى سعر التجارية التي بحوزته، أي أنه يتسلم قيمتها حالّة مخصوماً منه

وحين يحتاج البنك التجاري إلى سيولة فإنه يلجأ هو الآخر إلى البنك المركزي ليعيد . الخصم

وهو سعر الفائدة الذي (خصم الأوراق التجارية التي لديه مقابل ما يسمى سعر إعادة الخصم، 

ما لديها من كمبيالات وأوراق يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية، نظير إعادة خصم 

وبإمكان البنك المركزي أن يستخدم، سعر إعادة الخصم كأداة للتأثير على المعروض ). تجارية

.النقدي في البلاد

فإذا قرر البنك المركزي في أوقات التضخم أن يقلل التسهيلات الائتمانية، وبالتالي تقليل 

برفع سعر إعادة الخصم إلى أعلى من معدلات الفائدة في السيولة النقدية في المجتمع، فإنه يقوم 

السوق، فتقوم البنوك التجارية بدورها برفع سعر الخصم الذي تتلقاه هي من زبائنها، وبالتالي 

كما أن رفع سعر . زيادة معدلات الفائدة بشكل عام، مما يؤدي إلى تقليل الإقبال على الائتمان

البنوك، ومن ثم تقلل من تقديم أوراقها التجارية إلى البنك إعادة الخصم سيرفع التكلفة أمام 

ويحدث . المركزي، الأمر الذي يخفض السيولة لديها، ويقلل قدرتها على خلق نقود الودائع

العكس إذا ما قام البنك المركزي بخفض سعر إعادة الخصم إذا أراد أن يرفع السيولة النقدية في 

.٢)أي في حالة الانكماش(المجتمع 

وقد تعرضت هذه الأداة إلى النقد الشديد؛ فتغيير البنك المركزي لسعر الخصم يكشف للبنوك 

والأفراد اتجاه السياسة النقدية المستقبلية، فيقومون عندها بإجراءات احترازية يكون لها أثر 

إن البنوك عكسي يفاقم المشكلة بدلاً من حلها؛ فمثلاً إذا قام البنك المركزي برفع سعر الخصم ف

التجارية ستفهم من ذلك أنه سيتبعه انخفاض مستقبلاً، وسيكون من مصلحتها إذاً زيادة الإقراض 

كما سيفهم الجمهور من رفع معدل الخصم أن هذا . مما يزيد من الضغوط التضخمية. الآن

.وهي الكلمة الأصح، فإن الخصم تعني المخاصم المجادل ) الحسم(صدون به الخصم يق١

والأمين، عبد الوهاب، . ١٠٤ص: الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود على الالتزامات في الفقه الإسلامي٢
وشيحة، مصطفى، . ٣٠٥ص: وعبد الحميد، عبد المطلب، السياسات الاقتصادية. ٢٦٧-٢٦٦ص: مبادئ الاقتصاد الكلي

. ١٤٢-١٤٠ص: النقود والمصارف والائتمان
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رتفاع تحذير من البنك المركزي بأن هناك تضخماً، فيقبلون على الاقتراض والإنفاق خوفاً من ا

وهو ما حدا ببعض الاقتصاديين . الأسعار مستقبلاً، وهذا أيضاً يزيد الطلب ويزيد التضخم حدة

كما أن من عيوبها أن البنوك التجارية لا تلجأ . إلى حد اقتراح التخلص من هذه الوسيلة كلياً

لية وتأثير للاقتراض من البنك المركزي إلا كملجأ أخير، وقد لا تحتاجه أصلاً مما يقلل من فعا

ومن مظاهر التناقض في هذه الأداة أن رفع سعر الفائدة يزيد من إيداع . ١هذه الأداة على البنوك

. الأفراد والمشروعات مما يزيد من سيولة البنوك التجارية، ويرفع مقدرتها على منح الائتمان

العملاء، وبالتالي وحتى لو لجأت هذه البنوك للبنك المركزي، فإنها ستعوض التكلفة الزائدة من 

تظل أرباحها ثابتة، لاسيما أن الفترة التي يتم رفع سعر الخصم فيها هي فترة تضخمية تمتاز 

بالزيادة في الطلب، مما يجعل المشروعات لا تحجم عن طلب القروض من البنوك؛ لأنها 

. ٢ستعوض نفقات الدين عن طريق زيادة إنتاجيتها، أو زيادة الأسعار

ناحية الاقتصادية أما من الناحية الشرعية فإن هذه الوسيلة تعد محرمة؛ لما تشتمل هذا من ال

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع المنعقد في جدة . عليه من الفائدة الربوية

:مايلي. ٦٦/٢/٧م، قرار رقم ١٩٩٢

.إلى ربا النسيئة المحرمالأوراق التجارية غير جائز شرعا؛ لأنه يؤول) خصم(إن حسم - ٣

:عمليات السوق المفتوحة . ٢

أو شرائها، للأفراد ) السندات(ويقصد بها قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية الحكومية 

والمؤسسات والبنوك التجارية؛ بهدف زيادة أو إنقاص قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان، 

ومن أكثر الأوراق المالية شيوعاً في معاملات السوق . ية في المجتمعوبهدف تقليل السيولة النقد

ويتم استخدامها بشكل . ٣المفتوحة في مختلف أرجاء العالم، سندات الخزانة، وأذون الخزانة

ففي فترة الركود يشتري البنك . أساسي للتأثير في حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية

.٣٠٦ص: وعبد الحميد، عبد المطلب، السياسات الاقتصادية. ٢٦٧ص : الأمين، عبد الوهاب، مبادئ الاقتصاد الكلي١

.١٤٤-١٤٣ص: شيحة، مصطفى رشدي، النقود والمصارف والائتمان٢

. الأكثرعلىوسنةأشهرثلاثةبينتتراوحالأجلقصيرةديونوهية،الحكومعلىبدينسندات: هيالخزانةأذون٣
فيموسميأومؤقتعجزلسدالحكومةإليهاوتلجأ. منخفضفائدةسعروهوالقرض،علىفائدةبالضرورةتضمنت

. ٢١٥ص: والهيتي، قيصر عبد الكريم، أساليب الاستثمار الإسلامي. ٣٥ص: ببلاوي، حازم، نظرية النقود. الإيرادات
منسوبةعليهامتفقفائدةدفعمعالاستحقاق،عندالاسميةالقيمةلحاملهايدفعأنبموجبهاالمصدريلتزمشهادةهو: السندو

مجمعمجلة. خصماًأممقطوعاًمبلغاًأمبالقرعةتوزعجوائزأكانسواءمشروطنفعترتيبأوللسند،الاسميةالقيمةإلى
.، العدد السادسم١٩٩٠) ٦٢/١١/٦( رقمرارق، ضمن الإسلاميالفقه
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البنوك التجارية، ويعطيها في المقابل نقوداً ورقية، مما يزيد احتياطياتها المركزي السندات من 

وفي فترة التضخم يقوم البنك . وقدرتها على منح الائتمان اللازم لإنعاش النشاط الاقتصادي

المركزي ببيع السندات لإحداث الأثر العكسي، حيث يمتص بذلك بعضاً من السيولة التي في 

.المجتمع

ليات السوق المفتوحة لدى الاقتصاديين من أكثر الوسائل فاعلية خاصة في الدول وتعد عم

المتقدمة؛ لما لها من التأثير على حجم الاحتياطيات، ولأنها مرنة حيث يمكن اللجوء إليها بصفة 

. مستمرة، مما لا يشكل أي أثر نفسي معاكس، فقد يشتري البنك المركزي اليوم ويبيع غداً

السوق المفتوحة سوقَ مالٍ نشيط وقوي، وهو ما لا يتوفر في الدول النامية، وتتطلب عمليات

كما أن هذه الأداة قد لا تؤتي ثمارها عندما يريد البنك المركزي بشرائه للسندات أن يزيد 

المعروض النقدي لزيادة الائتمان والنمو الاقتصادي؛ وذلك بفعل ظاهرة الاكتناز التي ستلغي أي 

.١ي كمية النقودأثر للزيادة ف

ومن الناحية الشرعية فإنه لا يصح بيع وشراء السندات التي تشتمل على فوائد ربوية لكن 

الاقتصاديين الإسلاميين اقترحوا بدائل عن هذه السندات تقوم على المشاركة والمضاربة 

النقدية والقروض الحسنة وغير ذلك، وسيأتي الحديث عنها عند الكلام عن السياسة ) القراض(

.الإسلامية

:تغيير نسبة الاحتياطي القانوني . ٣

تلتزم البنوك التجارية بمقتضى القانون بالاحتفاظ بنسبة معينة من الودائع الموجودة لديها في 

صورة رصيد نقدي دائن لدى البنك المركزي، الذي له كامل الحق في تقييد هذه النسبة، وهو 

لائتمان داخل الاقتصاد الوطني، عن طريق التأثير في حجم هذا بذلك يستطيع التأثير في حجم ا

الاحتياطي، ويعد من أبرز وسائل السيطرة على عرض النقد والائتمان، حيث تتم زيادة نسبة 

الاحتياطي في أوقات التضخم؛ لتخفيض عرض المبالغ القابلة للإقراض، والعكس صحيح في 

.حالة الركود

وشيحة، مصطفى . ١٠٤ص: الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود على الالتزامات في الفقه الإسلامي١
وعبد .٢٦٩-٢٦٨ص: بادئ الاقتصاد الكليوعبد الوهاب، م. ١٤٦-١٤٥ص: رشدي، النقود والمصارف والائتمان

.٣٠٤-٣٠٣ص: السياسات الاقتصاديةالحميد، عبد المطلب، 
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نها لا تتصف بالمرونة، بحيث لا يمكن اللجوء إليها في الفترات ومن مساوئ هذه الأداة أ

القصيرة، بل تستخدم للفترات الطويلة، كما أنها تتصف بالتعقيد، إلا أنها الأداة الأكثر فعالية 

.١والأقل كلفة، خاصة في الدول النامية

:الأدوات الكيفية أو النوعية للسيطرة على الائتمان : ثانياً

ل فيها البنك المركزي لتوجيه الائتمان إلى قطاعات معينة للاستثمار والإنفاق فيها حيث يتدخ

مستخدماً أسلوب التمييز في سعر الفائدة .. دون القطاعات الأخرى، كقطاع التصدير أو الإسكان

أو في تحديد الائتمان لأي وجه من وجوه الاستخدام المختلفة؛ لمواجهة الحاجة إلى أنواع معينة 

فمثلاً يؤدي خفض الفائدة على قروض . لائتمان؛ كالائتمان المتوسط، أو طويل الأجلمن ا

سياسة السقوف الائتمانية، : وأهم أنواع هذه الأداة. وهكذا.. الإسكان إلى تشجيع حركة البناء

وأسلوب تحديد أسعار فائدة مختلفة . الذي يمكن تقديمه لقطاع معيننبوضع حد أعلى للائتما

أو اشتراط . أو تحديد حصص معينة لكل نوع من القروض. مختلفة من القروضللأنواع ال

والحكم الشرعي لهذا النوع من . ٢موافقة البنك المركزي على القروض التي تتجاوز مقداراً معيناً

أدوات السياسة النقدية يختلف بحسب اشتمالها على الربا أم لا، فأسلوب تمييز أسعار الفائدة لا 

أما تحديد السقف الائتماني، أو موافقة البنك . به في السياسة النقدية الإسلاميةيصح التعامل 

.المركزي فهي أساليب جائزة

: الرقابة المباشرة : ثالثاً

الإقناع، بأن : ويستخدمها البنك المركزي لما له من تأثير على البنوك التجارية، ومن وسائلها

لتجارية، ويناقشها في السياسات التي يرغب في تطبيقها، يتصل البنك المركزي مباشرة بالبنوك ا

ويتبع أيضاً وسيلة الإعلام، بأن يعلن دائماً عن البنوك التي لا تنفذ سياساته مما . محاولاً إقناعها

وهناك أسلوب الإغراء، حيث يقدم البنك المركزي بعض التسهيلات . يضعف ثقة عملائها بها

.٣يقوم أيضاً بالرقابة المباشرة على بعض العمليات المصرفيةكما . للبنوك التي تنفذ سياسته

-٢٦٤ص: وعبد الوهاب، مبادئ الاقتصاد الكلي. ١٤٩-١٤٨ص: شيحة، مصطفى رشدي، النقود والمصارف والائتمان١
.٣٠٣-٣٠١ص: وعبد الحميد، عبد المطلب، السياسات الاقتصادية. ٢٦٦

.٢٧٠-٢٦٩ص: ب، مبادئ الاقتصاد الكليوعبد الوها. ٣٠٨-٣٠٧ص: عبد الحميد، عبد المطلب، السياسات الاقتصادية٢

وحجير، محمد مبارك، . ١٠٥ص : انظر الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود على الالتزامات في الفقه الإسلامي٣
.٢١٣-٢١٢ص: السياسات المالية النقدية
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السياسة النقدية الإسلامية: الفرع الثاني 

إن السياسة النقدية المثلى هي التي تحقق الاستقرار في قيمة النقود، وذلك بتحقيق التوازن 

مما يزيد المتاح من بين كمية المعروض النقدي وأسعار السلع وكمياتها في الاقتصاد القومي، 

فالهدف الأساسي للسياسة النقدية هو ضمان استقرار الاقتصاد . الخدمات التبادلية في المجتمع

وهذه . ١الكلي، المتمثل في استقرار الأسعار، مع ميزان مدفوعات لا يعاني من اختلال مزمن

المركزي الإسلامي وينفذ البنك. هي السياسة التي يسعى البنك المركزي الإسلامي إلى تحقيقها

سياسته بواسطة البنوك التجارية الإسلامية التي لا تتعامل بالفائدة أخذاً أو إعطاء، وإنما تكون 

وبإمكان البنك المركزي . مجالات استثمارها في أنشطة مشروعة وفقاً للشريعة الإسلامية

شريعة الإسلامية، وتخلو الإسلامي اتباع جملة من أدوات السياسة النقدية التي تتفق مع أحكام ال

فبالنظر إلى أدوات السياسة النقدية التقليدية التي تستخدم في . من جميع المحظورات الشرعية

فبالنسبة . النظام الربوي، نجد أنه بالإمكان أخذ بعض الأدوات وترك بعضها أو إيجاد بديل عنها

اماً؛ لأنها تعتمد على الفائدة لسياسة سعر الخصم فإن أحكام الشريعة الإسلامية ترفضها رفضاً ت

. وكذلك كل الأدوات التي تعتمد على الفائدة والربا، لا يجوز التعامل بها. ٢التي هي الربا المحرم

:وعليه تكون أدوات السياسة النقدية الإسلامية كما يلي

الأدوات الكمية: أولاً

:سياسة السوق المفتوحة. أ

عامل في السوق المالية والنقدية لا بد أن يتم في حدود في ظل الاقتصاد الإسلامي فإن الت

وقد . ٣بينما يصح التعامل بالأسهم. تعاليم الشريعة الإسلامية، فلا يجوز التعامل بالسندات الربوية

صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورة مؤتمره السادسة، يعد التداول الفوري 

ولكن مما يجدر التنويه إليه أنه . ٤كلاً محرماً من أشكال الرباوالمؤجل للسندات بجميع أنواعها ش

قد صدرت عن بنك التمويل الكويتي فتوى تجيز شراء السندات وإعادة شرائها بعملات مختلفة 

الإدارة النقدية في : اخور، عباسوخان، محسن، ومير. ١٦الجارحي، معبد، نحو نظام نقدي ومالي إسلامي، ص: انظر١
٢٢ص: م٢٠٠٢، ١٤اقتصاد إسلامي، بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م

.١٩٨-١٩٧ص: والنقديةالماليةالسياسةمحمود،عوفالكفراوي،٢

في ربح جزء من رأس مال الشركة المساهمة، وهو يمثل حق المساهم مقدراً بالنقود، لتحديد مسئوليته ونصيبه: السهم٣
.٢١٩ص: الهيتي، قيصر عبد الكريم، أساليب الاستثمار الإسلامي. الشركة أو خسارتها

.، العدد السادس من المجلةم١٩٩٠في العام)٦٢/١١/٦( : القرار رقم: انظر٤
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أما بالنسبة للأسهم فلا . فالتعامل إذاً بالسندات محرم أو مقيد بحدود ضئيلة. ١أو بالسعر الإسمي

ن تدخل الحكومة كمشترٍ لها، بحيث يصبح لها تدخل في شركات يفضل بعض الاقتصاديين أ

القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن عمليات السوق المفتوحة تؤثر تأثيراً كبيراً على أسعار الأسهم، 

الأمر الذي قد يضر أو يفيد حملة الأسهم بدون ضرورة، وليس من المرغوب إدخال الظلم في 

. ٢سوق الأسهم

قتصاديون الإسلاميون وضع بدائل تحقق قدر الإمكان الصفات والشروط التي وقد حاول الا

الأمان، والسيولة، والقابلية (يجب أن تكون عليها الصكوك التي تُتداول في السوق المفتوحة، أي 

:وتمخض عن ذلك مجموعة من الأدوات هي. ٣)للتسويق، والعائد

vالمضاربة(م على تجزئة مال القراض وهي أداة استثمارية تقو: سندات المشاركة العامة (

وهذه السندات .. بإصدار صكوك ملكية رأس مال المشروع على أساس وحدات متساوية القيمة

. بجانب أنها تعد سندات تمويل، فهي أيضاً أدوات للسياسة النقدية والتحكم في المعروض النقدي

ة العامة عن طريق إشراك القطاع ففي مجال التمويل تستخدمها الدولة لتخفيف العجز في الموازن

وهو أسلوب يساعد الحكومة على العناية والاهتمام بالمشروعات . الخاص في تمويل المشروعات

كما يشكل أداة قوية لتجميع . التي تسهم فعلاً في النمو الاقتصادي من خلال النمو الذاتي لها

: أن تكون هذه السندات نوعينويمكن. المدخرات الصغيرة وتوجيهها نحو الاستثمارات المجدية

وسندات غير مخصصة . ، يتم توجيهها إلى مشروعات بعينها٤سندات مشاركة عامة مخصصة

لمشروع بعينه، وإنما تجمع في محفظة أوراق مالية ثم يتم توجيهها لمختلف المشروعات التي 

.تقوم الحكومة بإنشائها

فعندما تريد السلطات النقدية : ض النقديأما استخدام هذه السندات كأداة للتحكم في المعرو

زيادة الإصدار النقدي، يقوم البنك المركزي بشراء هذه السندات من سوق الأوراق المالية، فيقدم 

وبالعكس فعندما يريد . أوراقاً نقدية ثمناً لها، وتصبح هذه السندات غطاء لهذا الإصدار الجديد

في والجمل، محمود، إشراك المصارف الإسلامية. ١٩٥ص: والنقديةالماليةالسياسةمحمود،عوف،الكفراويانظر١
٩ص: ، ٢٠٠٣، ١٥معاملات السوق المفتوحة بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م

.٢٧٨ص: شابرا، محمد عمر، نحو نظام نقدي عادل٢

والجمل، محمود، إشراك المصارف الإسلامية في . ٤٢-٤١الجارحي، معبد، نحو نظام نقدي ومالي إسلامي، ص٣
٧ص: ، ٢٠٠٣، ١٥امعة الملك عبد العزيز، ممعاملات السوق المفتوحة بحث في مجلة ج

.عامة من حيث مشاركة عموم الأفراد في الاكتتاب فيها، وخاصة من حيث تخصصها في مشروع معين٤
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يبيع السندات في السوق، فيمتص السيولة من البنك المركزي تخفيض المعروض النقدي فإنه 

.١أيدي الجمهور

vقد تحتاج الحكومة إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات : شهادات الإقراض المصرفي

العامة التي لا يمكن تمويلها عن طريق سندات المشاركة؛ لأنها لا تحتوي على عائد مادي 

والدفاع أو لمواجهة الكوارث مباشر، كمشروعات الري والمواصلات والصناعات الحربية

المصارف على الاكتتاب في شهادات ٢ففي هذه الحالات يمكن للحكومة أن تجبر. والحروب

وكونها بدون فوائد . قروض عامة بدون فوائد، فتكتتب بها المصارف بشكل طوعي أو إجباري

مما سيقلل من . ائهاسيؤدي إلى أن تكون هذه الشهادات في الحدود الدنيا؛ لانعدام الحافز على شر

.ضرر المديونية الزائدة للحكومة

وهذه الشهادات بالإضافة إلى كونها أداة تمويلية، فإنها يمكن أن تزيد المعروض النقدي، عن 

طريق قيام البنك التجاري بتحويل هذه الشهادات إلى المصرف المركزي آخذاً بدلاً منها نقوداً 

كما أن عملية اكتتاب البنوك في هذه الشهادات . ر الجديدفيقوم البنك المركزي بالإصدا. ورقية

.٣وسيلة لتخفيض المعروض النقدي

vهي شهادات مشاركة حكومية يصدرها البنك المركزي للاكتتاب، ثم : شهادات السمح

تجمع حصيلتها ويقوم البنك المركزي بفتح حسابات لشهادات السمح في المصارف التجارية، 

والأصل في سبب إصدار هذه الشهادات، هو عندما تلجأ الدولة . العائدوفق نظام المشاركة في 

، وتقوم لذلك )التمويل التضخمي(للبنك المركزي لتمويل عجز موازنتها بالإصدار النقدي الجديد 

وتقدمها للبنك المركزي الذي يقوم بإصدار النقود الورقية ) بدون فائدة(بإصدار أذون الخزانة 

من ) الإصدار النقدي الذي لا يقابله غطاء حقيقي(لما للتمويل التضخمي و. مقابل هذه الأذون

أن يصدر شهادات السمح بنفس -وفقاً لهذه الأداة - أضرار بليغة، فإن على البنك المركزي 

قيمة الإصدار النقدي الذي يراد إقراضه للحكومة، ليتم استثمارها في القطاعات الإنتاجية 

النقدي الجديد بإنتاج السلع والخدمات، بهدف الحفاظ على استقرار وبالتالي يتم ربط الإصدار

.٢٧٢-٢٦٨ص: العمر، إبراهيم بن صالح، النقود الائتمانية١

على من حينذاك لفقهاء إلى وجوبه فقد نبه ا،والأصل في الإقراض في الإسلام أنه اختياري، إلا في حالة الاضطرار٢
لمجلةمقدمبحثأبو الفتوح، نجاح عبد العليم، التمويل بالعجز، شرعيته وبدائله من منظور إسلامي،.زاد عن حاجته

.٨٢ص:١٥العدد. الإسلاميالاقتصاد/ العزيزعبدالملكجامعة

.٢٧٦-٢٧٣ص: العمر، إبراهيم بن صالح، النقود الائتمانية٣
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وتستخدم هذه الشهادات كأداة من أدوات السياسة النقدية، إذ بالإمكان . قيمة الوحدة النقدية

. ، عن طريق طرحها للبيع أو الشراء١الاستعانة بها لتقليل أو زيادة المعروض النقدي

vن تكون هناك سندات لمعاملات المرابحة والإجارة يتم بالإضافة إلى اقتراحات أخرى بأ

.٢تداولها

ولكن في وقتنا الحالي فإن التعامل في الدول الإسلامية يتم في سوق ضيق محدود النشاط، 

.٣مما يؤدي إلى عدم فاعلية سياسة السوق المفتوحة، في الوقت الراهن

:تغيير الاحتياطي . ب

ي تطوير نماذج للعمل المصرفي الإسلامي عن عدة نماذج، تمخض عمل الاقتصاديين ف

لا يلزم المصرف الإسلامي بأي احتياطي قانوني، بل يشترط احتفاظ البنك بقدر قليل من : الأول

يطالب : الثانيجوالنموذ. الاحتياطيات؛ ليحول دون نضوبها، ولمواجهة طلبات السحب

من الودائع الجارية، ولا يطالبها بالاحتفاظ % ١٠٠المصارف بالاحتفاظ باحتياطي قانوني نسبته 

بأي احتياطي للودائع الاستثمارية؛ وذلك على أساس أن الودائع الجارية هي أمانات تخص 

أما . المودعين، وليس هناك ما يعطي البنك الإسلامي الحق في استغلالها، واشتقاق الودائع منها

بذلك  وبأنها تنطوي على بعض المخاطر، فليس الودائع الاستثمارية فتستثمر مع علم المودعين 

والنموذج الثالث يقضي باقتطاع احتياطي قانوني جزئي . ٤هناك ما يبرر منحهم ضماناً لقيمتها

.٢٨٨-٢٨١: ر، إبراهيم بن صالح، النقود الائتمانيةالعم١

الجمل، محمود، إشراك المصارف الإسلامية في معاملات السوق المفتوحة بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، ٢
وتتضمن . تمثل مستندات ملكية في سلع معمرة، مما يكون قابلاً لأن تباع منفعتهوصكوك الإجارة. ٢١ص: ، ٢٠٠٣، ١٥م
ويمكن لهذه الصكوك أن تتداول في السوق بالأسعار . ذه الصكوك عقد تأجير هذه السلع المعمرة للحكومة بأجرة محددةه

فتكون بذلك الإيرادات التي يحصل عليها مشتري الصك هي إيرادات الأعيان . التي تحددها قوى العرض والطلب
لأعيان نفسها، وستند تداول هذه المستندات إلى مبدأ القبض المؤجرة، بالإضافة إلى ما ينشأ عن تغيرات السعر السوقي ل

تصدرها : فهي من أدوات الدين النقديسندات المرابحةأما . الشرعي، الذي يغني فيه قبض المستند الذي يمثل الملكية
ها الإسمية؛ لأن الحكومة مقابل ما تحصل عليه من سلع ولوازم من القطاع الخاص، وهي غير قابلة للتداول إلا حوالة بقيمت

دورها : ، السياسات الماليةقحف، منذر: انظر. مما يجعلها أداة قاصرة في السوق المالي. ذلك من باب بيع الدين
.٨٤-٨٣و ٧٣-٧١وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، ص

. ١٩٦-١٩٥ص: والنقديةالماليةالسياسةمحمود،عوف،الكفراوي٣

، ١٤دارة النقدية في اقتصاد إسلامي، بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، مالإ: خان، محسن، وميراخور، عباس٤
.١٢-١١ص: م٢٠٠٢
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على الودائع الجارية، يشرف عليه البنك المركزي، ويقوم بتغيير نسبته وفقاً لما تمليه السياسة 

.١النقدية

:الودائع المركزية . ج

قوم البنك المركزي بفتح حسابات استثمار لدى المصارف التجارية التي تتبعه أو حيث ي

خارج الدولة، فيضيف ما يصدره من نقود ويسحب ما يريده من هذه الودائع، حسب ةالموجود

حاجة النشاط الاقتصادي، فإن كان هناك حاجة للتمويل، أصدر البنك المركزي المزيد من النقود 

وتقوم . وإن أراد تقليل كمية النقود قام بسحب ودائعه من المصارف. المركزيةوألحقها بالودائع 

أما الأرباح التي تجنى من . هذه المصارف باستثمار ودائع البنك المركزي في القطاع الإنتاجي

هذه الودائع فيمكن استخدام جزء منها في تغطية نفقات البنك المركزي، وإعادة استثمار الباقي 

ويمكن تغذية هذه الودائع المركزية عن طريق طرح شهادات الودائع المركزية . بنفس الطريقة

كما يمكن جعلها على . للجمهور لشرائها، وبالإمكان تداول هذه الشهادات في السوق المفتوحة

مخصص، يوجه : والثاني. عام، يوجه لجميع الاستثمارات دون تخصيص: الأول: نوعين

(ت بعينهالمشروع أو مجموعة من المشروعا وهذا التقسيم يسمح بالاستفادة منها كأداة من . 

).الأدوات الكيفية للسياسة النقدية

فإذا أراد البنك المركزي إنقاص : أما كيفية استخدام هذه الودائع للتحكم في عرض النقود

عرض النقود فإنه يبيع شهادات الودائع المركزية، ويكون بذلك قد أنقص عرض النقود دون 

. وإن أراد زيادة المعروض النقدي فإنه يقوم بشراء هذه الشهادات. قاص حجم الاستثماراتإن

وشهادات الودائع المركزية تنطوي على درجة ضئيلة من المخاطرة المالية؛ لأنها جزء من 

الذي -بالإضافة إلى أن اعتمادها على معدل العائد الربحي. ٢حافظة استثمارية غاية في التنوع

لا على سعر الفائدة كما في السندات، لن يجعل هناك أي أثر -اساً لعوامل إنتاجية حقيقةيعد انعك

. ٣للتوقعات التي تشكل القاعدة الأساسية للمضاربات

.٢٧-٢٤: والجارحي، معبد، نحو نظام نقدي ومالي إسلامي. ٢٦٨- ٢٦٧ص: شابرا، محمد عمر، نحو نظام نقدي عادل١

: دياب، أثر التغير في قيمة النقودوالشاعر، محمود. ٢١-١٩ص: الجارحي، معبد، نحو نظام نقدي ومالي إسلامي٢
.٩٣-٩٢ص

.٤٩ص: الجارحي، معبد، نحو نظام نقدي ومالي إسلامي٣
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الأدوات الكيفية: ثانياً

ويلجأ إليها . كتخصيص الائتمان والتمويل المقدم للمشروعات الاستثمارية حسب الأولوية

سلامي لتشجيع الاستثمارات في قطاعات معينة من الاقتصاد الوطني، وذلك البنك المركزي الإ

عن طريق رفع نسبة العائد الذي يوزع على هذه الاستثمارات، وخفض نسبة العائد على 

أو عن طريق توفير التمويل لقطاعات . الاستثمارات في القطاعات المراد حدوث انكماش فيها

وف الائتمانية التي يلجأ إليها لضبط التوسع النقدي إلى أو عن طريق تحديد السق. دون غيرها

الحد المرغوب، على ألا يتسبب توزيع هذه السقوف على المصارف التجارية إلى الإضرار 

.١وبالإمكان استخدام الأدوات الكيفية بجانب الأدوات الكمية لتعزيزها. بالمنافسة الصحية بينها

الرقابة المباشرة: ثالثاً

اك ما يمنع من استخدام السلطات النقدية في الدولة الإسلامية، أسلوب الرقابة ليس هن

بل إن أسلوب الإقناع الأدبي له . ٢المباشرة على المصارف؛ بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية

مكانة مهمة في المصارف المركزية الإسلامية، ويمكن للبنك المركزي، من خلال اتصالاته مع 

عن كثب على قوى ومشكلات المصارف، وأن يقترح عليها إجراءات المصارف، أن يقف 

.٣للتغلب على الصعوبات وتحقيق الأهداف المنشودة

كما أنها . مما سبق يتضح أن السياسة النقدية الإسلامية تخلو من الفائدة والأدوات الربوية

فيها بمعدل النمو متداخلة مع سياسة التنمية؛ لأن الإصدار الجديد يجب أن يكون محكوماً 

بخلاف النظام . فهي نظام استقرار وتنمية معاً. الاقتصادي، بالإضافة لمراقبة معدل التضخم

.أو التنمية دون ملاحقة الاستقرار. ٤المالي السائد الذي ينصب على سياسة الاستقرار لا التنمية

: شابرا، محمد عمر، نحو نظام نقدي عادلو. ٢٠٣- ٢٠٢ص: والنقديةالماليةالسياسةمحمود،عوف،الكفراوي١
.٢٧١-٢٧٠ص

.٢٠٣ص: الكفراوي، عوف، السياسة المالية والنقدية٢

.٢٧٤ص: محمد عمر، نحو نظام نقدي عادلشابرا،٣

.٥٧-٥٦ص: الجارحي، معبد، نحو نظام نقدي ومالي إسلامي٤
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الثانيالمطلب

الوضعيالاقتصادوبين الشريعة الإسلاميةالماليةالسياسة

:ويتكون من فرعين 

الوضعيالاقتصادفيالماليةالسياسة: الأولالفرع

السياسة المالية الإسلامية: الفرع الثاني 

السياسة المالية في الاقتصاد الوضعي: الفرع الأول 

:تعريف السياسة المالية

اط المالي لها، وهي هي مجموعة من الأدوات والوسائل التي تتخذها الدولة؛ لإدارة النش

تتضمن فيما تتضمنه تكييفاً كمياً لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة، وكذا تكييفاً نوعياً لأوجه 

١.هذا الإنفاق ومصادر هذه الإيرادات؛ بغية تحقيق أهداف معينة

ي وقد ظهرت السياسة المالية في منتصف الثلاثينات من القرن العشرين، على يد الإنجليز

موحسب هذا الفكر فإنه عند ظهور بوادر التضخم يجب على الدولة أن تسارع باستخدا. ٢كينز

أما في حالات ظهور الركود . أدوات السياسة المالية؛ لتؤثر على مكونات الطلب الفعال لخفضه

أو الكساد فعليها أن تسارع باستخدام الأدوات المالية التي تؤثر على مكونات الطلب الفعال 

أي أن تجعل معدل الإنفاق الكلي في المجتمع يتساوى مع المعدل الذي يمكن . ؤدي إلى زيادتهلت

وتستطيع الدولة تخفيض إجمالي الإنفاق، بتخفيض . بموجبه شراء كل السلع التي يمكن إنتاجها

ادة كما يمكنها زيادة مستوى الإنفاق الكلي بزي. نفقاتها العامة أو زيادة الضرائب أو كليهما معاً

بالإضافة إلى أنه يمكن للدولة أن تقترض . نفقاتها العامة أو خفض الضرائب أو بالوسيلتين معاً

: عبد الحميد، عبد المطلب، السياسات الاقتصادية: وانظر. ١٤٤ص: والنقديةالماليةالسياسةمحمود،عوفالكفراوي،١
اسمعليهايطلقالحكوميةوالنفقاتالإيراداتوجانبي.٢٤٧ص: وأمين، عبد الوهاب، مبادئ الاقتصاد الكلي. ٢٣٩ص

وثيقة معتمدة تتضمن ترتيباً للإيرادات المقدرة والمصروفات المقدرة للدولة لفترة : ، التي يمكن تعريفها بأنهاالعامةالموازنة
.٣٤٣ص: انظر عبد الحميد عبد المطلب، المرجع السابق .مقبلة تكون عادة لمدة عام

.٢٦٧ص: ي، السياسات المالية والنقدية في الميزانعبد العظيم، حمد٢
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من الأفراد والمؤسسات والمصارف لتخفيض كمية النقود، أي تقترض لامتصاص السيولة 

.١أو بإمكانها زيادة السيولة بطبع المزيد من أوراق النقد. الزائدة

:اسة المالية بالإنفاق العام والإيرادات، وبيانها فيما يليإذاً تتمثل أدوات السي

٢الإنفاق العام: المسألة الأولى

وهو مجموع المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها خلال فترة زمنية معينة، بهدف إشباع 

. حاجات عامة معينة للمجتمع

يادة نشاط الدولة الاقتصادي ز: وهناك عدة أسباب تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، منها

مرحلة الاستعداد، ومرحلة : والاجتماعي، وكذلك الحرب التي ترفع النفقات خلال عدة مراحل

..الحرب نفسها، ثم ما بعدها لإزالة آثارها ولتعويض المنكوبين

وللإنفاق العام آثار اقتصادية كثيرة، تتمثل بالتأثير على الناتج القومي من خلال الإنفاق

الاستثماري مما يزيد الطاقات الإنتاجية، كما يمكن للنفقات الجارية أن تسبب زيادة الإنتاج، من 

خلال رفع مستوى التعليم والصحة والتدريب، وللإنفاق أيضاً أثر غير مباشر على الاستهلاك 

ق والذي يعني أن الزيادة الأولية في الإنفا(والإنتاج من خلال ما يسمى بمضاعف الاستهلاك 

الذي يعني أن (، ومعجل الاستثمار ٣)تؤدي إلى زيادات متتالية في الاستهلاك خلال دورة الدخل

إضافة لهذا فإن للإنفاق آثاراً ). الزيادة الأولية في الإنفاق تؤدي إلى زيادات متتالية في الاستثمار

. أخرى على الادخار وتوزيع الدخل والنمو الاقتصادي

.١٦٨-١٥٦ص : والنقديةالماليةالسياسةمحمود،عوفالكفراوي،١

.٢٥٨- ٢٥١ص: عبد الحميد، عبد المطلب، السياسات الاقتصادية٢

يتم إنفاق المبلغ ولفهم آلية عمل المضاعف فلنفترض أن شركة كبرى قامت بزيادة استثمارها بمقدار مليون دينار، بحيث٣
وسيعمل هذا الإنفاق على توليد دخول لعناصر الإنتاج على شكل أرباح وأجور .. كله على شراء معدات وزيادة للعاملين

وسيقوم الحاصلون على هذا الدخل بإنفاق جزء منه على الاستهلاك، فإن كان الميل الحدي للاستهلاك هو . وريع للأرض
فيكون مجموع النفقات في الجولة الأولى . دينار ستؤدي إلى زيادة الاستهلاك بثمانين قرشاً، بمعنى أن زيادة الدخل ب%٨٠

وهكذا دواليك ) ٦٤٠,٠٠٠(منها أي % ٨٠دينار تمثل دخولاً لفئات أخرى، ستنفق ) ٨٠٠,٠٠٠(من دورة الدخل تساوي
أحمد حسين، والوزني، خالد واصف، الرفاعي، : انظر في ذلك. حتى يصبح مجموع الدخل المنفق أضعاف المبلغ الأولي

الاقتصادفيمحاضراتعامر،مغلي،وأبواسمهان،الطاهر،و. ١٩٥:مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، ص
.٩٧صالكلي،
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لإنفاق العام كأداة من أدوات السياسة المالية، فإن بإمكان الدولة القيام ومن ناحية استخدام ا

بزيادة إنفاقها في أوقات الانكماش؛ وذلك لتعويض النقص في إنفاق الأفراد، حين يحجمون عن 

.١القيام بالنشاط الاستثماري، وتحد من إنفاقها في وقت التوسع الاقتصادي للحد من التضخم

٢لإيرادات العامةا: المسألة الثانية

وهي مجموع الأموال التي تحصل عليها الدولة سواء بصفتها السيادية، أو من أنشطتها 

وأملاكها الذاتية، أو من مصادر خارجة عن ذلك، سواء من قروض داخلية أو خارجية، أو من 

.مصادر تضخمية؛ لتغطية الإنفاق العام خلال فترة زمنية معينة

الضرائب، والاقتراض، وعملية : در أساسية للحصول على الإيرادات هيوهناك ثلاثة مصا

.٣طبع أو إصدار نقود جديدة

الضرائب : أولاً

وتتسم باتجاه انكماشي؛ لأنها تؤدي إلى انخفاض الدخول القابلة للإنفاق بالنسبة للذين فرضت 

ات العامة للفقراء إلى ويؤدي فرض الضرائب التصاعدية المباشرة وتوجيهها إلى الخدم. عليهم

ويمكن لآليات فرض الضرائب أن تؤثر على الإنتاج . إعادة توزيع الدخل بطريقة أقرب للعدالة

والاستهلاك والادخار، ففرض الضرائب على السلع الضرورية تكون له آثار على الإنتاج 

لية، من حيث والاستهلاك تختلف عن الآثار التي تُنتجها الضرائب المفروضة على السلع الكما

.التأثير على القدرة على الاستهلاك والادخار

)القروض العامة(الاقتراض : ثانياً

والقروض العامة تقترضها الدولة من الأفراد أو الهيئات الخاصة أو العامة، الوطنية أو 

وهي . ضالأجنبية، أو المؤسسات الدولية، مع الالتزام بردها بالإضافة لفوائدها طبقاً لشروط القر

إما قروض قصيرة الأجل تسدد في فترة لا تزيد عن سنة، وتعرف باسم أذون الخزانة، أو 

.٥٩ص: الصباخي، حمدي، دراسات في الاقتصاد العام، نظرية المالية العامة والسياسات المالية١

-٢٤٧ص: وأمين، عبد الوهاب، مبادئ الاقتصاد الكلي. ٢٧١-٢٥٩ص: لمطلب، السياسات الاقتصاديةعبد الحميد، عبد ا٢
٢٤٩.

والرسوم .. بالإضافة لمصادر أخرى كالأثمان العامة التي يدفعها الأفراد مقابل الانتفاع بخدمات عامة كالسكك الحديدية والبريد٣
وأموال الدومين وهي العقارات والمنقولات المملوكة للدولة ملكية .. يلادالتي تدفع مقابل خدمات نوعية كاستخراج شهادات الم

.٢٦٢-٢٦٠ص: عبد الحميد، عبد المطلب، السياسات الاقتصادية. بالإضافة للإعانات والمنح الأجنبية. عامة أو خاصة
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كما . قروض متوسطة الأجل تتراوح بين سنة وخمس سنوات، أو طويلة الأجل تزيد عن ذلك

تصدرها الدولة داخل حدودها الإقليمية، ويكتتب فيها : تقسم القروض أيضاً إلى قروض داخلية

وتمثل مديونية الدولة تجاه أشخاص لا : وخارجية. أو المقيمون على إقليم الدولةالمواطنون 

والفرق بينهما أن الأولى لا تؤثر . يقيمون في إقليمها سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين

على سعر الصرف، كما لا تؤدي إلى تدخل الدول الأجنبية في شئون الدولة المقترضة، ولا تؤثر 

.١هذا كله بخلاف القروض الأجنبية. تها القوميةعلى ثرو

من الإشارة إلى مخاطر مديونية الدول وخصوصاً الخارجية، -لأهمية الأمر–ولا بد هنا 

فإن بيانات الديون الخارجية للدول النامية . وخطورة الفوائد التي تفرض على الدول المقترضة

ة، تزيد كثيراً عن معدلات النمو في الدخل القومي تشير إلى أن المديونية تراكمت بمعدلات كبير

لها، مما أدى إلى عجزها عن سداد أقساط الدين، فضلاً عن عجزها عن ملاحقة التزايد المستمر 

وقد أصبحت . ٢، خاصة عند ارتفاع أسعار الفائدة)أي الفوائد المترتبة عليه(لخدمة الدين ذاته 

ف ما تنتجه للدول الدائنة؛ وفاء لالتزاماتها الدول العربية مضطرة لأن تحول نحو نص

.٣الخارجية

ولكن مساوئ الديون الخارجية لا تقف عند هذا الحد، فالدول المدينة ذات العجوز المالية 

يجبرها عليها صندوق النقد الدولي، وهذا ما حصل بعد أزمة "إصلاحية"تضطر لإجراء سياسات 

م، والتي ما تزال آثارها السلبية على ١٩٨٣في خريف عام الديون المصرفية في الدول العربية

تخفيض سعر " وقد شملت الإجراءات الإصلاحية . الاقتصادات العربية مستمرة حتى يومنا هذا

صرف العملة الوطنية، وتحرير الواردات، وإلغاء القيود على المدفوعات الخارجية، وإلغاء 

السعري لمنتجات القطاع العام وخدمات المرافق الدعم على السلع والخدمات، وإصلاح التشوه

العامة، وبيع منشآت القطاع العام وتصفية الخاسر منها، ورفع أسعار الفائدة المدينة والدائنة، 

.٢٧١-٢٦٩ص: عبد الحميد، عبد المطلب، السياسات الاقتصادية١

% ١٦بنسبة زيادة قدرها ،مليون دولار٢٤٩٢م ما يقرب من ٢٠٠٠نامية الخارجية في عام وقد بلغت مديونية الدول ال٢
شمس الدين، ".من هذه الديون يأتي من مصادر دائنة خاصة، هي غالباً بنوك تجارية% ٥٩و. م١٩٩٥عن مستواها عام 

(أشرف، ورقة ق موجزة، الإعداد للمؤتمر الوزاري ، ضمن أورا)التجارة العالمية وعلاقتها بالديون الخارجية والتمويل: 
٥ص ): الإسكوا( ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ٢٠٠٣الخامس لمنظمة التجارة العالمية، الأمم المتحدة، 

مليار دولار سنوياً في المتوسط، خلال الفترة ١١وقد بلغ حجم المدفوعات خدمةً لأعباء الديون العربية ما يقرب من ٣
(أشرف شمس الدين، ورقة. مليار دولار١٣,٨إلى نحو ٢٠٠٠، وارتفع في عام ١٩٨٧-١٩٨٥ التجارة العالمية : 

، ضمن أوراق موجزة، الإعداد للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، )وعلاقتها بالديون الخارجية والتمويل
.٩- ٨ص ): الإسكوا( ربي آسيا ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغ٢٠٠٣الأمم المتحدة، 
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. ١.."وتقليل حجم التوظيف الحكومي، وإعطاء مزايا وحوافز للاستثمارات الخاصة الأجنبية

إنما يقصد منه تأزيم الوضع في الدول النامية وأكثر هذه الإجراءات لا يدخل تحت الإصلاح، و

وكما هو معلوم جيداً لصندوق النقد الدولي؛ لأنه يضم الكثير –لأن هذه السياسات . أكثر فأكثر

يجب ألا تطبق على كل الدول بنفس الكيفيات فكل دولة لها -من الخبراء الاقتصاديين

يكا كوضع تصحيحي، لو طبق في خصوصيتها وأوضاعها، فمثلاً ما يمكن أن يطبق في أمر

.٢دولة نامية سيكون وضعاً تدميرياً

الإصدار النقدي الجديد: ثالثاً

تحدد السلطة النقدية إصدارها النقدي بحسب حجم المعاملات في المجتمع، وحسب السياسة 

فلا بد أن يكون هناك توازن بين كمية النقود في المجتمع، وحجم السلع. النقدية المتبعة

وحتى يتمكن البنك المركزي من إصدار نقود جديدة يجب . والخدمات؛ لتحقيق الاستقرار النقدي

أن يحصل على أصول حقيقية تكون ما يسمى بغطاء الإصدار، كما تعبر في الوقت ذاته عن 

قدرات الاقتصاد القومي وإمكانياته، وتعادل هذه الأصول مع كمية وحدات النقد هو أساس كل 

.ار؛ بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج وكمية النقود عملية إصد

:والأصول التي يمكن أن تعد غطاء للإصدار النقدي هي كالآتي

(أشرف شمس الدين، ورقة١ ، ضمن أوراق موجزة، الإعداد )التجارة العالمية وعلاقتها بالديون الخارجية والتمويل: 
( ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ٢٠٠٣للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، الأمم المتحدة، 

.١٤٥-١٤٣ص: والبني، حازم، الاقتصاد الكلي.١٠ص ): الإسكوا

فمثلاً سياسة تخفيض سعر العملة، تستعملها الدول المتقدمة ذات القدرات الإنتاجية والتصديرية، لحل مشكلة العجز في ٢
لنامية، االدولميزان المدفوعات؛ لأنها ستنعش تجارتها الخارجية وقدرتها على التصدير؛ ولكن هذا الأمر لا ينطبق على 

لأنها أولاً ذات قدرة إنتاجية وتصديرية غير كبيرة، وثانياً لأن تخفيض عملتها سيؤدي إلى فقدان الثقة فيها، وهروب 
أما سياسة تحرير الواردات وإلغاء القيود على المدفوعات الخارجية، فتستخدم . رؤوس الأموال للخارج مما يفاقم الأزمات

هذه السياسات من المفترض أي أن، هالتخفيض نسبة التضخم في؛ وذلكوائض في موازينهاذات الفعادة في الدول المتقدمة
سياسة في الدول النامية هو أن لإن معنى تطبيق هذه ا.في الدولة تضخم ناجم عن ارتفاع الطلباللجوء إليها عندما يكون 

ميزان المدفوعات، كما أن إلغاء القيود على تزداد الواردات وبالتالي زيادة المديونية والعجز في الميزان التجاري، و
المدفوعات الخارجية سيؤدي إلى عدم القدرة على السيطرة على حركة رؤوس الأموال دخولاً وخروجاً، مما يعزز حركات 

أما إلغاء الدعم على السلع، فهو أيضاً لا يمكن تطبيقه في . المضاربة على العملات، وبالتالي زيادة إرهاقها وإضعافها
الدول النامية، فالدول المتقدمة، تتسم أولاً بارتفاع الدخول فيها، مما يعوض الأفراد عن الاعتماد على الدولة في شراء 

السلع، فكيف بيراً على المواطن حتى في حالة دعمالدول النامية بانخفاض الدخول فيها، مما يشكل عبئاً كالسلع، بينما تتسم
حية، ومن ناحية أخرى فإن السلع في الدول النامية والتي تقوم الدول بدعمها هي في الغالب هذا من نا. إذا رفع عنها الدعم

مرونة ذات السلع الضرورية والتي لا يمكن للفرد الاستغناء عنها، لذلك فإنها توصف بأنها سلع عديمة المرونة للطلب، أو
المتآكلة -ي لشرائها يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائيةطلب منخفضة جداً، وبالتالي فإن رفع الدعم عنها مع اضطرار المشتر

للمواطنين، بل إن الكثير منهم لن يقدر على توفيرها مما يرفع مشاكل المجاعات، والمشاكل الاجتماعية والنفسية -أصلاً
. المصاحبة لها بل قد يؤدي ذلك إلى خلق الزعزعات والقلاقل داخل هذه البلدان
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.وهو أصل حقيقي ذو قيمة نقدية ذاتية وعالمية: الذهب. أ

وتعد ديناً على الاقتصاديات الأجنبية لصالح البنك المركزي الوطني، : العملات الأجنبية. ب

بحيث يحصل عليها المصدرون مقابل سلعهم . استخدامه في معاملاته الخارجيةيستطيع 

المصدرة لتلك الدول، فيتوجهون لبنك دولتهم المركزي طالبين تحويلها إلى نقود وطنية، فيقوم 

ويشكل هذا نشاطاً اقتصادياً حقيقياً نتجت عنه نقود . البنك المركزي بإصدار نقود جديدة مقابلها

.واردات على عكس الصادرات تعني تدمير النقود أو إنقاصها من التداولوال. وطنية

الأوراق والكمبيالات التجارية المخصومة، وسندات الدين التي على المشروعات والأفراد . ج

فعندما تلجأ البنوك التجارية عندما تعوزها السيولة إلى البنك المركزي . لصالح القطاع المصرفي

ها من هذه الأوراق، فإن البنك المركزي يقوم بإصدار نقود جديدة بضمان لإعادة خصم ما بحوزت

ويقدم هذه النقود للبنوك التجارية . هذا الائتمان الذي يعبر عن زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة

.ويحل محلها في الدائنية، مقابل سعر إعادة الخصم الذي تكلمت عنه آنفاً

الأكثر أهمية في الاقتصاد المعاصر كغطاء للإصدار؛ نظراً وهي الوسيلة : أذون الخزانة. د

وتؤدي لخلق النقود لحساب الدولة مقابل صكوك . لندرة الذهب، وعدم توفر العملات الأجنبية

وتشتمل هذه الصكوك على فائدة ربوية محددة كما . ١تعترف فيها بمديونيتها قبل البنك المركزي

.سبق أن بينت

اك فروق جوهرية بين النظام النقدي الإسلامي وغيره من الأنظمة، في مسألة وإذا لم يكن هن

الإصدار مقابل الذهب والعملات الأجنبية، فإن هناك فرقاً كبيراً بينها في شأن الإصدار مقابل 

إضافة إلى آثارها التوزيعية –أذون الخزانة والأوراق التجارية المخصومة، فإن هذه الأصول 

وافق مع أهداف النظام النقدي الإسلامي وخصائصه؛ لربويتها ولمساهمتها في لا تت- السلبية

فإصدار النقود مقابل أذون الخزانة يزيد القاعدة . التضخم وعدم استقرار القوة الشرائية للنقود

وإذا كان . النقدية دون أن يقابلها إنتاج سلعي وخدمي، مما يتسبب في التضخم وارتفاع الأسعار

- توحاً على التجارة الخارجية، فإن هذا الإصدار النقدي الذي لا يقابله إنتاج سيؤدي الاقتصاد مف

. ٢إلى انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأخرى-بالإضافة إلى التضخم

.٨٤-٨٢: ولنفس المؤلف كتاب النظرية النقدية. ٨١- ٧٦ص: قود والمصارف والائتمانشيحة، مصطفى رشدي، الن١

.٦١ص: ، السياسات المالية ودورها وضوابطهاقحف، منذرو. ٢٦٨ص: انظر العمر، النقود الائتمانية٢
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السياسة المالية الإسلامية: الفرع الثاني 

:والإنفاق العام، كما يليوتتمثل أدوات السياسة المالية الإسلامية في الإيرادات العامة

الإيرادات العامة: المسألة الأولى

وأهمها الزكاة، وإيرادات الدولة من ممتلكاتها، ومن الملكيات : الموارد الأصلية: وتقسم إلى

على القادرين، والاستفادة ١وأهمها التوظيفات: والموارد الإضافية. العامة، والإيرادات التطوعية

وأهمها اللجوء : والموارد الاستثنائية. ل، كالمشاركة والمضاربة والمرابحاتمن أساليب التموي

ويضاف إليها الإصدار النقدي الذي يشكل . ٢إلى الدين العام المحلي، وكذا التمويل الخارجي

:لأهم هذه الموارد العامةوفيما يلي بيان . ٣المصدر الأخير للإيرادات العامة

دولة الإسلامية الدائمة، يخضع لها الجميع ممن بلغت أموالهم وهي أكبر موارد ال:الزكاة. ١

وقد وردت فرضيتها في آيات كثيرة . الزكوية نصاباً، دون تمييز بين فرد وآخر أو طبقة وأخرى

ولها مصارفها المحددة بنص القرآن الكريم، ولها ). ١١٠: البقرة(M¦  ¥L : كقوله تعالى

وهي أقوى الأدوات تأثيراً؛ لأنها فرضت في أموال الأغنياء، . ةمقاديرها المحددة بالسنة النبوي

لترد إلى الفقراء الذين يزداد ميلهم الحدي للاستهلاك، ويقل ميلهم الحدي للادخار، مما يزيد من 

كما يمكن أن تساهم الزكاة في تقليل البطالة بإعطاء . الطلب الفعال الذي يؤثر في حجم التوظف

قادرين على العمل ما يمكنهم من العمل في الحرف من أدوات ورأس مال، الفقراء والمساكين ال

كما يمكن تشجيعهم على إقامة الصناعات الصغيرة، وتمويل تدريبهم على ممارسة الحرف 

وبالنسبة لمعطي الزكاة ، فإن إخراجها سيحفزه على زيادة إنتاجه ليحقق عائداً يعوض . المختلفة

وعندما تواجه الدولة عجزاً في موازنتها أو .على رأسماله وربحهمبلغ الزكاة، وبالتالي يحافظ

ئب التي أي بمعنى آخر هي الضرا. ٦/٩٣: انظر ابن فارس، مقاييس اللغة. التوظيفات أي ما يتم تقديره وفرضه١
.تفرضها الدولة على الأموال عدا الزكاة

جامعةلمجلةمقدمبحثأبو الفتوح، نجاح عبد العليم، التمويل بالعجز، شرعيته وبدائله من منظور إسلامي،: انظر٢
.٧٠ص: ١٥العدد. الإسلاميالاقتصاد/ العزيزعبدالملك

.٢٩٢ص: لمالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيقعفر، محمد عبد المنعم، ومصطفى، أحم فريد، الاقتصاد ا٣
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فالزكاة مؤسسة لعدالة التوزيع في الاقتصاد . حاجة إلى نفقات طارئة فإنه بالإمكان تعجيل الزكاة

.١، لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية الهامة على الاقتصاد برمتهيالإسلام

فيمكن للدولة أن تصدر صكوك مشاركة أو مضاربة، : المرابحاتالمشاركة والمضاربة و. ٢

. مشتركة أو مخصصة، بأن تعتبر الدولة هي المضارب والقطاع الخاص هو صاحب رأس المال

كما يمكن تمويل بعض مشاريع المرافق العامة عن طريق المرابحات، بحيث يتم حساب تكلفة 

، ثم يتم تقسيمها على عدد معين من صكوك المرابحة القيام بهذه العملية مضافاً إليها هامش الربح

تطرح على الجمهور والمؤسسات للاكتتاب، ويتم سداد قيمتها من حصيلة رسوم تفرض على 

. ٢هذه المرافق

فإذا لم تكف موارد بيت المال لسد حاجة من الحاجات ):الضرائب(التوظيفات على الأموال . ٣

قال الإمام . ير التمويل اللازم عن طريق فرض الضرائبفلولي الأمر أن يكلف القادرين بتدب

المتسعالملكوحمايةالثغورلسدالجنودتكثيرإلىمفتقراًمطاعاًإماماًقررناإذاإنا" :الشاطبي

أنعدلاًكانإذافللإمام،يكفيهملاماإلىالجندحاجاتوارتفعت،المالبيتوخلا،الأقطار

وينبغي أن . ٣"المالبيتماليظهرأنإلى،الحالفيلهمكافياًاهيرماالأغنياءعلىيوظف

ويشترط لذلك أن تكون الحاجة حقيقية، وأن لا . يكون اللجوء لهذا المورد بحسب الحاجة فقط

يوجد هناك مورد آخر، وأن توزع أعباء الضرائب بالعدل، وأن تنفق في مصالح الأمة لا في 

.٤هل الشورى والرأي في الأمةالشهوات والمعاصي، وأن يوافق أ

هي مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق الالتجاء : الدين العام أو القروض العامة. ٤

أي . ٥إلى الجمهور أو المصارف أو غيرها من المؤسسات المالية مع التعهد برد المبلغ المقترض

أبو الفتوح، نجاح عبد العليم، و. ١٨٣-١٨٢ص: الكفراوي، عوف، السياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الإسلامي١
.سلاميالإالاقتصاد/ العزيزعبدالملكجامعةلمجلةمقدمبحثالتمويل بالعجز، شرعيته وبدائله من منظور إسلامي،

-٨٨ص : الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود على الالتزامات في الفقه الإسلاميو.٧٦و٧٤ص:١٥العدد
٨٩.

عبدالملكجامعةلمجلةمقدمبحثأبو الفتوح، نجاح عبد العليم، التمويل بالعجز، شرعيته وبدائله من منظور إسلامي،٢
.٧٩ص:١٥ددالع. الإسلاميالاقتصاد/ العزيز

.٢/٦١٩الشاطبي، الاعتصام، ٣

الجمل، هشام مصطفى، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية بين النظام المالي الإسلامي والنظام : انظر٤
أبو الفتوح، نجاح عبد العليم، التمويل بالعجز، شرعيته وبدائله من منظور إسلامي،و.١٢٤-١٢١، صالمالي المعاصر

.٧٨-٧٧ص: ١٥العدد. الإسلاميالاقتصاد/ العزيزعبدالملكجامعةلمجلةمقدمثبح

. ١٩٤ص: الحاج، أحمد أسعد محمود، نظرية القرض٥
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. لمبلغ المقترض فقط دون فائدةأن القروض العامة في الفقه الإسلامي تتعهد بها الدولة برد ا

:ويجوز للدولة الإسلامية اللجوء للاقتراض، ويكون ذلك بشروط 

.أن يأتي الاقتراض بعد الإيرادات الأصلية، والإيرادات الإضافية. أ

.مراعاة المقدرة على سداد هذه القروض. ب

.١وجود حاجة حقيقية للاقتراض، والاقتراض بقدرها فقط. ج

دخلالماللبيتيرجىحيثيكونإنماالأزماتفيوالاستقراض: " بي رحمه االلهقال الشاط

فلا،شيءكبيريغنيلابحيثالدخلوجوهوضعفتشيءينتظرلمإذاوأماى،رتجيأوينتظر

فيوتلاهكتبهمنمواضعفيالغزاليعليهانصالمسألةوهذه.التوظيفحكمجريانمنبد

وإيقاع،الإمامعدالةعندهمكلهذلكجوازوشرط،لهالقرآنأحكاميفالعربيابنصحيحهات

". ٢المشروعالوجهعلىوإعطائهالمالأخذفيالتصرف

وتعد القروض الحسنة بديلاً غير ربوي عن أذون الخزانة، بحيث يعد الاكتتاب فيها فرض 

بدائل للقروض الربوية التي ويقترح بعض الباحثين . كفاية على الأفراد القادرين والمؤسسات

الشراء والبيع الآجل لما تحتاجه الدولة من سلع وخدمات، أو استخدام : تقترضها الدولة، منها

أسلوب السلم في بيع الدولة بعض منتجاتها لتوفير التمويل الحالي مقابل التعهد بتسليم المنتج في 

. ٣وغيرها من البدائل.. إيجار آجلتاريخ لاحق محدد، أو استئجار مرافق لازمة للدولة مقابل 

وقد ذكرت سابقاً أن الأصل في الإقراض في الإسلام أنه اختياري، إلا في حالة الاضطرار فقد 

.٤نبه الفقهاء إلى وجوبه على من زاد عن حاجته

وينبغي التفريق بين التمويل الوارد من دول إسلامية، وبين الوارد من : التمويل الخارجي. ٥

فالدول الإسلامية يجمع بينها أصل واحد من العقيدة والشريعة، فيمكن نقل . لدولغيرها من ا

عبدالملكجامعةلمجلةمقدمبحثأبو الفتوح، نجاح عبد العليم، التمويل بالعجز، شرعيته وبدائله من منظور إسلامي،١
الجمل، و.٢١٦- ٢١٤ص: والحاج، أحمد أسعد محمود، نظرية القرض. ٨١ص: ١٥العدد. الإسلاميالاقتصاد/ العزيز

.١٦٢-١٦٠ص: هشام مصطفى، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية

.١/٣٨٠:الاعتصام،الشاطبي٢

عبدالملكجامعةلمجلةدممقبحثأبو الفتوح، نجاح عبد العليم، التمويل بالعجز، شرعيته وبدائله من منظور إسلامي،٣
.٨٢-٨١ص:١٥العدد. الإسلاميالاقتصاد/ العزيز

عبدالملكجامعةلمجلةمقدمبحثأبو الفتوح، نجاح عبد العليم، التمويل بالعجز، شرعيته وبدائله من منظور إسلامي،٤
.٨٢ص:١٥العدد. الإسلاميالاقتصاد/ العزيز



٨٣

فوائض الزكوات بين الدول، كما يمكن حل مشاكل التمويل بين هذه الدول من خلال التكامل، 

أما التمويل من . بالإضافة إلى أن أشكال التمويل بين هذه الدول يجب أن تخضع لأحكام الشريعة

ية فيمكن أن تثور حياله إشكالية مشروعية أساليب التمويل؛ لأن أغلب هذه دول غير إسلام

ويمكن أن يتخذ التمويل . الوسائل تقوم على الربا، كما تثور مشكلة التبعية الاقتصادية والسياسية

كالإعانات والمنح غير المشروطة، أو الاستثمار المباشر، أو : الخارجي المقبول صوراً عدة

على أن يتم . لال صكوك تطرح بالأسواق العالمية، أو بالاستثمار بالمرابحةبالمشاركة من خ

اللجوء للتمويل الخارجي من الدول غير الإسلامية بعد استنفاذ كافة الموارد الداخلية وإمكانية 

.١التمويل من الدول الإسلامية

:الإصدار النقدي . ٦

ول التي تشكل الغطاء للإصدار النقدي، من وقد بينت سابقاً حكم الشريعة الإسلامية في الأص

كما ذكرت أنه بالإمكان اللجوء في . الذهب والعملات الأجنبية والأوراق التجارية وأذون الخزانة

النظام الإسلامي إلى بدائل لتغطية الإصدار النقدي لا تقوم على الإقراض الربوي، كشهادات 

ي في النظام الربوي يقوم على الإقراض فالعرض النقد.. السمح، وسندات المشاركة العامة

ويضاف لهذا أن عملية الإصدار النقدي . بفائدة، بينما في النظام الإسلامي يقوم على الاستثمار

بحد ذاتها يجب أن لا تتخذ صفة الاستمرارية، بل لا بد أن يتم اللجوء إليها في النهاية، بعد 

ضخم وبخاصة في الدول النامية؛ لعدم مرونة وذلك لما تسببه من الت. استنفاذ الوسائل الأخرى

ويجب أن تتناسب الزيادة في كمية النقود مع الزيادة في حجم الإنتاج؛ حتى لا . جهازها الإنتاجي

.   يحدث الاختلال النقدي

الإنفاق العام: المسألة الثانية

مصلحة الجماعة، يهدف الإنفاق في الدولة الإسلامية إلى رفع مستوى معيشة الفرد في إطار 

فالإنفاق العام أداة من أدوات الدولة الإسلامية في تحقيق . وبما يحقق التوازن بين المصلحتين

:ويتقيد إنفاق الدولة في الإسلام بعدة قواعد هي. التوازن الاجتماعي وإعادة توزيع الدخل القومي

احاً وأهميةً، ويؤجل أو حيث يراعى أكثر البنود إلح: مراعاة الأولويات لمجالات الإنفاق. ١

.يسقط الأقل أهمية

عبدالملكجامعةلمجلةمقدمبحثتمويل بالعجز، شرعيته وبدائله من منظور إسلامي،أبو الفتوح، نجاح عبد العليم، ال١
.٨٤-٨٣ص:١٥العدد. الإسلاميالاقتصاد/ العزيز
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.عدم الإسراف أو التقتير. ٢

إذ يعدها الإسلام نفقات ضرورية لعمارة البلاد، : الاهتمام بالنفقات الاستثمارية أو الإنتاجية. ٣

. وزيادة الرخاء، وتجدد الموارد المالية للدولة، وتحقيق التنمية الاقتصادية

اجتماعية لذا يجب أن يتم توجيهه إلى المجالات التي تشبع الحاجات الإنفاق العام وظيفة . ٤

.  الضرورية لجماعة المسلمين

وذلك بتوزيع الموارد المالية على بنود الإنفاق التي تحقق أفضل استفادة : عدالة الإنفاق العام. ٥

.لأكثر عدد من السكان

يأخذ من مال المسلمين شيئاً لنفسه أو عدم خلط مالية الدولة بمالية الحاكم، فلا يحل له أن .٦

.١بيته

كمرتبات وأجور : ويمكن تقسيم النفقات من حيث الدورية والتكرر إلى نفقات دورية متكررة

وإلى نفقات غير . يالعاملين في الجهاز الحكومي، ومصروفات التقاعد والضمان الاجتماع

ضانات أو المجاعات، أو نفقات إنشاء كنفقات الحروب ومقاومة الأوبئة وأخطار الفي: متكررة

..٢المرافق العامة كالمطارات مثلاً، أو غيرها

وقد خصصت الشريعة الإسلامية بعض الإيرادات لأوجه إنفاق معينة محددة، وجعلت باقي 

فقد بين االله تعالى في القرآن الكريم مصرف الزكاة، . الإيرادات مصرفاً عاماً على باقي المصالح
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.٣٨٣ص: المرجع السابق٢



٨٥

وترك باقي مصارف الإيرادات ليكون لولاة الأمر الحرية في إنفاق هذه الإيرادات في ). ٧

.١المنافع العامة للمسلمين حسب حاجة وظروف المجتمع الإسلامي

حقيق مما سبق يتضح أن أدوات السياسة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي تهدف إلى ت

الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والمحافظة على الأسعار، وإلى تحقيق الكفاية للأفراد وتطبيق 

.العدالة الاجتماعية

رابعالمبحث ال

المتبعةالاقتصاديةبالسياساتأمبعينه،بنقديتعلقالنقديالاستقراربيان إن كان

الاستقرار في قيمة النقود ارتبط بالنظام يورد كثير من الاقتصاديين وجهة نظر قائلة بأن

فهل الأمر كذلك؟ أم أن . الذهبي، وأنه لإعادة الاستقرار لا بد من الرجوع إلى هذا النظام

الاستقرار أمر مستقل عن ماهية المادة التي صنع منها النقد، ويتعلق بمدى كفاءة النقود في القيام 

:سماً إلى ثلاثة مطالب لتوضيح هذا الأمر هيبوظائفها؟ وعليه فإن هذا المبحث سيكون منق

بيان إن كانت الثمنية تختص بالذهب والفضة أم تتعداهما إلى غيرهما: المطلب الأول

الرجوع للقاعدة النقدية الذهبية بين التأييد والمعارضة: المطلب الثاني

ارعرض للسياسات الاقتصادية الخاطئة وارتباطها بعدم الاستقر: المطلب الثالث

.١١٣ص: ي ظل الاقتصاد الإسلاميالكفراوي، عوف، السياسة المالية والنقدية ف١



٨٦

المطلب الأول

:١بيان إن كانت الثمنية تختص بالذهب والفضة أم تتعداهما إلى غيرهما

يقول ابن . يرى بعض الفقهاء والمفكرين أن الذهب والفضة خلقا ليكونا ثمنين دون سواهما

وهما،متموللكلقيمةًوالفضةالذهبمنالمعدنيينالحجرينخلقتعالىااللهإن:خلدون

لقصدهوفإنماالأحيانبعضفيسواهمااقتنىوإن،الغالبفيالعالملأهلوالقنيةيرةالذخ

المكاسبأصلفهما،بمعزلعنهاهماالتيالاسواقحوالةمنغيرهمافييقعبما،تحصيلهما

فإنه لم تزل سنة االله في خلقه، : " كما نحا المقريزي هذا المنحى بشدة قائلاً. ٢والذخيرةوالقنية

أن النقود التي تكون أثماناً للمبيعات وقيماً للأعمال إنما هي الذهب والفضة .. وعادته المستمرة 

ولا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم، ولا طائفة من طوائف البشر، أنهم . فقط

مختار عند كما يرى الشافعية والمالكية، وال. ٣اتخذوا أبداً في قديم الزمان وحديثه نقداً غيرهما

.٤الحنابلة أن علة الثمنية في النقدين، هي علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إلى غيرهما

لكموقعأينمنندريولا" :تخصيص الثمنية بالذهب والفضة قائلاًانتقدابن حزمإلا أن

. ٥"الإسلامأهلمنأحدقولولا،ذلكفينصولا،والفضةالذهبعلىبالتثمينالاقتصار

ما نقله علماء المذهب عن الإمام مالك في -وهو من المالكية–وناقش القاضي ابن العربي 

"قصر الثمنية على الذهب والفضة قائلاً  النقدينفيالرباعلةأنمالكعنعلماؤناوذكر: 

إلىعدىتتإنها: مالكوقال.تتعدىلاقاصرةعلةوأنها،للمتلفاتوقيماًللأشياء،أثمانًاكونهما

وقدالربا،فيهالجرىأثمانًابينهمالجلودالناساتخذلوحتى،للأشياءأثمانًاالناسيتخذهما

اجتمعفإذا،إدامكليبتاعوبهبه،يدخلالحمامإنحتى،بالخبزيتجرونبغدادأهلرأيت

.إلى غيرهماعلى الذهب والفضة، أم تتعداهماقاصرةفي بحث مسألة الثمنية، إن كانت لقد أفاض العلماء قديماً وحديثا١ً
عن العلة القاصرة، كما بحثها الفقهاء عند بيانهم لعلة لة في كتب أصول الفقه، عند حديث الأصوليينهذه المسأبحثتقد ف

ولمزيد من التفصيل في آراء . كما درسها المعاصرون عند حديثهم عن حكم النقود الورقية، وعن أحكام الذهب. النقدينربا
وداود، . ١٥١-١٤٢أحكام صرف النقود والعملات، ص: الباز، عباس أحمد محمد: الفقهاء القدامى والمعاصرين، انظر

بالإضافة للأبحاث المقدمة إلى مجلة مجمع الفقه الإسلامي، . ..رقيةهايل عبد الحفيظ، تغير القيمة الشرائية للنقود الو
. وبخصوص أحكام الذهب وبيعه. بخصوص أحكام النقود الورقية، وتغيرها

.١/٣٨١:تاريخال،خلدونابن٢

.٣٨-٣٦ص: المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي ، النقود الإسلامية٣

.٦/٢٩٤: ابن مفلح، الفروع. ٥/٩٢: الماوردي، الحاوي. ٢/٥٤٠:الحفید، بدایة المجتھدابن رشد: انظر٤

.٨/٤٧٧: المحلىابن حزم، ٥



٨٧

إلىثانيةيعادلاإذ،بالأكليفنىحتىآخربسعروباعه،بارداالخبازعلىأوردوهعندهم

.١"الصحيحوهومعنوية،مالكعندالعلةفصارت،بهالشراء

كما وردت أقوال للصحابة والفقهاء قديماً أن الناس لو اصطلحوا على اعتبار أي شيء ثمناً، 

أنه tفقد روي عن عمر بن الخطاب . وقيمةً للمتلفات، فإنه نقد باصطلاحهم، من أي مادة صنع

وروي عن الإمام .٢"فأمسك.بعيرلاإذاً: لهفقيل.الإبلجلودمنالدراهمأجعلأنتهمم": قال

الناسأنولو،قبالورِولابالذهبرةنظفيهاخيرلا": مالك رحمه االله أنه قال في الفلوس

وقال .٣"رةنظوالورقبالذهبتباعأنلكرهتها،وعينسكةلهاتكونحتىالجلودبينهمأجازوا

إلىمرجعهبلشرعي،ولاطَبعيحدلهيعرففماوالدينارالدرهموأما: " تيمية رحمه اهللابن

لمامعيارايكونأنالغرضبلبه،المقصوديتعلقلاالأصلفيلأنهوذلكوالاصطلاح؛العادة

كانتولهذابها؛التعاملإلىوسيلةهيبللنفسها،تقصدلاوالدنانيروالدراهمبه،يتعاملون

بالأمورمقدرةكانتفلهذانفسها؛بهاالانتفاعالمقصودفإنالأموال،سائربخلاف،أثمانًا

بصورتهاولابمادتهالاغرضبهايتعلقلاالتيالمحضةوالوسيلةالشرعية،أوالطبعية

بماوالاستقراضالتبايعويصح":وجاء في مجمع الأبحر٤."كانتكيفماالمقصودبهايحصل

.العادةفيهنصلافيماالمعتبرلأن..-والفضةالذهبمنغشهغلبالذيمنأي-منهجيرو

فهنا أثبت الثمنية للفلوس لمجرد . ٥"بالاصطلاحثمناًلكونه؛يروجداممابالتعيينيتعينولا

"وذكر البهوتي. الاصطلاح، دون الحاجة للنص الشرعي على ثمنيتها بنقدالصرفويجوز: 

لمن،بنحاستغشكالدراهم؛جنسهبغيرغشهكانولو،مغشوشبنقدالمعاملةجوزتو،مغشوش

فأرجو،عليهااصطلحواالفلوسمثل،عليهاصطلحواشيئاًكانإذا: أحمدقال.الغشأييعرفه

: tالصامتبنعبادةحديثفي تعليقه على :العربيبنبكرأبووقال. ٦"بأسبهايكونلاأن

ونبه. .الاضطرارحالفييقتاتماعلىوبالشعير،الاختيارحالفييقتاتماىعلبالبرنبه"

.٢٤٨ص/ ٦ج/ ٣مجلد: ابن العربي، عارضة الأحوذي١
.٣/٥٧٨:البلدانفتوح،البلاذري٢

.٣/٥:المدونةمالك بن أنس، ٣

.٢٥٢-٢٥١/ ١٩:الفتاوىمجموع،تيميةابن٤

.٢/١٢٠: لأبحرشيخي زاده، مجمع ا٥

.٢/٢٠٤: الإراداتمنتهىشرح،البهوتي٦



٨٨

إلى غير ذلك من .١ونحوهاكالفلوسللمتلفاتوقيماًللأشياءأثمانًايتخذماعلىوالفضةبالذهب

.أقوال الفقهاء الدالة على عدم قصر الثمنية بالمعدنين فقط، وعلى أن الثمنية تثبت بالاصطلاح

/ ٣د) ٩(رقمهقرارفي الورقيةالعملاتأحكامبخصوصالإسلاميالفقهمجمعقرروقد 

،كاملةالثمنيةصفةفيهااعتباريةنقودأنها: م١٩٨٦عام ،الثالثمؤتمرهدورةفي. ٨٦/ ٠٧

وسائر،والسلموالزكاةالرباأحكامحيثمنوالفضةللذهبالمقررةالشرعيةالأحكامولها

.٢امأحكامه

وادعاء أنهما خلقا . لذلك فإنه لا يشترط أن تقتصر النقود على معدني الذهب والفضة فقط

. ٣أثماناً، ولا يصح أن يكون ثمةَ أثمان سواهما، ادعاء يفتقر إلى الدليل

المطلب الثاني

الرجوع للقاعدة النقدية الذهبية بين التأييد والمعارضة

الاقتصاد الإسلامي وغيرِهم، أن العودة للنظام الذهبي هي الحل يرى بعض الفقهاء وباحثو 

ومن الفقهاء . للأزمات النقدية؛ لما يتصف به هذا النظام من الاستقرار نسبة إلى النظام الورقي

الدكتور علي محيي الدين القرة داغي، والشيخ عكرمة : الإسلاميين المعاصرين المؤيدين لعودته

وتفاوتت اقتراحات المؤيدين لمعيار الذهب .٥عيسىآدمموسىو.٤يليصبري، والشيخ أحمد الخل

، أو الذهبيبالغطاءالورقيةنقودالربطبأوالذاتيين،النقدينإلىالرجوعبين موصٍ بضرورة 

.٢٤٨ص/٦ج/٣مجلد: ابن العربي، عارضة الأحوذي١

.١٩٦٥: العدد الثالث، الجزء الثالث، ص: الإسلاميالفقهمجمعمجلة٢

قسمالعزيز،دعبالملكجامعةلمجلةمقدمبحثالسبهاني، عبد الجبار، النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون،:انظر٣
٢٣-٢٢ص: الثامنالمجلد.م١٩٩٦الإسلامي،الاقتصاد

مجلة،العلماءوأقوالوالسنةالكتابمنالعامةالقواعدضوءعلىوعلاجهالتضخم، علي محيي الدين، بحثداغيالقره٤
ن موضوع التضخم ،عكرمة، في تعليقه على الأبحاث المقدمة بشأصبريو.٦٥ص/٤ج، ١٢، العدد الإسلاميالفقهمجمع

، أحمد، في تعليقه على الأبحاث المقدمة بشأن الخليليو. ١٢، العدد الإسلاميالفقهمجمعمجلةوتغير قيمة العملة،
.نقلاً عن الموسوعة الشاملة، ١٢، العدد الإسلاميالفقهمجمعمجلةموضوع التضخم وتغير قيمة العملة،

مجلة،تطبيقهفيالحكومةومسؤوليةالتعويض،ومبدأللنقودالحقيقيةيمةالقتدهوربحث نقل عنه عبد الرحمن يسري،٥
.انظر الموسوعة الشاملة،الإسلاميالفقهمجمع
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إنمابالذهبالورقيالنقدربط؛ لأنهم يرون أنالمشتركالإسلاميالدينارمناد بضرورة وجود 

.الذهبمقامقوميبديلإلاهيفماالنقديةالأوراقوأما،عليهتأصلذيالأصلهإلىإعادةهو

وما يزال كثير من الاقتصاديين الغربيين حتى وقتنا الحاضر، يطالب بإعادة الصلة بين 

بينما يرى البعض أن . ١النقود الائتمانية والذهب، واستعمال الذهب في تأدية المدفوعات الدولية

ات النقدية، وأن يعتمد أساساً غير مباشر يرتكز عليه النظام النقدي الدولي يعاد له بعض الصف

ومن الاقتراحات ٢.وأن يحدد له سعر رسمي يكون قريباً أو مساوياً لسعره في السوق. جزئياً

اللجوء إلى " جيمس بيكر"الأخرى حول الذهب، اقتراح سكرتير الخزانة الأمريكية السابق 

يد، يعطى للذهب وزناً نسبياً هاماً، كوسيلة إنذار مبكر عن اتجاهات استعمال مؤشر سلعي جد

.٣تغيرات معدلات التضخم في الدول الصناعية الغربية

وجون شيرمان . المؤرخ والاقتصادي جوزيف شومبيتر: ومن المؤيدين أيضاً لمعيار الذهب

عار "رف إلى الذهب هي أن عملةً لا تتمتع بقابلية الص: عضو الكونغرس الأمريكي الذي صرح

الذي عانته " الاعتبار"كما حذر أحد أعضاء البرلمان النمساوي زملاءه من مغبة فقدان ". قومي

كما يعتبر هنري ثورنتون . ٤البلاد لتحولها إلى دولة ذات اقتصاد عماده القصاصات الورقية

في مواجهة أنصار من أنصار النظام النقدي المعدني ) وهو من اقتصاديي القرن التاسع عشر(

م ١٩٦٥وأيضاً فقد نادت فرنسا في بداية عام . ٥نظام النقد الورقي، وكذلك الاقتصادي ريكاردو

وهاجم ٦.بلسان رئيسها الجنرال ديغول بالعودة إلى نظام الذهب كأساس لنظام المدفوعات الدولية

رات لدى المصارف المفكر الفرنسي جاك روييف الأضرار الناجمة عن التراكم المتزايد للدولا

.١٤٧ص: عطون، مروان، أزمات الذهب١

له،النقديةالصفةإعادةعلىتأكيداًذلكفيلأنللذهب؛الرسميالسعررفعفكرةتماماًترفضالمتحدةالولاياتلكن٢
ويمكنكبير،بشكلالدولارلقيمةتخفيضاًيتضمنذلكأنكما. الدوليالنقديالتعاملصعيدعلىالدولارلمركزوإضعافاً

.٩٤ص: عطون، مروان، أزمات الذهب: انظر. دولياًالدولارمحلمجدداًالذهبيحلأن

.٢٤٣ص: عطون، مروان، أزمات الذهب٣

.٣٦٢صل، سطوة الذهب، . برنشتاين، بيتر٤

.١٥ص: عبد العظيم، حمدي، السياسات المالية والنقدية في الميزان٥

.٥٣ص : كندي، غيوم، أوهام وحقائق حول الأزمة النقدية الدولية٦
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المركزية، وأوصى بالعودة إلى نظام الأساس الذهبي أو القاعدة الذهبية كأساس لنظام المدفوعات 

. ٢، وزيادة السعر الرسمي للذهب١الدولية، وإلى تفعيل القروض بالذهب

وعلى حد قول أنصار هذه القاعدة أن الذهب قد أسهم في تثبيت أسعار الصرف الأجنبي بين 

كما أسهم في تحقيق التوازن بين العلاقات الداخلية . لات الدول المنتمية لنفس القاعدةعم

والخارجية، فالاختلال في التوازن يتبعه دائماً إعادة للتوازن بفعل ميكانيكية العرض والطلب 

٣.الخاصة بالذهب

نت مجمل آراء وفي مقابل هذه الآراء ظهر من الاقتصاديين من انتقد النظام الذهبي، وكا

: ، تتمركز حول انتقادين اثنين همالمعيار الذهبالعودةأو القائلين بعدم وجوب المعارضين

قلة الذهب ومحدوديته مقارنة مع الرغبة في التوسع الاقتصادي، وإحداث النمو : أولاً

لا فالذهب تتحدد كميته بحسب وجوده في الطبيعة، و. الاقتصادي، ومقارنة مع حجم التعاملات

فلا يمكن للذهب أن يتكيف بحيث يصبح مصدراً كافياً . ٤يستطيع البشر التحكم في هذه الكمية

للاحتياطات، بالمقارنة مع المقدار الهام من العملات الأجنبية التي تريد الدول أن تقتنيها، لذا فإنه 

.من الأفضل وجود أداة ائتمانية بجانب الذهب مكملة له، بل وتحل محله أيضاً

فسعر الذهب . ٥كون قيمة الذهب تخضع لقوانين العرض والطلب، يجعله عرضة للتقلبات: نياًثا

فلا يمكن . ٦قابل للتغير دون سابق إنذار، معتمداً على التقلبات التجارية والاقتصادية وغيرها

من وافتراض ثبات سعره افتراض نظري يفتقد للكثير . عملياً تحديد مستوى معينٍ لأسعار الذهب

.لأن الإقراض بالذھب سیضع حداً معیناً لحجم القروض المقدمة، ولن یسمح بتجاوزھا للحد الذي یختل فیھ الاقتصاد١

.١٤٨-١٤٧ص: اد الكليالبني حازم، الاقتص٢

.١١ص: الفار، إبراهيم محمد، سعر الصرف٣

السيد حسن، سهير، . ٢٣٥ص: و بيفسنر،ي، رأسمالية الدولة الاحتكارية. ١٢٢ل، سطوة الذهب، ص.برنشتاين، بيتر٤
.٣٢ص : النقود والتوازن الاقتصادي

.٢٢٤ص: يفسنر،ي، رأسمالية الدولة الاحتكاريةو ب. ٨٦ص: كندي، غيوم، أوهام وحقائق حول الأزمة النقدية الدولية٥

.٩٨ص: الذهبمحاسبةراضي،حسنرقيبة،أبو٦



٩١

الواقعية؛ لأن الصفة النقدية والسلعية للذهب تجعل أسعاره تتأثر بعدد كبير جداً من العوامل 

.١المتشابكة والمعقدة

لمجلةالمقدمتكون،أنينبغيكماالإسلاميةالنقودالجبار،عبدالسبهاني،و).١٨٧ص: عطون، مروان، أزمات الذهب(١
إذ يتأثر سعر الذهب السوقي . ٢٤-١٩ص: ثامنالالمجلد. م١٩٩٦الإسلامي،الاقتصادقسمالعزيز،عبدالملكجامعة

، ناحية عرض الذهبفمن . ، وبالعوامل المؤثرة على هذا العرض والطلب، بالإضافة لعوامل أخرىبعرضه وبالطلب عليه
الإنتاج السنوي للذهب، ويتميز عموماً بدرجة كبيرة من الثبات، ولا يمثل سوى نسبة : أولاً: فإنه يتألف من ثلاث نواحٍ

ولكن مع ذلك فقد تسبب اكتشاف المناجم في كاليفورنيا وأستراليا، . طة من الإنتاج المتراكم من الذهب على مر الزمنبسي
: وثالثاً. الاحتياطيات الرسمية المحتفظ بها في البنوك المركزية: وثانياً. م١٨٥٠إلى هبوط قيمته تجاه الفضة منذ عام 

من عرض الذهب، فالقسم الأكبر من هذه المكتنزات معد المرنوتمثل الجزء. المكتنزات الذهبية لدى الأفراد والشركات
قد و. مقارنة بعرضه، مما يرفع سعره أكثر من قيمته كثيراًز الذهب يؤدي إلى زيادة الطلب عليهوكن. للمضاربة الرأسمالية

فته من حيث هو وسيلة للتداول، إن وظيفة الذهب من حيث هو كنز قد دخلت في نزاع مع وظي: قال بعض الاقتصاديين
(وبالتالي من حيث هو مقياس للقيمة أيضاً والسبهاني، عبد الجبار، . ١٧٦ص: عطون، مروان، أزمات الذهب: انظر. 

المجلد.م١٩٩٦الإسلامي،الاقتصادقسمالعزيز،عبدالملكجامعةلمجلةمقدمبحثالنقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون،
.)٢٣٦ص: و بيفسنر،ي، رأسمالية الدولة الاحتكارية. ١٧٦ص: عطون، مروان، أزمات الذهبو. ٢١ص: الثامن

الطلب للاستخدام الصناعي، للحلي، والفنون، والالكترونيات، : فهو يتكون منناحية الطلب على الذهبوأما من 
و طلب للادخار حمايةً من أي خطر من قبل الأفراد، وه: والطلب لأغراض غير صناعية.. والصناعات الطبية والفضائية

. ولا يجوز إغفال عامل المضاربة بالذهب الذي له آثار هامة على تقلبات أسعار الذهب. نقدي، أو للمضاربة قصيرة الأجل
المقدمتكون،أنينبغيكماالإسلاميةالنقودالجبار،عبدالسبهاني،. د. ١١٦-١١٥ص: الذهبصلاح،يحياوي،:انظر(

وعطون، مروان، أزمات .٢٢- ٢١ص: الثامنالمجلد. م١٩٩٦الإسلامي،الاقتصادقسمالعزيز،عبدالملكةجامعلمجلة
).١٦١ص: الذهب

ففي إبان الأزمة النقدية يكون الارتفاع . ، ويتناسب معها تناسباً عكسياًبأسعار العملات الصعبةأيضاً الذهبويتأثر
فيزداد عندها الطلب على . عف الثقة في العملات الورقية، كمخزن للقيمة والثروةالحاد لأسعار الذهب هو نتيجة حتمية لض

عطون، و. ٩٧ص: الذهبمحاسبةراضي،حسنرقيبة،أبو: انظر. (الذهب كوسيلة مضمونة للاحتفاظ بالقدرة الشرائية
حساب القوة الشرائية حيث يتم : بأسعار السلع الأخرىويتأثر أيضاً ). ١٨٧، و١٦٩، و١٦١ص: مروان، أزمات الذهب

لذلك فإن ثبات القوة الشرائية للذهب . للذهب من خلال تقسيم مؤشر سعر الذهب على مؤشر أسعار السلع في الاقتصاد
ويتأثر كذلك ). ١٨٦، و١٦٧ص: عطون، مروان، أزمات الذهب.( يحصل عند الاستقرار في المستوى العام للأسعار

ما، يزيد الطلب على هذه العملة؛ لكي يضعها المدخرون كودائع لدى المؤسسات فارتفاعها على عملة : بأسعار الفائدة
(وبالتالي ينخفض تفضيل الأفراد للذهب، فتتجه أسعاره للانخفاض. المالية . ١٧٩ص: عطون، مروان، أزمات الذهب. 

يث يرسل الأثرياء الذهب ح: بالحروبكما يتأثر أيضاً ).٣٧: النفطالدولار،الذهب،: المتشابكالثالوثعصام،هاشم،و
الذي بحوزتهم إلى بلد آخر لا تمتد إليه نار الحرب؛ فيتسبب عن هذه الحركة ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب، وفي كل 

ومما يؤثر في أسعار الذهب .). ٨٦-٨٥ص: بر، مالكولم، الذهب.( مرة يحدث هذا يحاول المضاربون أن يجنوا أرباحاً
فمثلاً تقوم الدول المنتجة للذهب برفع سعره لامتصاص الفوائض . ولية الداخلية والخارجيةالسياسات الدبشكل كبير، 

م، نتيجة رفع أسعار١٩٧٩كما حصل سنة . المالية في الدول المنتجة للنفط، والتي تشكلت لديها عند رفعها لأسعار النفط
ة في أسعار الذهب؛ لإفقاده كل صفات كما تتبع بعض الدول سياسات لإحداث تقلبات مستمر. م١٩٧٣النفط في حرب

عطون، و. ٥٦و٤٣-٤٠ص: النفطالدولار،الذهب،: المتشابكالثالوثعصام،هاشم،(. الاستقرار؛ لإبعاد الثقة عنه
وبعد كل هذه العوامل التي تؤثر على قيمة النقود، فإنه لم يعد هناك مجال للقول بأن ).٢٢٦ص: مروان، أزمات الذهب

مر نابع من طبيعة الذهب، وأن الذي يبحث عن الاستقرار النقدي عليه المسارعة إلى المطالبة بالنظام الاستقرار هو أ
.واالله تعالى أعلم. ومدى كفاءتهاوالقواعد الناظمة للمعاملات الذهبي، فالأمر كله يرجع إلى السياسات الاقتصادية 
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المطلب الثالث

:عرض للسياسات الاقتصادية الخاطئة وارتباطها بعدم الاستقرار

علينا لا أنه يجبوالمعارضين لمعيار الذهب، إبالرغم من وجاهة ما أورده كل من المؤيدين 

أن نعلم أن السر في عدم الاستقرار النقدي لا يكمن في طبيعة النقود المستخدمة ذاتها، وإنما 

فلا قاعدة الذهب ولا أية قاعدة . يكمن في النظام النقدي، وما يقوم عليه من مبادئ وإجراءات

لسبب لصيق بهيكل نقدية أخرى بإمكانها أن تحقق ثباتاً في الأسعار في النظام الرأسمالي؛

وطبيعة هذا النظام القائم على تراكم الفائض، والوصول إلى الحد الأقصى من الربح، وهيمنة 

وإن تتبعاً بسيطاً لسياسات الدول الكبرى يتبين منه كيف أدت مطامع تلك الدول . ١الاحتكارات

النقدي، الذي من ورغبتها في الهيمنة على مقدرات الشعوب، إلى التحيل للسيطرة على النظام

خلاله تسنى لها السيطرة على اقتصادات الدول، فكانت سياساتها هي السبب الأكبر لحدوث 

. الأزمات النقدية

فعندما كان النظام السائد هو النظام الذهبي استطاعت انجلترا أن تفرض التعامل 

الدول المنتجة للذهب، بالإسترليني، عن طريق سيطرتها على الذهب، بشتى الوسائل؛ باستعمار 

علىالضرائبفرضطريقعنوباتباع السياسات الانكماشية التي تمنع خروج الذهب منها، 

أموالمنبعضاًدتستنفالتيالكماليةالسلعاستهلاكومنعللصادرات،الإعاناتومنحالواردات،

يؤثرمماالأسعار،تزدادثمومنالطلب،سيزيدارتفاعهالأنالعمال؛أجورخفيضتوالدولة،

خروجوبالتالي،الإسترلينيقيمةخفضعلىلتأثيرهبالإضافةللبلاد،التصديريةالقدرةعلى

حتى تمكنت انجلترا في النهاية من تنظيم شبكة المصارف العالمية، وتجميع .٢البلادمنالذهب

ضل ذلك من التوسع في وتمكنت بف. ٣المدخرات العالمية، والتحكم في التمويل والائتمان الدولي

انطلاقاً ! طبع الإسترليني وتمويل اقتصادها وحروبها، دون أن تتكلف شيئاً سوى أجور الطباعة

. ٨٨ص: شيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية١

حاكم بنك (بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى باتباع مثل هذه السياسات الانكماشية، حتى أن نورمان فمثلاً قامت٢
لترا الذي تنحصر قال أن المعاناة الإنسانية كانت أمراً يتوجب على الحكومة أن تقلق بشأنه، لا بنك انج) انجلترا آنذاك

وأكد تشرشل الذي كان وزيراً أن ذلك القرار كان . بائك الذهبيةة في زيادة المجموعة الثمينة من السمسئوليته الرئيس
الانكليزي هو المعيار الذي يعرفه الجميع ويستطيعون ) الجنيه الإسترليني(أنه في حال لم يصبح الباوند : " جوهرياً، قائلاً

عقدها بالدولار عوضاً عن الثقة به فإن صفقات الأعمال لا في الإمبراطورية البريطانية بل في أوروبا أيضاً، سيجري
. ٤٤٠-٤٢٩ص: ل، سطوة الذهب.بيتر. برنشتاين".  الباوند وفي ظني أن ذلك سيشكل البلية الكبرى

.١١٢-١٠٨و. ٩٧-٩٣ص: شيحة، مصطفى رشدي، النظرية النقدية: انظر٣
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بمعنى أنه أمكن . من الثقة والقبول اللذين اكتسبهما الإسترليني بفضل ارتباطه السابق بالذهب

في الحفاظ على احتياطيها لدولة طامعة أن تستغل النظام الذهبي لصالحها، فلم تكن سياساتها 

الذهبي وموازنة ميزان مدفوعاتها هو بهدف الاستقرار الاقتصادي بقدر ما كان هدفه بسط 

.الهيمنة والنفوذ

ثم استطاعت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية أن تسيطر على النظام النقدي العالمي، 

م ١٩٧١وفي عام . ١٩٤٤بريتون وودز عام بفرض الدولار كعملة احتياط دولي، وفقاً لاتفاقية 

بعد وقف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، فإن البلدان التي استمرت في شراء كميات كبيرة من 

الدولارات، إنما كانت تفعل ذلك من أجل تجنب ارتفاع مفرط في قيم عملاتها، أو انخفاض 

ا متورطة باحتياطيات هائلة من فقد وجدت هذه الدول نفسه. ١مفرط في قيمة العملة الأمريكية

وهكذا فقد ألقت الولايات . الدولارات، حازتها في الوقت الذي كانت أمريكا تتعهد بتحويلها للذهب

. المتحدة وبدرجة كبيرة مسؤولية دعم سعر الدولار على عاتق البلدان الأخرى

. ٢الأسواق الماليةوبين رغبات هذه الدول وسلوك الولايات المتحدة، تشجع المضاربون في

ونتيجة لتعويم أسعار صرف العملات، أخذت المضاربات تعمل على رفع أسعار عملات هذه 

إما أن تشتري كميات كبيرة من : الدول مقابل الدولار، فوجدت نفسها أمام أحد خيارين

يؤثر أو أن تسمح لعملتها بالارتفاع، الأمر الذي -غير القابلة للتحويل إلى ذهب-الدولارات 

كما أن هناك عوامل أخرى تدعو الدول لاقتناء . ٣على صادراتها، وبالتالي أسعار السلع لديها

الدولار في احتياطياتها، فالطلب على الدولار سببه الدور الذي يقوم به كعملة ناقلة للقيمة، فتكلفة 

كما . ولار بينهماالمعاملات الخاصة بمبادلة عملة دولة ما بأخرى تكون أقل إذا ما تم توسيط الد

يتمتع الدولار بميزة إضافية على باقي العملات الأخرى، حيث يتم استخدامه كوحدة قياس للقيمة؛ 

.٤لأن كثيراً من السلع المتداولة عالمياً يتم تسعيرها بالدولار

ضعف صادراتها، وانخفاض قيمة لأن ارتفاع قيمة عملاتها يعني ارتفاع أسعار سلعها بالنسبة للمشتري الأجنبي، وبالتالي١
فحتى لا تخسر هذه الأصول تقوم بدعم . الدولار يعني خسارتها لجزء من قيمة أصولها التي تحتفظ بها كاحتياطات دولارية

قيمة الدولار بشراء كميات كبيرة منه من السوق النقدي، لأنه بتوضيح بسيط، فإن ضخ كميات كبيرة من الدولارات في 
. تها، وزيادة الطلب عليها بشرائها يرفع قيمتهاالسوق يخفض قيم

.٩٩ص :كندي، غيوم، أوهام وحقائق حول الأزمة النقدية الدولية٢

. ٩٤ص: كندي، غيوم، أوهام وحقائق حول الأزمة النقدية الدولية٣

سعر بالدولار النفط، وعلى رأس السلع التي ت. ٥٣٩ص: ھالوود، سي بول، وماكدونالد، رونالد، النقود والتمویل الدولي٤
وأي تحول عن تسعیره بالدولار سیؤدي إلى انخفاض في قیمة . فأي دولة تحتاج لشرائھ علیھا أن تحصل على دولارات لذلك
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وقد أشار بعض الاقتصاديين إلى السبب الحقيقي للأزمة، فقد قال الاقتصادي الفرنسي 

إن العامل الأول : " واصفاً أسباب الأزمات التي حدثت في السبعينيات-رانسوا بيروالشهير، ف

والأساسي وراء الأزمة النقدية الدولية هو الارتفاع المفاجئ في حجم السيولة النقدية الدولية 

وهكذا فإن عجز موازين الكبار أو الدول المهيمنة اقتصادياً .. م ١٩٧٢- م١٩٧١خلال الفترة 

لم، لأسباب مستمرة، وأيضاً من أجل تمويل الحرب، قد ضخم موجة السيولة النقدية في العا

أن الولايات المتحدة الأمريكية بتمويلها حرب الفيتنام، : وكتب الاقتصادي دانيزيت. ١"الدولية

وبغاية دعم هيمنتها المالية في أوروبا وعلى العالم، وتمويل إنفاقها ذي الطابع السياسي 

دون مقابل بالذهب توالعسكري، ضخت في العالم كميات كبيرة من الدولاراوالاقتصادي 

والعملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى ظهور خلل في السيولة النقدية الدولية الملائمة لحاجات 

٢.الاقتصاد الدولي

أن وبعد هذا التصور للوضع الذي يسير عليه النظام النقدي العالمي، فإنه ليس من المجدي

نطالب بالعودة للنظام الذهبي لعدة أسباب، أهمها أن المطالبة بالعودة إلى التعامل بالقطع أو 

السبائك الذهبية يلزم منه أن تكون كمية الذهب في الطبيعة تفي بحاجة المعاملات، وهو أمر 

طويلاً على وثانياً أن نظام الأوراق النقدية المغطاة بالذهب لم يستمر . أثبتت التجربة عدم صحته

عندما أعلن تحولھ لتسعیر نفطھ بالیورو، كما أعلنت إیران أنھا تنظر -قبل غزوه-الدولار، وقد بدأ العراق في ھذا التحول
ولذلك یرى بعض الباحثین أن حرب الولایات المتحدة على العراق كانت من أجل السیطرة . ك لیبیا وروسیابجدیة لذلك، وكذل

. العراق، ومستقبل الدولار-النفط: حرب البترودولار: على النفط، لإبقاء تسعیره بالدولار، ومنھم ولیام كلارك صاحب كتاب
ة العالیة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، ولذلك فإن أمریكا كانت علىفالعراق یمتلك ثاني أكبر احتیاطي من النفط ذي الجود

ملیار ٦٠٠تكلفة الحرب على العراق التي بلغت حتى الآن أكثر من (استعداد أن تتكبد مخاطر وخسارة على المدى القصیر 
وقد اعترف عدد من كبار . مقابل الحفاظ على قوة الدولار وبالتالي مستواھا المعیشي وھیمنتھا في المدى الطویل) دولار

فقد قال القائد العسكري الأمیركي الأسبق للمنطقة . المسؤولین الأمیركیین عند بدء الغزو، بأن الحرب كانت من أجل النفط
لقد عاملنا .. طبیعي أن الحرب كانت من أجل النفط ولا نستطیع نكران ذلك"جون أبي زید في جامعة ستانفورد الوسطى

وذكر رئیس الاحتیاطي الاتحادي الأمیركي السابق آلان غریسبان في ". نھ مجموعة من محطات الوقودالعالم العربي وكأ
: انظر". إن الحرب على العراق كانت من أجل النفط.. أنا حزین لأن أعترف بما یعرفھ الجمیع الآن"٢٠٠٧كتابھ نھایة العام 

منسنواتخمس.. العراقيالنفط: بعنوان. عراقي الأسبقوزير النفط ال/ مستشار في شؤون الطاقةمقال عصام الجلبي، 
.م١/٤/٢٠٠٨الموافقاقتصادیةقضایا/ والأعمالالاقتصادقسمفي موقع قناة الجزیرة على الإنترنت . الاحتلال

    www.aljazeera.net/NR/exeres/٣ED٢D٨-٦٥٢EEC-٤DCA-AFE١-٦AE٥٩٢٨٧٤C٣٩.htm وانظر مقال
الیورو والنفط وحرب الولایات المتحدة على العراق، : وانأنس حسن حامد، بعن.د

www.hdmut.net/vb/f١٣٠٤٦١.htmlمن موقع صحیفة . ومقال أمریكا تطبع الدولارات عبثاً بدون غطاء ذھب
٨٦٠/www.alnabanews.com/node   .  ١٧/٦/٢٠٠٩) ٥٢(النبأ، العدد 

، للمؤلف الفنسي، غیوم ١٩٧٩-١٩٤٤ائق حول الأزمة النقدیة الدولیة متولي، ھشام، من مقدمة ترجمتھ لكتاب أوھام وحق١
.٧كندي، ھامش ص

، للمؤلف الفنسي، غیوم ١٩٧٩-١٩٤٤متولي، ھشام، من مقدمة ترجمتھ لكتاب أوھام وحقائق حول الأزمة النقدیة الدولیة ٢
.٧كندي، ھامش ص
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حاله، فقد كان دائماً عرضة للتلاعب من قبل السلطات النقدية الدولية، فلم يكن أفضل حالاً من 

فالمشكلة تكمن في السياسات الخاطئة التي تتبعها . نظام الورق النقدي غير المغطى بالذهب

والربا، ولا الدول، وفي الممارسات السيئة ذات الطابع الاستغلالي، كالاحتكارات والمضاربات 

فتحقيق الاستقرار يقتضي قيام نظام نقدي ذو إدارة كفية . "تكمن المشكلة في طبيعة النقود نفسها

وأمينة لعرض النقد، يقيم شرع االله تعالى في منع الاكتناز والربا، وفي إخضاع الثروات النقدية 

النقود موضوعاً للزكاة، ومنع الإخلال بوظائف النقود عن طريق المضاربات التي تتخذ من 

.١"لها

عندما بعث لم يغير السكة النقدية الموجودة، فلم يأمر بطبع نقود rلذلك نلاحظ أن النبي 

ولكنه اهتم . فأقر الناس على الدنانير الرومية والدراهم الفارسية التي كانوا يتداولونها. إسلامية

القاعدة النقدية المتخذة، وأهم هذه بوضع القواعد التي تضمن استقرار النظام النقدي أياً كانت

القواعد هي ما كان متعلقاً بالمعاملات المحرمة التي تخل بهذا الاستقرار، والتي سآتي ببيانها في 

.إن شاء االله –الفصلين الثاني والرابع 

قسمالعزيز،عبدالملكجامعةلمجلةمقدمبحثبغي أن تكون،السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، النقود الإسلامية كما ين١
.٣٢ص: عاشرالالمجلد.م١٩٩٨الإسلامي،الاقتصاد
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الفصل الثاني

البيوع المنهي عنها المؤثرة على استقرار النقود

دراسة لمعاملتين لهما أثر كبير في وقتنا الحاضر في إحداث التقلبات في في هذا الفصل سأقوم ب

وقد وضحت بعضاً . قيمة النقود، وإحداث حالات من التضخم والانكماش هما بيع الدين، والربا

من آثارها عند دراسة أسباب التغيرات في قيمة النقود، وعند دراسة وسائل السياسة النقدية 

وفي هذا الفصل سأتناولهما بمزيد من التوضيح، وسيكون . لفصل السابقوالمالية الوضعية في ا

: نذلك ضمن مبحثي

. الربا:المبحث الأول 

بيع الدين: المبحث الثاني 
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المبحث الأول

الربا

حث الإسلام على تكثير الأموال عن طريق الاستثمار والتجارة المشروعة، ونهى عن كل ما 

الباطل، فسد الطريق على من يسعون إلى تكثير أموالهم دون أي مجهود، فيه أكلُ لأموال الناس ب

د ذلك بأكثر مما عوإنما بالتطفل على جهود الآخرين، فيقرضونهم المال إلى أجل، ليستعيدوه ب

ومن أشد ما حرمه . أعطوا، دون أن تكون لهم مساهمة في الإنتاج والتدبير وتحمل المخاطرة

النظام العام، اسد، حتى إن الإسلام عده منا لما ينطوي عليه من المفالإسلام من المعاملات الرب

M x:لتعلقه بحق العامة فقد قال تعالى   w   v   u ¡    �   ~   }   |   {   z    y  ¢

«   ª   ©   ¨   §    ¦   ¥   ¤   £¬¶   µ   ́    ³   ²    ±   °   ¯   ®

¸L) وفي . با محارباً الله ورسولهفقد جعلت الآية آكل الر). ٢٧٩–٢٧٨الآيات:البقرةسورة

وسيكون المبحث منقسماً إلى ثلاثة هذا المبحث سأقوم بدراسة الربا وأثره على الاقتصاد، 

:مطالب

نى الربا، وأنواعه، وأدلة تحريمهمع: المطلب الأول

أضرار الربا والحكَم من تحريمه : المطلب الثاني

الربايتذرع بها إلىبعض البيوع التي : المطلب الثالث
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المطلب الأول

وأدلة تحريمه،، وأنواعهنى الربامع

:ويتكون هذا المطلب من ثلاثة فروع

معنى الربا    : الفرع الأول

أدلة تحريم الربا: الفرع الثاني

أنواع الربا: الفرع الثالث

معنى الربا: الفرع الأول

M 8 7Á  ÀL : وفي التنزيل العزيز. وزادنما: وربا الشيء. من ربا يربو:الربا لغة
.١الفضل والزيادة: والربا. وانتفختزادت: ومعنى ربت). ٥آية : الحجسورة (

الفضل الخالي عن العوض، بمعيار شرعي، : فقد عرفه ابن عابدين بأنه:أما الربا اصطلاحاً

م التماثل في معلوغير ،هو عقد على مخصوص: وقال الشافعية. ٢مشروط لأحد المتعاقدين

هو تفاضلٌ في : وقال المرداوي. ٣لعقد، أو مع تأخير البدلين أو أحدهمامعيار الشرع حالة ا

. ٤أشياء، ونسأ في أشياء، ورد الشرع بتحريمها

. بعد قليلسيأتي بيانها ويفهم من هذه التعريفات أن الربا أنواع، 

أدلة تحريم الربا: الفرع الثاني

:الآيات والأحاديث في تحريم الربا لشدة مفاسده، ومن هذه النصوصلقد غلظت 

.مادة ربا: المعجم الوسيط، وزملاؤهم،  الزياتأحمد،مصطفىإبراهيم١

. ٥/٢١: ابن عابدين، حاشية رد المحتار٢

.٢/٢١: الشربيني، مغني المحتاج٣

.١٣٤: يح المشبعالمرداوي، التنق٤
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MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  ºÂ  Ç  Æ  Å   Ä  ÃL :قوله تعالى-
) .١٣٠الآية:آل عمرانسورة (

`   MX  W  V  U   TY : وقوله تعالى-        _            ̂           ]   \      [   ZL) البقرةسورة:

).٢٧٦الآية

" أنه قالtالحديث المروي عن جابر - آكل الربا وموكله، وكاتبه rلعن رسول االله : 

.١"هم سواء : وشاهديه، وقال

:أنواع الربا

:الفضلرباأما.)ساءالنَّ(النسيئة ورباالفضلربا:قسم الفقهاء الربا إلى نوعين رئيسيين

فضلفهو:النساءرباوأما.الشرعيالمعيارلىع،البيععقدفيشرطتمالٍعينِزيادةُفهو

. ٢الدينعلىالعينوفضل،الأجلعلىالحلول

، ما كان واقعاً في عقد بيع للأصناف الربوية، وما )ساءالنَّ(النسيئة ويدخل في مسمى ربا 

.كان في عقد القرض

الدائنيؤخرأنة، وهوالناس في الجاهليهالقرض فهو الذي كان يفعلالنسيئة في أما ربا 

نفعغيرمنالمحتاجعلىالمالفيربو،المالفي، مقابل أن يزيده المدينالذي على المديندينه

وهو .٣بالباطلأخيهمالفيأكل،لأخيهمنهيحصلنفعغيرمنالمرابيمالويزيد،لهيحصل

.٤أن تربيالذي عبر عنه الفقهاء بقول أهل الجاهلية للمدين إما أن تقضي وإما

فهما ما ورد تحريمهما بالأحاديث الربوية التي في عقد البيعوربا الفضل وأما ربا النساء 

:بينت حرمة ربا الفضل والنساء، ومنها

، ومؤكلهالرباآكللعنبابكتاب المساقاة، مسلم . ٢/٧٨٠: ٢١٢٣البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم ١
.٤١٧٧:٦/١٠٧برقم

.٧١/ ٤: العزيز شرح الوجيز. ٥/١٨٣: الكاساني، بدائع الصنائع٢

.٢/١٥٥:الموقعينإعلامابن القیم، ٣

.١/٢٦١: ابن العربي، أحكام القرآن. ٣/٣٤٨: ع لأحكام القرآنالقرطبي، الجام: انظر٤
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.بعضعلىبعضهاتشفواولابمثلمثلاًإلا،بالذهبالذهبتبيعوالا" :قالrااللهرسولأن-

غائباًمنهاتبيعواولا.بعضعلىبعضها١وافُّشتُولابمثلمثلاإلا،بالورقالورقتبيعواولا

. ٢"بناجز

والتمر،بالشعيروالشعير،بالبروالبر،بالفضةوالفضة،بالذهبالذهب« : rااللهرسولقال -

كيففبيعواالأصنافهذهاختلفتفإذا.بيديداً،بسواءسواء،بمثلمثلاً،بالملحوالملح،بالتمر

.٣»بيديداًكانإذاشئتم

،خيبرعلىرجلاًلاستعمrااللهرسولأن: tهريرةأبيوعنtالخدريسعيدأبيعن-

،االلهرسولياوااللهلا:قال) . ؟هكذاخيبرتمرأكل( : rااللهرسولفقال،جنيببتمرفجاءه

بع،تفعللا( : rااللهرسولفقال. بالثلاثةوالصاعين،بالصاعينهذامنالصاعلنأخذإنا

.٥)جنيباًبالدراهمابتعثم،بالدراهم٤الجمع

بينت أصنافاً من المبيعات، وبينت الأحكام الخاصة ببيعها، وهذه الأصناف فهذه الأحاديث قد

وقد حرمت الأحاديث الشريفة ، )الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والملح ( هي 

التفاضل فيمنع عند اتحاد الجنس، فإذا بيع الذهب بالذهب، أو القمح أما. التفاضل والنساء فيها

، وهو في قوله إن اختلفت في الجودة والرداءةحتى و،بالقمح، فإنه لا بد من التساوي في المقادير

r)فإنه لا .. أما عند اختلاف الجنس؛ كأن يباع القمح بالشعير، أو الذهب بالتمر.)مثلاً بمثل

؛ وذلك لأن هذه ..) شئتمكيففبيعواالأصنافهذهاختلفتفإذا(في المقادير يشترط التماثل 

. الأصناف تختلف في منفعتها

، فقد جاء )يداً بيد( rساء فإنه يحرم عند اتحاد الجنس وعند اختلافه، وهو في قوله وأما النَّ

فبيعوا: (ف الأصناف قالوكذلك فإنه عند اختلا.. ) الذهب بالذهب( بعد ذكر الأصناف المتماثلة 

.أي الفضل والزيادة.٢/٤٥: الصنعاني، سبل السلام.تفضلواأي : تشفوا١

ومسلم في كتاب المساقاة، باب الربا . ٢٠٦٨:٢/٧٦١في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، برقمالبخاريرواه٢
.٦/٩٢: ٤١٣٨برقم

.٦/٩٦): ١٥٨٧(، برقم نقداًبالورقالذهبوبيعالصرفباباب المساقاة،مسلم، كت٣

.وأما الجمع فهو تمر رديء. نوع من التمر من أعلاه: أما الجنيب: قال النووي في شرحه على صحيح مسلم٤

ب المساقاة، باب ومسلم، كتا. ٢/٧٦٧: ٢٠٨٩، برقم منهخيربتمرتمربيعأرادإذابابفي كتاب البيوعالبخاريرواه٥
. ٦/١٠٢: ١٤٩٣بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم 
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بالأصناف الأخرى، ما إذا بيع الذهب والفضةويستثنى من ذلك،). بيديداًكانإذاشئتمكيف

الذهب بالتمر، فإنه يجوز النساء بينهما، بدليل جواز السلم الذي يتأخر فيه قبض السلعة كان يباع 

.بض النقود، ويعجل تسليم السلعة، وجواز البيع الآجل الذي يتأخر فيه ق..من التمر أو القمح

هذه الأحاديث معللة، وأن الحكم فيها يتعدى إلى غير هذه وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 

علتها، مع قولهم بأن العلة في الذهب والفضة تختلف عن ، ولكنهم اختلفوا في ١الأصناف الستة

.العلة في الأصناف الأربعة

يل والوزن، لذلك فإنه يحرم التفاضل والنساء في كل موزون فيرى الحنفية أن العلة هي الك

الثمنية، وفي الأصناف الأربعة ويرى المالكية، أن العلة في الذهب والفضة هي. ٢ومكيل عندهم

، والمقتات هو ما تقوم به البنية، الاقتيات والادخار، وما يصلح القوت ليدخل الملح والبهار

ويرى الشافعية أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي .٣والمدخر هو ما لا يفسد بتأخيره

الطعم، فلا يجوز الربا في كل فعلى الجديد من مذهب الشافعي فإن العلة الأصناف الأربعة 

، وفي المذهب القديم العلة الطعم مع مطعوم عندهم، حتى لو لم يكن مكيلاً أو مقتاتاً ومدخراً

ايات في المذهب الحنبلي في علة الربا، ففي الذهب والفضة وقد اختلفت الرو.٤الكيل والوزن

فهناك : أما الأصناف الأربعة. الثمنية: الأولى أن العلة كونهما موزونان، والثانية: هناك روايتان

فكل رواية من . ٥الطعم: والثالثة. الكيل مع الطعم: والثانية. الكيل: أشهرها: ثلاث روايات

.هباً من مذاهب الفقهاءالروايات السابقة توافق مذ

الراجح أن العلة في النقدين هي الثمنية، وفي الأصناف الأربعة هي الاقتيات والادخار وما 

فالتعليل بالوزن لا يصح؛ لأنه منقوض بجواز إسلام النقدين . وهو قول المالكية. يصلحها

ابن حزم، : انظر. تصر على هذه الأصناف ولا يتعداهاوذهب الظاهرية وقتادة، وابن عقيل من الحنابلة إلى أن الحكم يق١
.٢٩/٤٧٠: ابن تيمية، مجموع الفتاوى. ٤٨٩-٨/٤٦٧: المحلى

.١٨٣/ ٥: انظر الكاساني، بدائع الصنائع٢

.١٩٨-٦/١٩٧: الحطاب، مواهب الجليل. ٣٦٢و ٣/٣٥٥: الزرقاني، شرح الزرقاني٣

.٧٧-٤/٧٢: الرافعي، العزيز، شرح الوجيز٤

.١٤-٥/١٣: المرداوي، الإنصاف٥
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م يجز فثبت أن علة بالموزونات، وهو بيع موزون بموزون إلى أجل، فلو كانت العلة الوزن ل

. ١النقدين هي الثمنية

المقصودكانلو: "، قال ابن رشد الحفيدأما تعليل الأصناف الأربعة بالطعم، فلا يصح أيضاً

،المذكورةالأصنافالأربعةتلكمنواحدعلىبالنص،ذلكعلىبالتنبيهلاكتفي،وحدهالطعم

يجمعهاكلهاوهي،معناهفيماعلىالتنبيهمنهاواحدبكلقصدأنهعلم،عدداًمنهاذكرفلما

علىبالتمرونبه.المدخرةالحبوبأصنافعلىبهمافنبه،والشعيرالبرأما.والادخارالاقتيات

التوابلجميععلىبالملحونبه.والزبيب،والعسل،كالسكر؛المدخرةالحلاواتأنواعجميع

.٢الطعاملإصلاحالمدخرة

بمزيد من العناية والتحوط، فاشترط في بيعها شروطاً ٣سلام بيع النقود ببعضهالقد خص الإ

أخرى، فإضافة لاشتراط المثلية عند اتحاد الجنس، والتقابض عند اتحاد الجنس أو اختلافه، فإنه 

وشرط الأجل؛ وذلك لتحقيق التقابض، وعدم الإخلال يشترط أيضاً خلو العقد عن شرط الخيار

لك خلو العقد عن مجرد احتمال الربا؛ لذلك فإنه لا يجوز بيع النقود ببعضها ويشترط كذ. به

وهذه الشروط تؤدي إلى ضبط النقود باعتبارها المقياس الذي يعتمد . جزافاً عند اتحاد الجنس

.عليه تقويم كافة السلع، فالتلاعب به يؤدي إلى أضرار بليغة في الاقتصاد كله

ابهيتوسلللأموال،معياراًتكونأنالأثمانمنالمقصودفإن؛مناسببوصفتعليلبالثمنيةالتعليل: " قال ابن تيمية١

تناقضالتيالتجارةبهاقصدأجل،إلىببعضبعضهابيعفمتي. بعينهاالانتفاعيقصدولاالأموال،مقاديرمعرفةإلى

إنماذلكفإنالمطالب؛تحصيلإلىبهاالتوسلمنلمقصودهاتكميلهوفيهاوالتقابضالحلولواشتراطالثمنية،مقصود

صارتفإذا. "أجلإلىبثمنثمنيباعأنالشارعفنهيطرفين،منثمننهاأمعالذمة؛فيبثبوتهالابقبضها،يحصل

وقال ابن .٤٧٢-٢٩/٤٧١:الفتاوىمجموع،تيميةابن.أجلإلىبثمنثمنيباعفلاالمعني،فيهاصارأثمانًاالفلوس

،المبيعاتأثمانوالدنانيردراهمالفإن؛بالثمنيةالتعليلبخلاف،محضطردفهو،مناسبةفيهليسبالوزنالتعليل: القيم

الثمنكانلوإذ،ينخفضولايرتفعلا،مضبوطاًمحدوداًيكونأنفيجب،الأموالتقويميعرفبهالذيالمعيارهووالثمن

المبيعاتبهيعتبرونثمنإلىالناسوحاجةسلعالجميعبل،المبيعاتبهنعتبرثمنلنايكنلم،كالسلعوينخفضيرتفع

تقصدسلعاأنفسهافيصارتفإذاالسلعإلىبهاالتوصليقصدبللأعيانهاتقصدلافالأثمان..عامةضروريةةحاج

-٢/١٥٦:الموقعينإعلام".الموزوناتسائرإلىيتعدىلابالنقوديختصمعقولمعنىوهذاالناسأمرفسدلأعيانها

١٥٧.

.٢/١٣١: ابن رشد، بداية المجتهد٢

.باسم الصرف) بيع ذهب بفضة، دولارات بدنانير( نقود ببعضها عند اختلاف الجنس يختص بيع ال٣
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المطلب الثاني

هتحريممن والحكَمأضرار الربا 

يترتب على الربا أضرار جسيمة، وهو ذو أثر سلبي كبير في عدم استقرار قيمة النقود 

سأحاول استقصاء هذه الأضرار، ومع أن هذا الفصل هو لبيان أثر والأسعار، وفي هذا المطلب

لمطلب، حفاظاً بعض البيوع على قيمة النقود، إلا أني سأبين أثر الربا على الأسعار في هذا ا

.على تسلسل الأفكار وترابطها، إذ لا يمكن فصل أثر الربا على النقود، عن أثره على الأسعار

)سعر الفائدة( أضرار الربا القروض 

أن سعر الفائدة هو المسئول الأول عن ظاهرة عدم الاستقرار التي يرى بعض الاقتصاديين. ١

ة على الاستجابة السريعة لتغيرات الأسعار، مما ينتج تسود الاقتصاد؛ بسبب عدم قدرة سعر الفائد

عنه حدوث الدورات التجارية، ويرى أنه للخروج من حالة الكساد لا بد من انخفاض سعر 

.١الفائدة إلى الحد الذي يشجع المستثمرين على الاقتراض

.أنه يؤدي إلى تركز الثروات في أيدي الأغنياء. ٢

وفي وقتنا الحالي تؤدي الفائدة إلى رفع الأسعار عن طريق آلية .أنه يؤدي إلى رفع الأسعار. ٣

فقيام المودع مثلاً . متسلسلة، حيث يقوم كل مقترض بنقل عبء الفائدة إلى أشخاص آخرين

بإيداع مبلغ نقدي بالمصرف، يفرض على هذا المصرف عبئاً مالياً، من حيث أن هذه الوديعة 

بل المصرف للمودع، ولذلك فإن المصرف يقوم بتوظيف من ق) ربا(يترتب عليها إعطاء فائدة 

الودائع عن طريق إقراضها لآخرين، وحيث أن البنك مؤسسة ربحية، فإن سعر الفائدة الثاني، 

فلو قام المقترض . سيكون أعلى من الأول؛ ويشكل الفرق بين سعري الفائدة ربحاً صافياً

عنه سلعة تعرض في السوق، فإن سعر هذه باستخدام المال الذي اقترضه في نشاط إنتاجي ينشأ

فإذا اشترى المستهلك هذه السلعة، فإنه سيكون . السلعة سيكون مرتفعاً بحيث يغطي تكلفة الفائدة

.٢وعبء البنك في مواجهة المودع. عبء المقترض في مواجهة البنك: قد تحمل عبئين

.أنه يشتمل على الظلم لما فيه من ربح لما لم يضمن. ٤

.٢٢-٢٠ص: الميزانفيوالنقديةالماليةالسياساتالعظيم، حمدي،عبد١

.٣٠-٢٩: فكري، فيصل أحمد، سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية٢
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لى التأثير على حجم مما سيؤدي إ. دي لزيادة تكلفة الإنتاج إذا كان المقترض منتجاًيؤ. ٥

المجتمع، فيقلله إذا زادت الفائدة على رأس المال المقترض عن العائد الذي يتوقعه الاستثمار في

هما الكفاية الحدية: فقد أرجع كينز العوامل التي تؤثر على حجم الاستثمار إلى عاملين. المنتج

وهي العائد الذي يتوقع المستثمر أن يحصل نتيجة تشغيله وحدة إنتاجية إضافية، : لرأس المال

هو سعر الفائدة، : والعامل الثاني. وهو يتوقف على تكلفة تشغيل هذه الوحدة أو الأصل الإضافي

ً عنده لجذب المدخرات، ولكن حذر كينز من ارتفاعه للحد فسعر الفائدة وإن كان عاملاً مهما

باعتبار سعر الفائدة يعتبر من (الذي يزيد من تكلفة الاستثمار بالنسبة للمستثمرين المقترضين 

فانخفاض سعر الفائدة سيشجع المستثمرين على الاقتراض وعليه)تكاليف العملية الإنتاجية

.  ١وتوسيع أعمالهم

واحدة من الفائدة إلى الناشئة عن تكلفة سعر تغطية زيادة التكلفة قد يلجأ المنتج من أجل . ٦

: ٢ثلاث وسائل

أن يرفع سعر السلعة المنتجة، وبما أن المنتج بحاجة للتمويل بشكل دائم، فإن ارتفاع : الأولى

.عينهالأسعار أيضاً سيبقى دائماً، وهذا هو التضخم ب

تالي تخفيض أجور الموظفين، وهذا سيؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية في المجتمع، وبال:الثانية

تقليل الطلب على السلع، أي حصول الركود الاقتصادي في النهاية، وسيؤدي أيضاً إلى سوء 

. توزيع الدخول، حيث سيزداد الغني غنى، ويزداد الفقير فقراً

أن يقلل عدد الموظفين لديه، وبالتالي تزايد البطالة، وهذا أنكى من الوضع السابق من : الثالثة

بالإضافة أيضاً لما للبطالة من . ؤدي لانعدام القدرة الشرائية وليس قلتهاحيث نتائجه، فالبطالة ت

. آثار سلبية اجتماعياً ونفسياً وغيره

.٣يتضرر المستثمرون في حالة ارتفاع أسعار الفائدة وهبوط أسعار الأوراق المالية. ٧

السوقوراجحة،المعملياتفييبرزالعملات،علىالمضاربةقيامفي اًدورالفائدةتلعب . ٨

وغيرالأجلقصيرمنهاكانماوخاصةالأجنبية،الاستثماراتعملياتإلىإضافةالآجلة،

.١٢٧-١٢٥ص : يالنقود والتوازن الاقتصاد: السيد حسن، سهير١

.٨٧-٨٦ص : انظر الشاعر، محمود دياب، أثر التغير في قيمة النقود على الالتزامات في الفقه الإسلامي٢

.٣٣١ص : عبد العظيم، حمدي، السياسات النقدية والمالية في الميزان٣
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الاقتصادياتلتجنيببمفردهيكفيالفائدةموضوعحيالالإسلاميالاقتصادموقفإن. مباشر

ركاتمشامنالبديلةالتمويليةالصيغاستخدمتماإذاوخاصةالعاصفة،الأزماتمنالكثير

.١وغيرهاومرابحات

:همالنهي عنوحكم اساء في الأصناف الربويةالتفاضل والنَّأضرار

:ساء في بيع النقود ببعضهاالنَّربا حكمة منع 

للأموال، يتوسل بها إلى معرفة فإن المقصود من الأثمان أن تكون معياراً: قال ابن تيمية-

فمتي بيع بعضها ببعض إلى أجل، قصد بها التجارة . يقصد الانتفاع بعينهامقادير الأموال، ولا

التي تناقض مقصود الثمنية، واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل 

.٢حصل بقبضها، لا بثبوتها في الذمةبها إلى تحصيل المطالب؛ فإن ذلك إنما ي

النقدعلىالتعاملفيتخذ،بالنقديبيعهنألهجازفلونقدمعهمنفأما: " قال الغزالي رحمه االله-

إلىالموصلوالبريدالحاكموتقييد.المكنوزةمنزلوينزل،عندهمقيداًالنقدفيبقى،عملهغاية

وهوللادخارمقصوداًالنقداتخاذإلابالنقدالنقدلبيعمعنىفلا،ظلمحبسهأنكما،ظلمالغير

.٣"ظلم

ارة بالنقود ذريعة إلى التلاعب بقيمتها، في حين أن النقود هي لقد لاحظ الفقهاء أن التج

مقياس للقيم والمقياس لا بد أن يكون منضبطاً، لأن عدم انضباطه سيؤدي للظلم، وأكل أموال 

مراقبة الأضرار الناجمة عن التلاعب في وقتنا الحاضر هذه الحكمة عندوتتجلى . الناس بالباطل

.لمضاربة على العملات في البورصةن افي أسعار الصرف الذي ينشأ م

أخرىسوقفيلحالافيوبيعهاالصرفأسواقأحدمنماعملةشراءهي) Arbitrage(الموازنةأوالمراجحة١
فروقمنللاستفادةتكونقدالمراجحةوعمليات. المختلفةالأسواقبينالصرفأسعارفروقمنأرباحتحقيقبغرض
سوقفيوالإسترلينيالدولاربينالصرفسعريكونأنلهاصورةوأبسط. للصرفسوقينفيللعملةالصرفأسعار

الثانيةالسوقمنجنيهاتيشتريأنللشخصفيمكندولارا،) ١,٣٨(لثانيةاالسوقوفيدولارا) ١,٤٠(مثلاًهوما
يقومالشخصنجدوهنا. الفائدةأسعارفروقمنللاستفادةالمراجحةأوالموازنةتكونوقد. الأولىالسوقفيويبيعها
بفائدةعملةالشخصيقترضوقدة،الفائدفيالفروقمنللاستفادةالمصرففيوإيداعهاالأعلىالفائدةذاتالعملةبشراء

. الفرقويكسبعليهمايسددالنهايةوفيالمدةلنفسأعلىبفائدةالمصرففييودعهاأخرىعملةإلىبتحويلهايقومثم
بحث. إسلاميمنظورمنتعقيبمعمواجهتها،وسبلوآثارهاماهيتها: العملةعلىالمضارباتأحمد،شوقيدنيا،انظر 
.نقلاً عن الموسوعة الشاملة: الثانيالعددالإسلامي،الفقهمجمعلمجلةمقدم

.٤٧٢-٢٩/٤٧١: ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢

.٤/٩٢: الدينعلومإحياء،حامدأبو،الغزالي٣
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، والعمليات )الآنية(ويتم التعامل بالعملات في البورصة عن طريق العمليات العاجلة 

، وهي تعتبر المطية الأساسية للمضاربة على والثانية هي التي يدخل فيها ربا النساء. ١الآجلة

أكثر مائة مرة من حجم التعامل -ثينكما أشار كثير من الباح–العملات، ويمثل التعامل فيها 

وهذا يوضح أن النقد حاد عن مهمته الأولى وهي تمويل . ٢المرتبط بالتجارة والأغراض المعتبرة

مما يخل بالتوازن الحقيقي للأسعار، ويؤثر على عملية .الاقتصاد، ليصبح سلعة قابلة للمضاربة

ف التدفقات المالية عن المشاركة في تحديد الفعاليات المنتجة وتخصيص الموارد، بحيث تُصر

.٣القطاعات الإنتاجية

" يقول اقتصادي من جامعة هارفارد ر الحكومات على اتباع يف أن تُجبخإنه لشيء م: 

من متداولي العملات في نيويورك ) ٣٠(أو ) ٢٠(سياسات تستند في جوهرها إلى ما يمليه 

.٤"ولندن وفرانكفورت

ى العملات مسؤولة إلى حد كبير عن حالة عدم الاستقرار في أسواق وتعتبر المضاربة عل

فقد أدرجها الاقتصاديون ضمن الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة دول النمور الآسيوية،الصرف

حيث أدت ضخامة التعاملات في العملات الأجنبية في السوق .م، وفي أزمات أخرى١٩٩٧سنة 

في سياسات الحكومات، وزيادة تأثير تجار العملة والمضاربين،٥المالية إلى تراجع دور الدولة

فإذا لم يرض تجار العملة عن سياسة الحكومة فما عليهم إلا بيع عملة هذا البلد، وهو من شأنه 

خلق أزمة عملة، أو أزمة سعر الصرف، بين عشية وضحاها، كما هو الشأن في أزمة 

ى هي عقود شراء وبيع للعملات بين طرفين، يتم التسليم والاستلام خلال يومي عمل، ويتم التعامل عل: العمليات العاجلة١
هي عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية على سعر يتفق عليه يوم التعاقد بحيث : والعمليات الآجلة. سعر يتفق عليه اليوم

. شهور، أو سنة٩شهور، أو ٦شهور، أو ٣يتم الاستلام والتسليم في وقت لاحق يحدد مسبقاً، عادة ما يكون شهراً، أو 
.١٥٨-١٥٧: لمعاصرةانظر، السعد، أحمد، الأسواق المالية ا

، مجلة مجمع الفقه "المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية"محيي الدين، أحمد، ٢
.٢٠٦: وانظر محيي الدين، عمرو، أزمة النمور الآسيوية.الإسلامي، العدد الحادي عشر، نقلاً عن الموسوعة الشاملة

، مجلة مجمع الفقه "في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصاديةالمضاربات"محيي الدين، أحمد، ٣
.الإسلامي، العدد الحادي عشر، نقلاً عن الموسوعة الشاملة

.نقلاً عن الموسوعة الشاملة: المرجع السابق٤

، فالاحتياطي الرسمي من إلا أن تأثيرها يظل ضئيلاً،فمهما حاولت البنوك المركزية للدول التدخل للدفاع عن العملة٥
محيي :انظر.يشكل أقل من نصف التعامل اليومي في سوق النقد الأجنبي،العملات الأجنبية لدى جميع البنوك المركزية

.٢٠٨:الدين، عمرو، أزمة النمور الآسيوية
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م، والمكسيك عام ١٩٩٣م و١٩٩٢كندنافية عامي م، وأزمة العملات الإس١٩٩١سنة الإسترليني

. ١م١٩٩٤

مما سبق يتضح أن منع التفاضل والنساء في بيع النقود ببعضها، هما من الوسائل التي يجب 

.اتباعها في الدولة الإسلامية لتحقيق الرقابة على أسعار الصرف، والمحافظة على قيمة العملة

ربا النساء في المطعوماتمنع حكمة 

إلىحاجتهممنأعظمإليهاالناسفحاجةالمطعومةالأربعةالأصنافوأما: قال ابن القيم-

بعضهابيعمننعوامأنالعبادمصالحرعايةفمن.يصلحهاوماالعالمأقواتلأنها؛غيرها

وإن،متفاضلاًحالاببعضبعضهابيعمنومنعوااختلفأوالجنساتحدسواءأجلإلىببعض

لوأنهأعلم-واالله-ذلكوسر.أجناسهااختلافمعفيهاالتفاضللهموجوز،صفاتهاتاختلف

حالةببيعهانفسهتسمحلا وحينئذ،ربح إذاإلاأحدذلكيفعللمنساءببعضبعضهابيعجوز

لدخلهافيهاالنساءلهمجوزلوإذ... ضررهويشتدالمحتاجعلىالطعامفيعزالربحفيلطمعه

.٢كثيرةقفزاناًأخذلوالواحدالصاعفيصير،تربيأنوإماتقضيأنإما

وكذلك يرى ابن عاشور أن النساء في الأصناف الربوية من المطعومات حرم لئلا يبقى -

.٣الطعام في الذمة فيفوت رواجه

، هو تحقيق الرواج ً وكل مقتات مدخر بمثله نسيئة،فالمقصود من منع بيع هذه الأصناف

قوام حياة الإنسان، أضف لذلك أن منع النساء فيها يحافظ على ثبات أسعارها، ويقطع فيما هو 

على المضاربين استغلال الأجل في المضاربة على أسعار هذه الأصناف، كما سبق ذكره في 

.الصرف

:عند اتحاد الجنس–النقودالتفاضل في حكمة منع ربا 

- الأموال الربوية غير النقود - لتفاضل في هذه الأشياء إن منع ا: " يقول ابن رشد الحفيد

لكون منافعها غير مختلفة، والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع ألا يقع فيها تعامل؛يوجب 

.٢٠٨:المرجع السابق١

.٢/١٥٧: الموقعينإعلامابن القیم، ٢
.١٩٢: ابن عاشور، المقاصد٣
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إذ كانت هذه ليس ؛ فيها أظهر-منع التفاضل -وأما الدينار والدرهم فعلة المنع . المختلفة

.١" بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضروريةوإنما المقصود،المقصود منها الربح

-سواء أكان في النقود أو في الأصناف الربوية الأخرى-وهذا يدل على أن منع التفاضل

كما يراه ابن رشد، هو لئلا تتخذ للاتجار والربح، مما يخل بوظيفتها الأساسية، ويؤدي إلى 

.التلاعب في أسعارها، والإضرار بالناس

:التفاضل في الأطعمة رباعحكمة من

.فيما سبق رأي ابن رشد في الحكمةبينت -

ن كثيراً من التعاملات في عهد النهي عن التفاضل في الربويات هو لأيرى ابن عاشور أن-

لعسر ؛٢وغالب تلك البيوع كان يتطرق إليها الغرر والغبن،النبوة حاصل بطريقة المعاوضات

تلاف صفات الجنس الواحد وكان احتياج احد المتعاملين أو كليهما ولكثرة اخ،ضبط قيمة العوض

.. ٣باعثاً للمحتاج منهما على تحمل الغرر لقضاء حاجته،في المعاملة إلى تحمل الغرر

حديث (من المقاصد التي أوردها المعاصرون، أن المقصود من حديث منع صاع تمر بصاعين-

ل، ومحاولة ه الناس إلى التعامل بالنقود كوسيط للتبادهو توجي٤)الجمع والجنيب الذي سبق ذكره

ة، من حيث أن النظام النقدي أكثر تنظيماً ولكن مع أن هذه الفكرة حسن.٥لإلغاء نظام المقايضة

توجيه الناس إلى النقود هو خطوة آنذاك لتطوير النشاط الاقتصادي، إلا أنني لم ومن المقايضة، 

الأولى : لأن روايات الحديث الصحيحة جاءت بثلاث صيغ. اأجد في هذا الحديث ما يدل عليه

"تأمر الصحابي بأن يبيع التمر بسلعة، والثانية بلفظ ، هكذا مطلقاً عن التقييد بأي من "فبعه: 

.٢/١١٠: ابن رشد، بداية المجتهد١

.١/١٨٦:التنبيهألفاظتحرير،النووي: انظر.النقص:أيضاًقاليوالخديعةمعناه:والبيعالشراءفيالغبن٢

.٤٧١: ابن عاشور، المقاصد٣

١٠٠ص انظر٤

محييأحمد: الدكتورإعداد. الاقتصاديةارهاأضرلتجنبالمشروعةوالوسائل، العملةفيالمضاربات:بحث: انظر٥
.، نقلاً عن الموسوعة الشاملةالإسلاميالفقهمجمعمجلة، البركةدلةمجموعة، أحمدالدين
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وحمل هذا الحديث على إحداها، وادعاء أنها . ١الدراهم أو السلع، والثالثة، تأمر ببيعه بالدراهم

. مله على غيرهاليس بأولى من حهي المقصود،

أراد أن يوسط بين بيع التمر الأول وشراء التمر الثاني، بيعاً آخر يمكن القول أن الحديث

كم تحأن تخرج العلاقة عن إطار صاحبي التمر حتى لا يهوالمهموسواء كان بنقود أو بسلعة، 

مر رديء طالب للرفاه، فإن من يستبدل تمراً جيداً بت.أحدهما بالسعر في مثل هذه السلع الحيوية

في حين . )الرديء(فلو كان محتاجاً للتمر مع قلة قدرته الشرائية، لاكتفى بالتمر الموجود لديه 

أن بائع التمر الجيد هو بطبيعة الحال غير محتاج للتمر، فهو يمتلك تمراً جيداً ومع ذلك باعه 

وسيبيعه لمن يحتاجه ولا يملك . جارةمقابل تمرٍ رديء، لذلك فإنه قطعاً لا يريده للأكل، وإنما للت

لوجود ؛ مهذا التمر عليه، مما سيرفع ثمن)وهم في الغالب الفقراء(القدرة الشرائية لشراء الجيد 

هذا الوسيط الذي يسعى لتحصيل الربح الذي كان . الوسيط بينهم وبين المنتج الأول للتمر الرديء

rولذلك أرشد النبي -باع تمره الجيد ابتداءوإلا لكان–سيحصله من بيع التمر الجيد وزيادة 

، وهو حتماً إلى أن من امتلك تمراً رديئاً وأراد أن يشتري جيداً، فعليه أن يبيعه أولاً لمن يحتاجه

فاشتراط التماثل سيمنع مالك .التمر، والذي سيعاوض عنه بنقود أو بسلعةهمن لا يتوفر لدي

وبالتالي فإن . طى جيداً وأخذ رديئاً فإن ذل يكون سفهاًالجيد من المعاوضة بتمر؛ لأنه إن أع

.المعاملة ستؤول إلى توسيط عقد ثالث لا محالة

أن هذه الأصناف التي وردت في الحديث، تعتبر سلعاً ضرورية، وكما يجب الالتفات إلى و

بشكل بسيط ، أو يتغير د غير مرن، بمعنى أنه لا يتغيرهو معلوم فإن الطلب على هذه السلع، يع

وعندها يجب أن يمنع كل ما يوصل إلى التحكم .جداً حيال أي تغيير قد يطرأ على سعر السلعة

: السلع التي تتأثر بدخول المستهلكين تقسم إلى نوعينولمزيد من التوضيح فإن. بهذه السلع

ه، زاد طلبه وتتناسب تناسباً طردياً مع دخل الفرد، فكلما زاد دخل: السلع العادية: النوع الأول

وهذه تتناسب عكسياً مع الدخل، فكلما زاد دخل ): الرديئة(السلع الدنيا : والنوع الثاني. عليها

يعني بمعنى أوضح تعتبر السلع الدنيا . ٢الفرد، قل طلبه عليها، وكلما قل دخله زاد طلبه عليها

أضعفت أربيت ( :قالrفقد جاء في رواية أن النبي : باب بيع الطعام مثلا بمثل صحيح مسلم، كتاب المساقاة،: انظر١
وقال في رواية . ٦/١٠٥): ١٥٩٤( برقم. ثم اشتري الذي تريد من التمر،فبعهك من تمرك شيء إذا راب،لا تقربن هذا

.٦/١٠٥: )ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت بسلعةويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك( :ثانية

٩٨ص: عبد الحميد، عبد المطلب، النظرية الاقتصادية٢
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لى أسعار هذه بمعنى أن كل تغيير مفتعل  سيطرأ ع). الفقراء(سلع ذوي الدخول المنخفضة 

. السلع، سيضر الفقراء بالمقام الأول

كما أن توسيط شخص ثالث في عملية التبايع يؤدي إلى أن يخرج تقييم ثمن هذا الصنف 

المبيع من تحكم المنتجين، وسيخضع تقييمها إلى قيمتها الحقيقية التي تشكلها لدى المستهلك 

لثمن للمنتجين، فإنهما لن يلتفتا إلى القيمة الحقيقية، وإنما م ابينما لو ترك تقيي) مة الاستعماليةالقي(

وهذه الحالة التي يتقابل فيها بائع . لمعيار الجودة والرداءة والرفاه، في سلعة تشكل قوتاًً للعامة

ا بناء على قوة الاحتكار التبادلي، ويتم تحديد السعر فيه: ى اقتصاداًمواحد مع مشترٍ واحد تس

محتكرين، بحيث يسعى كل واحد منهما إلى تحقيق أقصى إيراد نقدي من اوض لدى الالتف

.١العملية

الثالثالمطلب 

يتذرع بها إلى الربابعض البيوع التي 

:ينعمن فرويتكون 

العينة: الفرع الأول

بيع وسلف: الفرع الثاني

العينة: لفرع الأولا

والجمهور على .اًنقدبأقلالمشتريمنويشتريها،أجلإلىالسلعةالرجليبيعأنصورتها 

.٣إلا الشافعي رحمه االله فقد قال بجوازها٢حرمتها

.٢٨٨-٢٨٦: ضياء مجيد، النظرية الاقتصادية١

.١٩و٥/١٦: القرافي، الذخيرة. ٢/٦٧٢:المدینةأھلفقھفيالكافي،البرعبدابن.٥/١٩٨: الكاساني، بدائع الصنائع٢
.٤/٢٤٢: الإنصاف،المرداوي. ٢٨٩-٥/٢٨٧:الشافعيالفقهفيالحاوي،الماوردي

المفسدةالشروطعنوخلاجوازه،شرائطاستجمعبيعهذاأن:قول الشافعيوجه. ٣/٨٥: النووي، روضة الطالبين٣
. ٣٠٧-١/٣٠٦: ابن الدهان، تقويم النظر:انظر: كما أن الشافعي لا يقول بسد الذرائع.بفسادهللحكممعنىفلاإياه،

.٢/١٩٣:الفحولإرشاد،الشوكاني
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:أدلة تحريمها

معهافدخلتعنهاااللهرضيعائشةعلىدخلتأنها،امرأتهعنالسبيعيإسحاقأبيحديث-

درهمنمائةبثماأرقمبنزيدمنغلاماًبعتإنيالمؤمنين،ياأم: فقالت. أرقمبنزيدولدأم

زيداًأخبري،اشتريتبئسما: االلهرضيعائشةلهافقالت،نقداًبستمائةمنهابتعتهوإني. نسيئة

.١يتوبأنإلابطلقدrااللهرسولمعجهادهأن

: فقال.بخمسيناشتراهاثم،بمائةحريرةرجلمنباعرجلعنسئلأنهعباسابنعنثبت-

.٢حريرةبينهمادخلت،متفاضلةبدراهمدراهم

التي تفضي سد الذرائع فتت معتبر مقصود شرعاً،في المآلانظر ، والأن هذا البيع حيلة للربا-

.إلى ارتكاب المحرم

تفضي في المآل إلى استحلال الربا، وبالتالي فإن أضرار الربا التي تنسب لربا ةفالعين

بالتالي فإن للعينة نفس التأثيرات التي النسيئة تتحقق في العينة، ولكون تحت غطاء شرعي، و

.أوردتها سابقاً عند الحديث عن أضرار الفائدة؛ لأنها تحيل للوصول إليها

بيع وسلف: الفرع الثاني

:دليله

" rما روي عن رسول االله - لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم: 

٣".يضمن، ولا بيع ما ليس عندك 

:)١٠٥٨١-١٠٥٧٩(لبأقيشتريهثمأجلإلىالشيءيبيعالرجلباب، كتاب البيوع،الكبرىالسننفي البيهقيرواه١
بهذااحتجلمنقلت: قالفضعفه الشافعي،.٣/٥٢):٢١٢-٢١١(، كتاب البيوع سننفي الالدارقطني و.٣٣١-٥/٣٣٠

٥/٢٨٨:الحاوي،الماوردي. تعرفهلامنبحديثالاحتجاجلكيصحكيف: فقلت. لا: فقال. المرأةهذهأتعرف: الحديث

.٩/١٠٧ابن حزم المحلى ٢

سنن الترمذي ، كتاب البيوع، . ٢/٣٠٥): ٣٥٠٤(داود ، كتاب الإجارة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده برقمسنن أبي٣
السنن الكبرى للنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس . ٢/٥٢٦) : ١٢٣٤(باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم

: ٦٢٠٤(عند البائع، برقم صحيح،حسنحديث: الترمذيقال. ٢/٢١: كتاب البيوع الحاكم في المستدرك، . ٤/٣٩) 
وذكر فخر : "يقول ابن نجيم .صحيح: الذهبيوقالصحيح،المسلمينأئمةمنجملةشرطعلىحديثهذا: الحاكموقال

.١٢٧: الأشباه والنظائر" . الإسلام في أصوله أن هذا الحديث من جوامع الكلم، لا يجوز نقله بالمعنى



١١٢

من باع بيعاً على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه، فقد أجمعوا على عدم : د البرقال ابن عب

.١جوازه

.وكذاكذاتقرضنيأنعلى،وكذابكذاهذهداريأبيعك: للرجلالرجلقوليأن: همن صور

أن يشتري سلعة بعشرة، : ومن صوره أيضاً. بعني ثوباً بكذا، على أن تسلفني كذا: أو يقول له

.٢سلف البائع مبلغاً، فلم يكن الثمن بعشرة إلا لما ينتفع به من السلفعلى أن ي

ولذلك فإن هذا البيع يعد أيضاً ذريعة للربا، وينطوي على . ٣وسبب حرمته، أن فيه سلفاً جر نفعاً

.ما سنطوي عليه الربا من المحاذير والأضرار

المبحث الثاني

ينبيع الد

:    تمهيد

حث مسألة بيع الدين، ولابد من تعريف بعض المصطلحات المتعلقة به، حتى يتناول هذا المب

.يمكن فهم المراد به

: الدين لغة

لهماالدين:وقال الزبيدي. أجلإلىالدينأعطيته،وأدنتهالرجلدنتهو مصدر للفعل دان، 

.٤دينفهوحاضراًليسماوكل.فقرضلهأجللاوما،أجل

لاحاًين اصطالد :

.٦وعليهلهللإيجابأهلاًبهيصيرمقدر في المكلف وصفوالذمة. ٥هو اسم لما ثبت في الذمة

.٢٤/٣٨٥: البر، التمهيدابن عبد١

.١٤/٧٢و ١٣/٢٩: السرحسي، المبسوط. ٦/٤٣٣: ابن عبد البر، الاستذكار: انظر٢

.٤/٣١٤: ابن قدامة، المغني. ٣/٦٧: الدسوقي، حاشية الدسوقي٣

.نمادة دي:العروستاج، الزبيدي . مادة دين: اللغةفيالصحاح،الجوهري.مادة دين: العربلسان،منظورابن٤

.٣٤-١/٣٣:)١٥٨المادة(، المادةالعدليةالأحكاممجلة. ٣٠٥ص: ابن نجيم، الأشباه والنظائر٥

.٣/٢٣٠: والقرافي، الفروق.١/٣٥٠: التعاريفمهماتعلىالتوقيف،المناوي٦



١١٣

أن الأسباب الموجبة للدين قد تكون تارة العقود؛ كالقرض والبيع : الفرق بين الدين والقرض

ة وتار. وتارة الفعل الضار، كدين التعويض عن المتلفات، وضمان المغصوب.. والكفالة

أما القرض فله سبب واحد . النصوص الشرعية الموجبة للالتزام المالي، كنفقة الأولاد والزوجة

بالإضافة لفروق أخرى، كالقول بأن الدين . ١فعلى هذا فالدين أعم من القرض. هو الاستقراض

أن و. يتناول المثليات والقيميات، بينما القرض لا يتناول إلا المثليات وما يمكن ضبطه بالوصف

. ولكنها فروق اختلف الفقهاء في جزئياتها. الدين ما كان مؤجلاً، أما القرض فلا أجل له

وفي كل قسم . وبيع الدين بالدين. بيع الدين بثمنٍ حالٍّ: ويقسم بيع الدين إلى قسمين رئيسيين

:ن كالتاليوسيكون تقسيم مبحث بيع الدي. بيعه للمدين، وبيعه لغير المدين: من القسمين صورتان

ين بثمن حالّ بيع الد: المطلب الأول

)الكالئ بالكالئ(ين ين بالدبيع الد: المطلب الثاني

المطلب الأول

ين بثمن حالّ بيع الد

:وهذا المطلب يشمل فرعين

ين للمدين بثمن حالّبيع الد: الفرع الأول

ين لغير المدين بثمن حالّبيع الد: الفرع الثاني

ين للمدين بثمن حالّبيع الد: رع الأولالف

فوافق ) بسعر يومه(أبيعك الدنانير التي لي عليك بدولارات : لو قال شخص لآخر: صورته

.أو قال له أبيعك الدنانير التي لي عليك بسلعة، وقبض منه السلعة. وسلمه الدولارات

.٥٦ص: النشوي، ناصر أحمد إبراهيم، بيع الدين: انظر١



١١٤

:اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على قولين

واز، وهو قول الجمهور، واشترط الشافعية أن يكون الدين مستقراً، وأضاف الج:القول الأول

.١الحنابلة اشتراط قبض العوضين في المجلس أيضاً

.٢وهو قول ابن حزم، ورواية عن الإمام أحمد: عدم الجواز:القول الثاني

:الأدلة

:استدل المجيزون بما يلي

وآخذبالدنانيرفأبيع،بالبقيعالإبليعأبكنت": ، قالtالحديث المروي عن ابن عمر. ١

فيوهوrااللهرسولفأتيت،ذلكمننفسيفيفوقع،الدنانيرآخذوبالدراهموأبيع،الدراهم

أبيعإني،أسألكرويدكااللهرسوليا: فقلت- حفصةبيتمنخرجحين:قالأو-حفصةبيت

أنبأسلا: فقال،بالدنانيروآخذبالدراهموأبيع،الدراهموآخذبالدنانيرفأبيع،بالبقيعالإبل

.٣شئوبينكماتفترقالممايومهمابسعرتأخذهما

.من هو عليه، إذا تقابضا، وكان البيع بسعر اليوممفالحديث يدل على جواز بيع الدين 

النووي، . ٥/٧٧: الخرشي، حاشية الخرشي. ٣/٦٣: ، حاشية الدسوقيالدسوقي. ٥/١٤٨: الكاساني، بدائع الصنائع١
.٤/١٩٨: ابن مفلح، المبدع. ٩/٢٧٢: المجموع

.٢٩/٥٠٦: ابن تيمية، مجموع الفتاوى. ٧-٩/٦: ابن حزم، المحلى٢

باب،سنن الترمذي، كتاب البيوع. ٢/٢٧٠) ٣٣٥٤(الورق،منالذهباقتضاءسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في٣
منوالذهبالذهبمنالورقالسنن الكبرى للنسائي، كتاب البيوع، باب أخذ. ٢/٥٣٥)١٢٤٢(الصرففيجاءما

علىصحيححديثهذا: قال الحاكم. ٢/٥٠) ٢٢٨٥(المستدرك للحاكم، كتاب البيوع . ٤/٣٤) ٦١٨١-٦١٨٠..(الورق
وقد اعتُرض على هذا الحديث بأنه لم يرو . سلم مشرطعلى: التلخيصفيالذهبيوقاليخرجاه،لمومسلمشرط

ولكن سماكاً . ٨/٥٠٣: انظر ابن حزم، المحلى. مرفوعاً إلا من طريق سماك بن حرب، وسماك ضعيف لأنه يقبل التلقين
ايسندهلمأحاديثأسندقالعليهعيبما الذيثقة فقيل: فممن وثقه يحيى بن معين، قال عنه: قد وثقه قوم وضعفه آخرون

: ، قالأحمدوممن ضعفه الإمام. ٤/٢٧٩حاتمأبيابنوالتعديل،انظر الجرح.صدوق ثقة: وقال أبو حاتم.غيره
إذا انفرد سماك : قال أبو عبد الرحمن النسائيو. سماك ضعيف في الحديث: عن ابن المبارك قالو.مضطرب الحديث

روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير :لواوتوسط آخرون فقا.بأصل لم يكن حجة، لانه كان يلقن فيتلقن
يعقوب هقال،عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان، فحديثهم عنه صحيح مستقيم

وهذا الحديث . ٥/٢٤٧: سير أعلام النبلاء.عثمانبنأحمدبنمحمدالدينانظر الذهبي، شمس. وابن المديني،السدوسي
ابنمنسيماولا،المرفوعحكمفيس من روايته عن عكرمة، بل عن سعيد بن جبير، وحتى وإن كان موقوفاً لكنهلي

انظر ابن الهمام، .الربويةالقضايامثلفيسيماولانادرا،إلاالرأيفييخوضولا،بالآثارالتمسكشديدكانالذيعمر
، مجلة مجمع وأحكامهامنهاالمستجدةوبخاصةصوره:القبضالدين،و القرة داغي، علي محيي. ٦/٥١٩: فتح القدير

.٥٧١:ص: الفقه الإسلامي، العدد السادس المجلد الأول



١١٥

لأنه. ولا حاجة للتسليم. أن المدين قابض لما في ذمته؛ لأن الثابت في الذمة كالعين الحاضرة. ٢

.١قبض حكمي، كما لو أن الدائن قبض منه ثم رده إليه

:أدلة المانعين

.٢نهى عن بيع الغائب بالناجز، والدين غائب، فيصدق عليه أنه بيع غائب بناجزrأن النبي . ١

Mأن الشارع قد نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، . ٢   8  7:   9  =   <   ;

G   F   E   D   C    B   A   @   ?  >Lوقد يستغل الدائن .٢٩الآية:النساءرة سو

. ٣المدين، لأخذ شيء من ماله مقابل دينه

:الراجح 

وذلك لقوة أدلة القائلين . الجواز ما دام انتفى من العقد أي محذور من الربا والظلم والغرر

في كما عد قبضاً حكمياً،بل المدين، فثبوت الدين في ذمته يبالجواز، فلا حاجة لقبض آخر من ق

لم ينهه عن بيع الدين، وإنما ضبطه بشروط r، فيه دلالة على أن النبي tحديث ابن عمر

أما النهي عن بيع الغائب بالناجز، . تنفي الربا، باعتبار الدنانير والدراهم، من الأصناف الربوية

وال الناس وأما القول بأنه أكل لأم. فهو مختص بالأصناف الربوية، كما يدل عليه لفظ الحديث

فيرد عليه بأن الأمر الحلال لا يصبح حراماً لاحتمال طروء النية السيئة بالباطل، وأنه فيه ظلم،

.عليه

: ابن قدامة، المغني. ٢٩/٥١٢: مجموع الفتاوى. ٣/١١٥: ابن عبد البر، التمهيد. ٥/١٤٨: الكاساني، بدائع الصنائع١
.٣/٢٥٧: البهوتي، كشاف القناع. ٤/٥٤

.بعضعلىبعضهاتشفواولابمثلمثلاإلا،بالذهبالذهبتبيعوالا( :قالrااللهرسولأن:الحديث المتفق عليهأي٢
في البخاريرواه. بناجزغائباًمنهاتبيعواولا.بعضعلىبعضهاتشفواولابمثلمثلاإلا،بالورقالورقتبيعواولا

.٦/٩٢: ٤١٣٨با برقمرومسلم في كتاب المساقاة، باب ال. ٢٠٦٨:٢/٧٦١كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، برقم

. ٩/٧: ابن حزم، المحلى. ٤/٣٨٠ابن حجر، فتح الباري، ٣



١١٦

ين لغير المدين بثمن حالّبيع الد: الفرع الثاني

وقد يكون التبايع مقابل . لو قال شخص لآخر بعني سيارتك، بديني الذي لي على فلان: صورته

.ويتم القبض في المجلس. نقود وليس سلعة

:اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على قولين

وهو قول الحنفية، الحنابلة، ووجه عند الشافعية، قال صاحب مغني المحتاج : المنع: القول الأول

في المجموع، وصححه في ) الجواز بشروط( أنه الأظهر، بينما استظهر النووي الوجه الآخر

.١ن حزموهو أيضاً قول اب. الروضة

وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية صححه النووي : الجواز بشروط: القول الثاني

.٢وهو إحدى الروايتين عن أحمد. واستظهره، واختاره السبكي

والشروط التي اشترطها الشافعية هي أن يكون الدين مستقراً حالّاً، وأن يكون المدين مقراً ملياً، 

، بمعنى أن يقبض مشتري الدين الدين من المدين، ويقبض بائع وأن يتم التقابض في المجلس

.٣الدين الثمن في المجلس

:واشترط المالكية مجموعة من الشروط، كالتالي

.أن يكون المدين حاضراً بالبلد، مقراً بالدين. ١

بقصر بناء على رأيهم-أن يكون الدين مما يباع قبل قبضه، ولذلك منعوا أن يكون طعاماً. ٢

.٤الطعاملنهي عن البيع قبل القبض على ا

.أن يباع بغير جنسه، فإن بيع بجنسه فيشترط اتحادهما صفة وقدراً. ٣

.أن لا يباع ذهب بفضة، ولا عكسه. ٤

: المرداوي، الإنصاف. ٩/٢٧٢: النووي، المجموع. ٢/٧١: الشربيني، مغني المحتاج. ٥/١٤٨: الكاساني، بدائع الصنائع١
.٩/٦:ابن حزم، المحلى. . ٥/٨٧

.٩/٢٧٢: وكذلك المجموع. ٤/١٧٤: النووي، روضة الطالبين. ٥/٧٧: الخرشي، الحاشية. ٣/٦٣: لدسوقي، الحاشيةا٢
.٤/١٩٩: ابن مفلح، المبدع

.٢/٧١: الشربيني، مغني المحتاج. ٩/٢٧٥: النووي، المجموع٣

علىالصاويحمد، حاشيةمبنالصاوي، أحمد،انظر في رأيهم عن قصر النهي عن البيع قبل القبض على الطعام٤
.٣/١٥٣: الدسوقي، حاشية الدسوقي. ٣/٢٠٤:الصغيرالشرح



١١٧

.وأن لا يقصد المشتري إعنات المدين. أن لا يكون بين المدين والمشتري عداوة. ٥

. ١تعجيل الثمن. ٦

ترطوا قبض العوضين كما اشترط الشافعية، وإنما اشترطوا فقط ويلاحظ أن المالكية لم يش

. تعجيل الثمن

ولكن هذه الشروط كلها تصب في أن ينفى عن العقد كل ما فيه ربا أو غرر وعدم قدرة على 

.التسليم، وأن لا يكون هناك إضرار بالمدين

:الأدلة

:٢أدلة المانعين

:الدين لمن هو عليه، استدل المانعون بأدلة أخرىإضافة للأدلة التي وردت سابقاً في منع بيع

أن الدائن لا يستطيع تسليم الدين للمشتري، فالدين يتعلق بذمة أخرى، ولا يتصور قبض ما . ١

.في ذمة الغير، فلا يجوز حتى لو اشترط الدائن التسليم على المدين

.أن المدين قد يجحد الدين، أو قد يماطل، أو أنه قد يكون معسراً. ٢

:٣أدلة المجيزين

أن المشتري للدين قد اشترى مالاً ثابتاً في الذمة، والبائع قد باع مالاً ثابتاً في الذمة أيضاً فلا . ١

.مانع منه

.أنه يقدر على تسليمه في حالة عدم وجود الجحود، وإذا كان المدين ملياً. ٢

.٥/٧٨: الخرشي، الحاشية. ٣/٩٩: الحاشية على الشرح الصغير: الصاوي: انظر١

الشربيني، مغني . ٣/١٧٤: النووي، روضة الطالبين. ١٢/١٧: السرخسي، المبسوط. ٥/١٤٨: الكاساني، بدائع الصنائع٢
.٣/٣٥٩: البهوتي، كشاف القناع. ٢/٧١: جالمحتا

. ٢٩/٥٠٧: ابن تيمية، مجموع الفتاوى. ٢/٧١: الشربيني، مغني المحتاج. ٥/٧٧: الخرشي، الحاشية: انظر٣



١١٨

:الراجح

وأن .أن يكون الدين مما يباع قبل قبضهورر، أن ينتفي عن العقد الربا والغ: الجواز بشروط

يغلب على الظن القدرة على تسليم الدين، وأن يكون المدين مقراً ملياً، للإبعاد العقد عن 

وترجيح الجواز هو لعدم وجود الدليل على تحريم هذه الصورة، ولأن هذه . الخصومة والغرر

ولأن فيها تيسيراً على الناس، فبها .. الشروط تدفع عن العقد أي شائبة من ربا، وغرر وخصومة

يتمكن الدائن من الحصول على حقه، دون أن يضطر لاستعجال دينه من المدين، وإنما يبيع 

.الدين لشخص آخر، فتتحقق المصلحة للدائن والمدين وللمشتري أيضاً

المطلب الثاني

بيع الدالكالئ بالكالئ(ين ين بالد(

:ينويتكون هذا المطلب من فرع

بيع الدين بالدين للمدين: الفرع الأول

بيع الدين بالدين لغير المدين: الفرع الثاني

ين للمدينين بالدبيع الد: الفرع الأول

بعني بنقودي التي لي عليك، عشرين طناً قمحاً، تسلمني إياها بعد : لو قال الدائن لمدينه: صورته

.ثلاثة أشهر

ين للمدين اختلف الفقهاء في حكم بيع الد)على قولين) ينبالد:

.١عدم الجواز، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة:القول الأول

: الشربيني، مغني المحتاج. ٥/٧٧: ، الخرشي، الحاشية.٣/٦١: الدسوقي، الحاشية. ١٢/١٢٧: السرخسي، المبسوط١
.٤/١٩٩: ابن مفلح، المبدع.٣/٣٠٧: البهوتي، كشاف القناع. ٢٧٥- ٩/٢٧٤:النووي، المجموع. ٢/٧١
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واختارها ابن تيمية، وكذلك . الجواز بشروط، رواية عن أحمد ذكرها ابن تيمية: القول الثاني

: واشترط القائلون بهذا الرأي. ١ابن القيم

كذلك إذا باعه و. عه بما لا يباع به نسيئة اشترط فيه الحلول والقبض؛ لئلا يكون رباإن باأنه -

. بموصوف في الذمة

.٢أن يعتاض عن الدين بسعر يومه؛ لئلا يربح فيما لم يضمن-

الذي يتضح من كلام ابن تيمية أنه لم يطلق الإباحة، وإنما ضبطها بضوابط، فقد اعتبر أن 

قال ابن . الدين هو من جنس الاستيفاء، والاستيفاء يجب أن يخلو من الرباهذا النوع من بيع 

وفائدته سقوط ما في ذمته عنه، . وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء" :تيمية

فإن البيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه، وهنا لم يملك شيئًا، بل ،لا حدوث ملك له

وفاه : إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال : وهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل . متهسقط الدين من ذ

فلما كان في الأعيان إذا باعها . حقه، بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بدراهم معينة؛ فإنه بيع 

ى، بل هو إيفاء فيه معن، فكذلك إذا أوفاها من غير جنسها لم يكن بيعاًبجنسها لم يكن بيعاً

.٣"وضة المعا

:الأدلة

:أدلة المانعين

إن بيع الغائب بالغائب أحرى : وقالوا. حديث النهي عن بيع الغائب بالناجز، الذي سبق ذكره. ١

. ٤في المنع

.يرد عليه بما سبق، أنه يتعلق بالصرف دون غيره

.وقد فسر بأنه بيع الدين بالدين. ٥حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. ٢

.٢/٩: ابن القيم، إعلام الموقعين. ٢٩/٥١٢: ابن تيمية، مجموع الفتاوى١

.٥١٩و ٥١٢/ ٢٩: ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢

.٢٩/٥١٢: ابن تيمية، مجموع الفتاوى٣

.١٦/٩: ابن عبد البر، التمهيد٤

عن rنهى رسول االله : عن ابن عمر قال . ٨/٩٠: )١٤٤٤٠(الرزاق في المصنف، باب أجل بأجل ، برقمرواه عبد ٥
هذا حديث : وقال. ٢/٦٥): ٢٣٤٢(، برقمكتاب  البيوع، المستدركفي الحاكمورواه .. ، وهو بيع الدين بالدين بيع الكالئ

، كتاب البيوع، سننفي الالدارقطني.لى شرط مسلمع: تعليق الذهبي قي التلخيص .صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه
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ى الاستدلال به، بأن هذا الحديث ضعيف، فقد ذكر علماء الحديث، أن الحاكم وهم يرد عل

كون الواقع في الإسناد هو موسى بن عقبة، وإنما هو موسى بن عبيدة الربذي الواهي، قال ب

الشافعي في حق هذا وقال . لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره: أحمد 

إنما إجماع الناس على ،ليس في هذا حديث يصح: وقال أحمد. ديث يوهنوهأهل الح: الحديث 

١. إسناد هذا الحديث لا يثبت: وقال ابن المنذر. أنه لا يجوز بيع دين بدين

:٢أدلة المجيزين

إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل ولم تجد الذي أسلمت :أنه قالtما ورد عن ابن عباس . ١

.٣نولا تربح مرتيفخذ عوضاً بأنقص، فيه،

. لأن ما في الذمة مقبوض للمدين. ٢

.ما سبق ذكره من أنهم اعتبروه من جنس الاستيفاء لا البيع. ٣

.أن هذا البيع يجوز بشروط تنفي عنه المحظورات. ٤

:الراجح

ص جواز هذا البيع بالشروط السالفة الذكر، وذلك لقوة دليل القائلين بالجواز، ولأنه لا يوجد ن

شرعي في النهي عن بيع الدين بالدين، وإنما يحرم إذا وجد فيه محظور ما، من الربا أو عدم 

ومتى أمكن التحرز عن هذه المحظورات جاز البيع، .. القدرة على التسليم، أو ربح ما لم يضمن

. وهذا النوع من البيع لا يعد من قبيل بيع الدين بالدين وإنما من قبيل الاستيفاء

( ،في النهي عن بيع الدين بالدين كتاب البيوع، باب ما جاء،السنن الكبرىفي البيهقيو .٣/٧١): ٢٧٠و٢٦٩(برقم
. ٥/٢٩٠: )١٠٣٢٠-١٠٣١٦الأحاديث من 

ابن حجر، التلخيص . ٥٦٩- ٦/٥٦٧: لكبيرابن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الوقعة في الشرح ا١
. ٧١-٣/٧٠: الحبير

. ٥١٩-٢٩/٥١٢: ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢
): ١٤١٢٠(؟ برقميوع، باب السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الديناررواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الب٣
.٥-٩/٤: وابن حزم في المحلى وصححه . ١٧-٨/١٦
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ين لغير المدينين بالدبيع الد: فرع الثانيال

ويتصور أيضاً بين أربعة . كمن له دين على شخص، فيبيعه من ثالث بدين: صورته

كمن له دين على إنسان، ولثالث دين على رابع، فيبيع كلٌّ ما يملك من الدين بمال : أشخاص

.صاحبه من الدين

حزم الظاهري على حرمة هذا النوع من بيع الدين اتفق فقهاء المذاهب الأربعة وابن 

ولكن بعض الباحثين المعاصرين قد نسب خطأً القول بالجواز عن ابن تيمية وابن القيم، .١بالدين

، فبالرجوع إلى كلامهما في المواضع التي أحال إليها الباحثون، لم أجد ما يدل ٢وهو غير صحيح

في هذه المواضع المذكورة قد شددا على حرمة هذا النوع على أنهما أباحا هذا البيع، بل إنهما و

وهو .نهى عن بيع الكالئ بالكالئ rأن النبي " :قال ابن تيمية: وهذه نصوصهما. من بيع الدين

؛٣إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط،المؤخر بالمؤخر، ولم ينه عن بيع دين ثابت في الذمة يسقط

في أظهر قولي ل واحدة من الذمتين؛ ولهذا كان هذا جائزاًفإن هذا الثاني يقتضي تفريغ ك

يجب في الذمة ويشغلها العلماء؛ كمذهب مالك وأبي حنيفة، وغيرهما، بخلاف ما إذا باع ديناً

بدين يجب في الذمة؛ كالمسلم إذا أسلم في سلعة ولم يقبضه رأس المال، فإنه يثبت في ذمة 

ففيه شغل ذمة . رأس المال، ولم ينتفع واحد منهما بشيءالمستسلف دين السلم، وفي ذمة المسلف 

كما أن السلع هي . كل واحد منهما بالعقود التي هي وسائل إلى القبض، وهو المقصود بالعقد

المقصودة بالأثمان، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل، كما لا يباع كالئ بكالئ؛ لما في ذلك من الفساد 

.٤"ومقصود العقودوالظلم المنافي لمقصود الثمنية، 

.٥وقد قال بمثله ابن القيم. فهذا النص صريح في أنه يرى حرمة هذا النوع من بيع الدين

ابن منيع، وعبد السميع : وكذلك نسب هؤلاء الباحثين القول بالجواز لبعض المعاصرين هو

ف ما نسب له، وقد راجعت مقولة ابن عثيمين، فوجدتها أيضاً تخال. إمام، والمترك، وابن عثيمين

-٩/٢٧٤: النووي، المجموع. ٥/٧٧: الخرشي، الحاشية على الشرح الصغير. ٥/١٤٨: ني، بدائع الصنائعالكاسا: انظر١
.٩/٦: ابن حزم، المحلى.٤/١٩٩: ابن مفلح، المبدع. ٢٧٥

.٦١ص: تربان، خالد محمد، بيع الدين. ١٥٦: النشوي، ناصر أحمد إبراهيم، بيع الدين: انظر٢

.يقصد المقاصة بالديون٣

. ٢٩/٤٧١: تيمية، مجموع الفتاوىابن٤

. ١٠-٢/٨: ابن القيم، إعلام الموقعين٥
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ولكن لم يتسن لي الاطلاع على كتب الآخرين، لعدم توفرها . ١وتمنع هذا النوع من بيع الدين

. يدي

وبعد أن أورد الناقلون نسبة هذه الآراء لابن تيمية وابن القيم وللمعاصرين الآخرين، رجح 

هم بأنه لا نص بالتحريم، وعضدوا ترجيح. بعضهم جواز بيع الدين بالدين لغير من عليه الدين

.٢بالإضافة لقياس هذا البيع على الحوالة، فهي بيع دين بدين

ولكن حتى وإن كان هؤلاء الباحثين المنقول عنهم القول بالجواز يرون فعلاً جواز هذا البيع، 

تحريم أما قول الباحثين بأنه لا نص في التحريم، فيرد عليه بأن . فإن هذا لا يدل على حلّه فعلاً

فقد ورد التعليل بالغرر عن . هذا البيع هو لما ينطوي عليه من غرر عدم القدرة على التسليم

لا ينبغي للرجل أن يبيع ديناً له على إنسان إلا من الذي :  كثير من العلماء؛ قال محمد بن الحسن

. ٣ه االلهوهو قول أبي حنيفة رحم. هو عليه؛ لأن بيع الدين غرر، لا يدرى أيخرج منه أم لا

وتلاحظ هذه العلة أيضاً عند الفقهاء عندما يعللون إباحتهم لبعض صور بيع الدين، بانتفاء الغرر

فحتى لو لم يرد . ٤الناشئ عن عدم القدرة على التسليم الذي هو مناط تحريم بيع الدين بالدين

.بالتحريم نص، إلا أن الضرر الناشئ عنه يكفي لتحريمه

تقوم:الديون من أثر في صنع الأزمات الاقتصادية، فعلى سبيل المثالولا يخفى ما لبيع

وذلكالديون،تسييلبعمليةيسمىبماالمتقدمةالدولفيللبطاقاتالمصدرةالشركاتبعض

البنوكعلىللبيعتعرضأنيمكن،ماليةأدواتإلىالبطاقاتحملةبذممالمتعلقةالديونبتحويل

هذا ليس على إطلاقه » ولا يجوز بيع الدين بالدين«: قوله( . ١٠٩/ ٨: قال في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع ١
: مثال ذلك.بالعين على المذهب مطلقاًبيع الدين على الغير، فلا يجوز أن يباع بالدين، بل ولا: الأولى:ولكن له صور

أعطني يا فلان، وهو يماطل به، فقيل للرجل الذي : إنسان في ذمته لشخص مائة صاع بر، فجعل هذا الرجل يطلبه يقول
نعطيك عنها مائة درهم، ونحن نأخذها من المطلوب فلا يجوز، حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوز، فلو قيل لهذا : له الحق
، فإنه لا يجوز؛ لأنه يشبه أن يكون نقداًسوف نعطيك عنها مائة ريال تأخذها: الذي له مائة الصاع في ذمة فلانالرجل 

غير مقدور على تسليمه، وإذا كان كذلك فإنه يكون فيه غرر، إذ إن المطلوب قد يوفي كاملاً وقد لا يوفي، وقد يوفي 
ن قادراً على أخذه منه، كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال لكن لو كان الذي اشترى دين فلا.ناقصاً، فلا يصح

الذي في ذمة الرجل، فالصحيح أنه يجوز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ؛ لأن العلة في النهي عن بيع 
. انتهى كلامه رحمه االله. )حكمما في الذمم إنما هي الخوف من الغرر، وعدم الاستلام فإذا زالت العلة زال المعلول وزال ال

فلعل سبب الإشكال عند الناقلين، هو أنه أورد الصورة التي صحح جوازها عند حديثه عن بيع الدين بالدين، ولكنها حقيقة 
سوف نعطيك عنها مائة ريال : فلو قيل لهذا الرجل الذي له مائة الصاع في ذمة فلان:  ليست منه، لأنه قال في المثال

.ثم خرج عليها الجواز عند القدرة على التسليم.اًنقدتأخذها 

.١٦٠-١٥٩: تربان،خالد، بيع الدين٢

. ٢٥١/ ٣:روایة محمد بن الحسنبالموطأ ٣

ابن .٥٦٣و٢/٥٥٥: ابن رشد، بداية المجتهد.٤/٣٦٥: الفتاوى الهندية. ٥/١٤٨: الكاساني، بدائع الصنائع: انظر٤
.٩/٢٧٥: ، المجموعالنووي. ٤/١٢٠: قدامة، المغني
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. وتشكل هذه الآلية سبباً مهماً من أسباب حصول الأزمات الاقتصادية.١والمستثمرينالأخرى

في حين أن هذه الديون قد تكون غير متيقنة السداد -فإن استمرار التبايع بالديون بسلسلة متتابعة

يؤدي إلى أن يكون الاقتصاد كله قائماً على أساس ضعيف عرضة -والقدرة على التسليم

فإن بعض الاقتصاديين يرجع الدور . م١٩٩٧حصل في أزمة عام للانهيار في أي وقت، كما 

الرئيسي في انتشار هذه الأزمة إلى البنوك؛ نتيجة لارتباط وسائط الإقراض بعضها ببعض في 

٢.سلسلة متتابعة

أما قياس الباحثين بيع الدين بالدين على الحوالة فلا يسلم لهم؛ فابن تيمية الذي نقلوا عنه 

أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا : " لقول بأن الحوالة من بيع الدين بالدين قائلاًالجواز رفض ا

٣".من جنس البيع

جزءاالعمليةهذهأصبحتوقد. أخرىدولوربماالمتحدةالولاياتفيالانتشاركثيرةأصبحتولكنهامعقدةعمليةوهي١
.الدوامعلىاإليهللحاجةعرضةأنهاإلادورية،بصفةتقوملاكانتوإنوهي. الائتمانبطاقاتشركاتعملمنمهما
الائتمان،عيدبنالقريمحمد. بالكالئالكالئبيعأبوابمنبابوهوعليههومنلغيرالدينعلبيواضحةصورةوهي
، الإسلاميالفقهمجمعمجلة. الشرعيةالمحظوراتمنخاليةائتمانيةلبطاقةمقترحةصيغةمع، بطاقةشكلعلىالمولد
.نقلاً عن الموسوعة الشاملة٨العدد 

التجارة العالمية وعلاقتها بالديون الخارجية والتمويل، ضمن أوراق موجزة، الإعداد للمؤتمر : أشرف شمس الدين، ورقة٢
): الإسكوا( ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ٢٠٠٣الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، الأمم المتحدة، 

.٢٢ص 

.٥١٢/ ٢٠:مجموع الفتاوى،ابن تیمیة٣
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لثالفصل الثا

استقرار الأسعار بين الشريعة الإسلامية والاقتصاد الوضعي

:تمهيد

- قيمة الحقيقية للنقود قد سبقت الإشارة إلى أن الأسعار وبالنظر للعلاقة الوثيقة بينها وبين ال

فإنها تتأثر -إذ إن العلاقة بين قيمة الوحدة النقدية والمستوى العام للأسعار هي علاقة عكسية

بشكل كبير بقيمة النقود، ويتأثر كل منهما بالعلاقة بين حجم تيار الإنفاق النقدي، وكمية السلع 

تفع المستوى العام للأسعار إذا زاد وير. والخدمات التي تستعمل النقود لمبادلتها خلال فترة ما

حجم تيار الإنفاق النقدي مع بقاء كمية السلع والخدمات المعروضة على ما هي عليه، أو لم تزد 

لذلك فإن الاستقرار النسبي في الأسعار يتم بتحقيق توازن بين . " بنفس النسبة، والعكس صحيح

لكن هذا كله هو بالنسبة لارتفاع الأسعار ذي و. ١"تيار التدفقات النقدية، وبين التدفقات السلعية

الطابع النقدي، أما ارتفاع الأسعار الناجم عن أسباب أخرى تتحدد في الأسواق، وتتعلق بالعرض 

.والطلب وما يؤثر عليهما من ظروف وسلوكيات، فهو ما سأتناوله في هذا الفصل

:وسيكون هذا الفصل مقسماً إلى ثلاثة مباحث

ماهية السعر: ل المبحث الأو

محددات الأسعار في الأسواق المختلفة: المبحث الثاني 

وسائل تحقيق استقرار الأسعار بين الشريعة والاقتصاد الوضعي: المبحث الثالث 

.١٥ص: د حسن، سھیر، النقود والتوازن الاقتصاديالسی: انظر١
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المبحث الأول 

اهية السعر، والمبادئ المتعلقة بهم

بحث عبارة عن سيكون الموفي هذا المبحث سأذكر معنى السعر لغة واصطلاحاً، لذا

:ينلبمط

السعر لغة:المطلب الأول

السعر اصطلاحاً:المطلب الثاني

المطلب الأول

السعر لغة

فلفظ . ١النار: والسعير،سعراًيسعرهماوالحربالناروسعرسعر، : السعر مصدر، فعله

علىيدل،واحدأصلوالراءنوالعيالسين: فارسابنيدل على الاتّقاد والارتفاع ، قال) سعر(

.٢ويعلويرتفعلأنَّهأيضاً؛هذامنفهوالطعامسعرفأما. وارتفاعهواتّقاده] الشيء[اشتعال

كما يدل اللفظ أيضاً على الحركة والتي هي من سمات السعر، فهو لا يرتفع فقط وإنما 

حاجتيفياليومسعرتُ: ربجاء في لسان الع. يتحرك صعوداً وهبوطاً بحسب أحوال السوق

.٣العدوشدةوالسعران.سعورفهيسيرهافيأَسرعتإِذاالناقةُوسعرت.طُفتُأَي،سعرةً

اتفقواواحدبمعنىوسعرواأَسعرواوقد،أَسعاروجمعهالثَّمنعليهيقُومالذيهو :السعرو

وهذا المعنى هو الذي يهمنا في دراستنا؛ لأنه يعبر عن . السعرِتقديرسعيروالتَّ. سعرٍعلى

.المراد بالسعر في الجانب الاقتصادي

.مادة سعر: اللغةفيالصحاح،الجوهري، والعربلسان،منظورابن١

.مادة سعر: اللغةمقاييس،فارسابن٢

.مادة سعر: العربلسان،منظورابن٣
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المطلب الثاني

السعر اصطلاحاً

اعلم أن السعر : " قال الإمام عبد الجبار الهمذاني في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل

: " وقال في شرح الأصول الخمسة. ١"اع به الأشياء على جهة التراضيهو تقدير البدل الذي تب

السعر شيء والثمن شيء آخر غيره، فالسعر هو ما تقع عليه المبايعة بين الناس، والثمن هو 

أو ما عبر عنه الفقهاء في مواضع كثيرة من كتب الفقه . ٢"الشيء الذي يستحق في مقابلة المبيع

: " قال ابن عابدين. قصدون بالثمن ما أطلق عليه الهمذاني اسم السعربالثمن والقيمة، وكانوا ي

الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان، سواء زاد على القيمة أو نقص، والقيمة ما قوم به الشيء 

" وقال ابن حجر. ٣"بمنزلة المعيار، من غير زيادة ولا نقصان قيمة الشيء ما تنتهي إليه : 

بمعنى أنهم عبروا عن القيمة ٤".والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع.. الرغبة فيه، وأصله قومة

بينما عبروا عن المقدار الذي . التبادلية للسلعة، التي تحدد بحسب العرض والطلب، بالقيمة

يتراضى عليه العاقدان بحسب ما يريانه من مصلحتهما، وبحسب ما يريانه من حجم المنفعة 

السلعة، باسم الثمن، بغض النظر هل كان هذا الثمن يساوي القيمة والقيمة الذاتية الموجودة ب

ولا يقال أن الثمن إن زاد عن القيمة فإن هذا . التبادلية السوقية للسلعة أم اختلف نزولاً أو صعوداً

M87 9. ظلم؛ لأن النص القرآني كفل سلامة هذا التبايع مادام قائماً على التراضي

: = < ;   B  A  @  ?  >G  F  E  D  CL} النساءسورة:

..وهذا إن لم يكن التراضي مشوباً بما يفسده كالإكراه أو الاستغلال أو الغبن}٢٩الآية

.٥٥ميدياكوم، كتاب في السعر والثمن، ص١

.٥٩المرجع السابق، ص٢

.٦/١٥: وانظر أيضاً ابن نجيم في البحر الرائق. ٧/١٢٢:حاشية رد المحتارابن عابدين، ٣

. ١٠٥/ ١٢: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري٤
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أو . ١ثمن الوحدة من السلعة، أي قيمتها معبراً عنها بالنقود: ويعرف الاقتصاديون السعر بأنه

لقاء الحصول على قدر معين، من سلعة هو مقدار النقود التي يدفعها مشتر معين، لبائع معين، 

.٢معينة

المبحث الثاني 

محددات الأسعار في الأسواق المختلفة

يتحدد السعر في الأحوال العادية بتفاعل كل من العرض والطلب، فزيادة الطلب مع بقاء 

في حين أن نقص الطلب مع ثبات العرض يؤدي إلى . العرض ثابتاً يؤدي إلى ارتفاع السعر

أما زيادة العرض مع ثبات الطلب فإنها تؤدي إلى انخفاض الأسعار، في حين . نخفاض السعرا

.٣يؤدي نقص العرض في حالة ثبات الطلب إلى ارتفاع الأسعار

ولكن السعر إضافة لتأثره بتفاعل العرض والطلب يتأثر أيضاً بالحالة السائدة في السوق 

لذلك فإن هناك عدة أنواع . ت حالة منافسة أم احتكاروبشكل المشروعات التي فيه، سواء أكان

ومن هنا فإن مطالب هذا المبحث . للسوق يتحدد السعر في كل منها بشكل مختلف عن الأخريات

:ستكون كما يلي

تعريف السوق: المطلب الأول

أنواع السوق وكيف يتحدد السعر في كل منها ويتكون من: المطلب الثاني

لمنافسة التامة وآلية تحديد السعر فيهسوق ا: الفرع الأول

سوق الاحتكار التام وآلية تحديد السعر فيه: الفرع الثاني

وآلية تحديد السعر فيهسوق المنافسة الاحتكارية: الفرع الثالث

.٣٨٦/ ٣): الاقتصاد الجزئي(عفر، محمد، الاقتصاد الإسلامي ١

.١٥٦ص): التحليل الجزئي(خليفة، علي يوسف، وجعاطة، أحمد زبير، النظرية الاقتصادية ٢

عبد الحميد، عبد المطلب، النظرية . ٣٨٩-٣٨٦ص/ ٣): الاقتصاد الجزئي( محمد، الاقتصاد الإسلاميعفر،٣
وأيضاً فإن السعر وباعتباره التعبير النقدي عن القيمة، يتأثر بعدة عوامل، ذكرتها المدارس الرأسمالية . ١٢٩: الاقتصادية

لبديلة، وكمية العمل المبذول في السلعة، والمنفعة الحدية، وتكاليف القيمة التبادلية للسلعة وتكلفة الفرصة ا: المختلفة، هي
من ) ب(صفحة : حويش، عصام رشيد، السياسة السعرية وآلية تكوين السعر في السوق العراقية: انظر. عوامل الإنتاج

.٧١-٣٨: والسبهاني، الأسعار وتخصيص الموارد. المقدمة



١٢٨

وآلية تحديد السعر فيهسوق احتكار القلة: الفرع الرابع

تحديد السعر في سوق إسلامية: الفرع الخامس

الأولالمطلب

تعريف السوق

وتُساق،إليهاتجلبالتجارةلأنبهاسميت..وتؤنثتذكرالبياعاتموضع:لغةالسوق

.١نحوهاالمبيعات

فإن السوق بمعناه الاقتصادي لا يعد موقعاً طبيعياً أو مادياً، فهو عبارة عن : أما اصطلاحاً

أو هو . ٢ات المتبايعين الذين يتفاعلون فيما بينهمفكرة مجردة تشمل القوى المتولدة بواسطة قرار

.٣كل المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإجراء عمليات التبادل لسلعة معينة

لقد تطور مفهوم السوق الاقتصادي بمرور الزمن، فبعد أن كانت عمليات التبادل السلعي ف

وذلك بسبب . ة بزمان أو مكانوالخدمي تتم في مكان وزمان معينين، أصبحت الآن غير مرتبط

بل ٤.تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإنترنت، وتطور أدوات السوق المالية والنقدية

.٥يكون السوق حيث تنشأ حقوق على البضائع والخدمات

.مادة سوق: العربلسان،منظورابن١

.١٠٢: بد االله، عقيل جاسم، النظرية الاقتصاديةع٢

.١٥٦): التحليل الجزئي(خليفة، علي يوسف، وجعاطة، أحمد زبير، النظرية الاقتصادية ٣

.٥١ص: الطائي، منى، التحليل الاقتصادي الجزئي٤

.٧١ص: ل، أصول علم الاقتصاد.كليفورد. جيمس٥
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المطلب الثاني

أنواع السوق وكيف يتحدد السعر في كل منها

تامة، ويقابلها سوق الاحتكار التام، وبينهما أسواق تتدرج تقسم الأسواق إلى سوق المنافسة ال

سوق المنافسة : في بعدها عن المنافسة التامة واقترابها من الاحتكار التام، ومن أهمها

.١الاحتكارية، وسوق احتكار القلة، اللذان يشكلان أكثر الأسواق في الواقع الاقتصادي المعاصر

سوق المنافسة التامة: الفرع الأول

سوق التنافس التام هو الذي يتم فيه العرض والطلب دون تدخل خارجي، فالمستهلك يحدد 

والمنتج يحدد . طلبه من خلال قراراته وتفضيلاته السلعية والخدمية بما يحقق رفاهيته ومنفعته

عرضه السلعي من خلال استجابته لأذواق وتفضيلات المستهلكين، ويستخدم الموارد الإنتاجية 

. ٢دمية بهدف تقصية أرباحه وتدنية التكاليفالخ

:شروطه

: يشترط للسوق حتى تعد سوق منافسة تامة أربعة شروط

كبر عدد المتعاملين فيه، بحيث لا يتمكن أي بائع أو مشترٍ بمفرده أن يؤثر على قوى :أولاً

يتلقون الأسعار لذلك فإنهم. السوق، من حيث الكميات المعروضة والمطلوبة والأسعار السائدة

. السائدة التي تتحدد بالعرض والطلب مسلماً بها

تجانس وحدات السلعة أو الخدمة، بحيث لا يميز المستهلك بين منتَج وآخر، ولا يفضل :ثانياً

. بائعاً على آخر

المعرفة التامة بظروف السوق كافة، والمؤثرات التي تؤثر على الأسعار، وعلى حجم :ثالثاً

. ليالطلب الك

التنافسية بين الفقه والتحليل الاقتصادي، بحث في مجلة جامعة الملك عبد الزرقا، محمد أنس، الأسواق المعاصرة غير ١
. ٨و٥ص: م٢٠٠٦، ١٩، مجلد٢الاقتصاد الإسلامي، ع/ العزيز

.٥١ص : الطائي، منى، التحليل الاقتصادي الجزئي٢
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كما تعد الحرية الفردية من أبرز فرضيات . ١حرية الخروج والدخول من وإلى السوق:رابعاً

المنافسة التامة، إذ يمنع التدخل في المتعاملين حتى من قبل الدولة نفسها، إذ يعد هذا تعطيلاً 

. لسير النمو الاقتصادي

لواقع أثبت وجود الميول ولكن سوق المنافسة التامة يعد فرضاً غير واقعي؛ لأن ا

والسلوكيات الاحتكارية ضمن التعاملات، كما أثبت أيضاً أنه لا يمكن للدولة عدم التدخل في 

ولكن مع ذلك يعد سوق . السوق، لأن المصلحة الجماعية تقتضي أحياناً تقييد الحريات الفردية

. ق إليهالمنافسة التامة بمثابة وضعِ أمثل يحاول الاقتصاديون الوصول بالسو

:كيف يتحدد السعر في سوق المنافسة التامة

تتحدد الأسعار في سوق المنافسة التامة ويتم توجيه الموارد بقوى العرض والطلب، 

بافتراض عدم تدخل الدولة المباشر، أو القوى الاحتكارية، أو باستبعاد أي قوى تؤثر على مرونة 

يكون للبائع أو المشتري أي تحكم في السعر، فهي حالة من حالات السوق لا . ٢آلية السوق

فالمنتج لا يستطيع بمفرده التحكم في سعر البيع، ولكنه يستطيع تحديد الكمية التي سيبيعها عند 

.٣السعر السائد في السوق

سوق الاحتكار التام: الفرع الثاني

.ائل قريبةهو وجود منتج وحيد لسلعة أو خدمة معينة، ليس لها بدالاحتكار التام

إلا أن الاحتكار البحت، يعد . أي أن يكون المنتج المحتكر هو العارض الوحيد للصناعة بأكملها

.٤حالة نظرية، وكذلك المنافسة التامة

سواق المعاصرة غير والزرقا، محمد أنس، الأ. ٢٣١-٢٣٠: المهتدي، أكرم عرفان، مقدمة في نظريات الاقتصاد الجزئي١
التحليل (خليفة، علي يوسف، وجعاطة، أحمد زبير، النظرية الاقتصادية و.٧ص: التنافسية بين الفقه والتحليل الاقتصادي

.٣٢٣-٣٢٢/ ٣): الاقتصاد الجزئي( عفر، محمد، الاقتصاد الإسلاميو.١٦٢-١٦١): الجزئي

.٥٢-٥١ص : الطائي، منى، التحليل الاقتصادي الجزئي٢

.٤٠٠: وحسن، توفيق عبد الرحيم، مبادئ الاقتصاد الجزئي. ٢٨٧ص: ناصف، إيمان، النظرية الاقتصادية الجزئية٣

.٣١٤، و٣٠٢-٣٠١ص: النظرية الاقتصادية الجزئيةناصف، إیمان،٤
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: شروطه

في السوق بدون منافسة، لذلك فهي تشكل عرض ) بائعة أو منتجة( وجود مؤسسة واحدة : أولا

. جةالسوق بأكمله من هذه السلعة المنت

. عدم وجود بديل للسلعة التي تنتجها المؤسسة الاحتكارية: ثانياً

وجود عوائق تمنع دخول مؤسسات أخرى إلى السوق، كالعوائق القانونية، أو العوائق : ثالثاً

، بسبب ضخامة المؤسسات الاحتكارية، أو بسبب الامتيازات الحكومية التي تعطى ١المالية

. من الحصول عليهاالمؤسسات وتمنع غيرها 

وأكثر حالات الاحتكار التام شيوعاً اليوم تكون في مجال المرافق العامة كشركات الكهرباء 

.٢والماء والاتصالات الهاتفية، وأحياناً في مجال النقل الجوي والسكك الحديدية

:كيف يتحدد السعر في سوق الاحتكار التام

ومن المعلوم أن . ٣يقرر سعر بيع سلعته في السوقفي هذا السوق يكون المحتكر هو من 

قدرة المنتج على تحقيق الربح تتم إما بزيادة الكمية المنتجة عند السعر السائد، أو برفع السعر 

مع تخفيض الكمية المنتجة، وفي أغلب الأحوال فإن المحتكر يلجأ إلى الخيار الثاني، وذلك لأنه 

وهذا . ليل نفقات الإنتاج الناشئ عن تقليل الكمية المنتجةمع تق،يعني الحصول على أرباح أكثر

. له آثار سلبية على تخصيص واستغلال الموارد، وعلى الاقتصاد ككل

وقد يعمد المنتج الذي يسعى إلى التمتع بالمركز الاحتكاري إلى عمل ما هو أبعد من 

ين على الخروج من الميدان من أجل إرغام أحد المتنافس-اعتبارات الربح المباشر، إذ يقوم 

بخفض سعر سلعته إلى ما دون النقطة التي يمكن معها للمنافس أن يغطي تكاليف -التجاري

وبذلك فإن هذا المحتكر يخفض أرباحه مؤقتاً، ولكن ذلك يكون . الإنتاج، مما يتسبب بخسارته

لذلك فإنه فيما . ٤ي لهبأمل استعادة أرباح أكبر عندما يتوطد الوضع الاحتكار" استثمار"بمثابة 

.٤١٤-٤١١ص: حسن، توفيق عبد الرحيم، مبادئ الاقتصاد الجزئي١

. ٢٤٤-٢٤٣ص: لمهتدي، أكرم عرفان، مقدمة في نظريات الاقتصاد الجزئيوا. ١٤٨: التحليل الحدي. ي. بولدنج، ك٢
.٨-٧ص: والزرقا، محمد أنس، الأسواق المعاصرة غير التنافسية بين الفقه والتحليل الاقتصاد

.٣٧٣ص: أبو إسماعيل، أحمد، أصول الاقتصاد.٢٤٣ص: المهتدي، أكرم عرفان، مقدمة في نظريات الاقتصاد الجزئي٣

.١٩٠: ي، التحليل الحدي.ك. نجبولد٤
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سيأتي من الحديث عن التسعير، سنرى كيف أن الفقهاء تناولوا مسألةَ ما لو قام أحد البائعين 

بخفض سعر سلعته عن السعر السائد في السوق، وتسبب ذلك بالإضرار بالبائعين الآخرين، فهل 

يؤمر برفع سعر سلعته، أو يقال له أخرج من السوق؟

المنافسة الاحتكاريةسوق: الفرع الثالث

وهو من أكثر صور الأسواق انتشاراً في الحياة العملية، وهو يجمع بين الخصائص التنافسية 

.والخصائص الاحتكارية

:شروطه

. وجود عدد كبير من المؤسسات داخله، ولكنها أقل من مؤسسات سوق المنافسة التامة: أولاً

ينها، كاستخدام العلامة التجارية، أو الماركات المسجلة، تمايز المنتجات بسبب اختلافات ب: ثانياً

. أو لاختلاف طريقة التغليف أو الدعاية

.١حرية الدخول والخروج من وإلى السوق: ثالثاً

:كيف يتحدد السعر في سوق المنافسة الاحتكارية

ج بقدرة تجمع هذه السوق بين الخصائص التنافسية والخصائص الاحتكارية، حيث يتمتع المنت

على التحكم في سعر بيع سلعته، وتتزايد مرونة الطلب على -مقارنة بالمحتكر التام-محدودة

سلعته كلما زاد عدد البدائل المتاحة، وتحاول كل وحدة إنتاجية أن تجذب أكبر قدر من العملاء 

واء كان ، س٢إليها، وذلك بتمييز سلعتها عن غيرها من العلامات التجارية عن طريق الإعلانات

والزرقا، محمد أنس، الأسواق المعاصرة غير . ٣٢٥-٣٢٤/ ٣):الاقتصاد الجزئي( عفر، محمد، الاقتصاد الإسلامي١
.١٠-٩: التنافسية بين الفقه والتحليل الاقتصاد

وذلك بجعل الطلب . نهاالغرض الأول من الإعلانات هو جذب عملاء جدد، وتوسيع إمكانيات تصريف السلعة المعلن ع٢
أي إمكان زيادة (، وأقل مرونة لارتفاعه )أي زيادة المبيعات بدرجة كبيرة عند تخفيض الثمن(أكثر مرونة لانخفاض الثمن 

وهي التي تعتمد على جهل الجمهور : الإعلانات الإيحائية: أولاً: والإعلانات نوعان). الثمن دون تأثير كبير في الطلب
لإيحاء، وتعمل على أن يتخذ المشتري قراره لا على ضوء المفاضلة الرشيدة بين أنواع السلع المختلفة، بل وقابليته لتقبل ا

الفاتنات على كل إعلان، وكذلك ترديد العبارات المألوفة رومن الأمثلة عليه إظها. تحت تأثير عاطفي أو غريزي معين
لما تتوفر لديه الخبرة اللازمة لكي يلم بحقيقة مميزات السلع التي فالمستهلك العادي ق. التي تطارد المستهلك في كل مناسبة

يشتريها، مما قد يحدو ببعض المنتجين إلى استغلال جهل المستهلكين فيعرض منتجاته بأسعار متعددة تحت قناع مسميات 
يفضلون اقتناء السلع ومما ييسر عليهم هذا أن كثيراً من المستهلكين . مختلفة، أو بتغيير ثانوي في مظهرها الخارجي

والنوع الثاني من . الأعلى سعراً، اعتقاداً منهم أنها أرقى في الصنف، أو رغبة في تمييز أنفسهم عن جمهور المستهلكين



١٣٣

.١هذا التمييز حقيقياً، بتحسين جودة السلعة، أو شكلياً

سوق احتكار القلة: الفرع الرابع

ويتميز بوجود عدد قليل من الوحدات الإنتاجية كبيرة الحجم، التي تنتج سلعاً قد تكون 

اج الكثير ففي السوق الأمريكية مثلاً يتم تحديد أسعار وأحجام إنت. ٢متجانسة وقد تكون متميزة

من قبل شركات قليلة في .. السلع المهمة مثل الألمنيوم، والسيارات، والمعدات الكهربائية الثقيلة

كل من هذه الصناعات، لذلك فإن التغيير الذي يجريه أحد الباعة على السعر أو كمية الإنتاج من 

.٣شأنه أن يتسبب في ردود أفعال من قبل البائعين الآخرين

:شروطه 

.قلة عدد المنتجين: لاأو

وجود عقبات أمام دخول منتجين جدد، إما لضخامة رأس المال اللازم، أو المعرفة : ثانياً

أي أن الشائع في هذا . التكنولوجية الخاصة، أو براءات الاختراع التي تعتمد عليها الصناعات

.٤السوق هو وجود اقتصاديات الحجم الكبير

:ر القلةكيف يتحدد السعر في سوق احتكا

أهم ما يميز احتكار القلة، أن كل وحدة إنتاجية تأخذ في اعتبارها ردود أفعال الوحدات 

الإنتاجية الأخرى، تجاه أي سياسة تتخذها، وبالتالي فإنها تُعد سياسات بديلة لمواجهة ردود 

لمنتجين من وقد يقوم بعض ا. الأفعال هذه، وخصوصاً تجاه سياساتها في التسعير وتحديد الإنتاج

وهي التي تقتصر على نشر معلومات معينة عن السلعة للتعريف بها، مثل الإعلانات التي : الإعلانات الإخبارية: الإعلانات
وهي إعلانات تكون موجهة . أو التي تصدرها الشركات في النشرات أو في الدوريات الفنية المتخصصةترد في الجرائد،

إلى الوسطاء التجاريين وتعتمد على الإقناع والحجة المنطقية، بخلاف الدعايات الموجهة للمستهلكين والتي تعتمد على 
نصر، زكريا، : انظر. كم على الصفات الحقيقية للسلعةالعاطفة واللاشعور، وذلك لكون الوسطاء خبراء وقادرين على الح

.٢٣٩-٢٣٧و١٩٧ص: مقدمة في نظرية القيمة

.٣١٤ص: ناصف، إيمان، النظرية الاقتصادية الجزئية١

.٣٢١: المرجع السابق٢

.٢٨٥ص: مجيد، ضياء، النظرية الاقتصادية، التحليل الاقتصادي الجزئي٣

.١٠: اصرة غير التنافسية بين الفقه والتحليل الاقتصاديالزرقا، محمد أنس، الأسواق المع٤
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أجل زيادة أرباحهم بدمج بعض المشروعات المتنافسة حتى لو لم يترتب على ذلك تقليل 

التكاليف؛ لأن ذلك سيقلل من المنافسة في السوق، ويزيد من إمكانية التحكم في الإنتاج 

لذلك فإن هناك ثلاث حالات لقيام الوحدات الإنتاجية بتسعير منتجاتها في سوق . ١والأسعار

:ار القلةاحتك

إذ تقوم كل وحدة بتسعير منتجاتها بشكل مستقل، مع أخذها بعين الاعتبار : التسعير المستقل: أولاً

.سياسات الوحدات الأخرى وردود أفعالها

حيث تدخل الوحدات الإنتاجية في اتفاقيات تحدد فيها الأسعار وأحجام : التسعير المتواطئ: ثانياً

ويتم ذلك من خلال تكوين تكتلات احتكارية على المستوى . سعريةالإنتاج، للحد من المنافسة ال

.المحلي والدولي

إذ تتبع الوحدات الإنتاجية سياسة موحدة للأسعار : التسعير عن طريق القيادة السعرية: ثالثاً

.٢تحددها وحدة إنتاجية قائدة، وهي الوحدة الأكبر حجماً، أو الأقل تكلفة

ما يسمى بالكارتلات، والكارتل عبارة عن تنظيم يضم المنتجين وقد يتشكل في هذا الصدد

في صناعة معينة، من أجل تحديد السياسات الواجب انتهاجها من قبل المؤسسات داخل الكارتل؛ 

وهناك عدة أنواع للكارتلات، لكن أكثرها تطرفاً هو ذلك النوع . بهدف زيادة الأرباح الكلية لها

ويطلق عليه اسم . الإجراءات التي تتبعها المؤسسات الأعضاءالذي يقود إلى توحيد جميع 

.٣الكارتل المركزي، ويكون شبيهاً بحالة الاحتكار

وقد أظهرت دراسة للبنك الدولي أن الكارتلات الدولية لها أثر سلبي واسع على الدول 

لات مرتفعة وتبلغ النامية، إضافة إلى أن الزيادة في الأسعار التي ترجع إلى احتكار هذه الكارت

.٤في بعض الحالات، مما يفرض تكاليف كبيرة على واردات الدول النامية% ٥٠-٤٥ما بين 

. ٣٢٢-٣٢١: وناصف، إيمان، النظرية الاقتصادية الجزئية. ٣/٣٢٥: عفر، محمد، الاقتصاد الإسلامي١

.٣٢٨-٣٢٢: ناصف، إيمان، النظرية الاقتصادية الجزئية٢

.٣٠٠-٢٩٩ص: مجيد، ضياء، النظرية الاقتصادية، التحليل الاقتصادي الجزئي٣

الخامسالوزاريللمؤتمرللإعدادقدمتموجزةأوراقضمنعملورقةوالمنافسة،التجارةأحمد،محسنهلال،٤
.٨ص.م٢٠٠٣العالمية،التجارةلمنظمة
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تحديد السعر في سوق إسلامية: الفرع الخامس

لا تعد السوق الإسلامية سوق منافسة تامة ولا احتكار تام، وذلك لأنه لا يمكن تصور 

فالحرية . ١لة، كما أن الإسلام يحارب الميول الاحتكاريةأنموذج اقتصاد إسلامي بدون تدخل الدو

الفردية التي ترتبط بالنظام الرأسمالي يرد عليها قيود في الاقتصاد الإسلامي؛ مراعاةً للمصلحة 

: الجماعية، ولذلك فإن هناك قواعد تصحيحية في النظام الاقتصادي الإسلامي لتنظيم المنافسة

التي تقوم على أساس الصدق وعدم الغش والتدليس، والقواعد منها قواعد الدعاية والإعلان 

المنظمة لجوانب العقد من بيانٍ للسلعة وتحديد لمواصفاتها، ومنعٍ للغش والغرر والإكراه، ومنع 

وكذلك ما تقرره الشريعة من نظام الحسبة لمراقبة التعامل في .. الربا والاحتكار والضرر

نها التي هي موضوع هذه الرسالة، من أكبر القواعد التي وتعد البيوع المنهي ع. ٢الأسواق

إسلامي تتدخل بها الدولة لتنظيم التعامل في السوق ومنع انحرافه في نظامٍ اقتصادي.

أما بالنسبة لتحديد السعر فإن الأصل أن تترك قوى العرض والطلب لتتفاعل بحرية تامة 

ار عن التفاعل الحر لهذه القوى، وذلك لحدوث تواطؤ لتحديد الأسعار، ولكن إذا لم تعبر الأسع

من قبل البائعين أو المشترين، كان للدولة التدخل لتوفير حرية التفاعل هذه، ولضمان التعامل في 

السلع بالأسعار غير المجحفة بالجميع، إلا أنه لا يحق للدولة التدخل في الأسعار دون تدبير 

. دخل الدولة بالتسعير في المبحث القادموسيأتي الحديث عن ت. ٣ودون وجه حق

ولكن يجب الانتباه إلى أن مفهوم الاحتكار عند . ٣٢٩ص: السبهاني، عبد الجبار، الأسعار وتخصيص الموارد١
. ختلف عن مفهومه فقهاً، فالاحتكار عند الاقتصاديين يدور حول مدى انفراد منشأة بإنتاج وبيع سلعة معينةالاقتصاديين ي

بينما عند الفقهاء فالمقصود بكلمة احتكار هو المحرم، ويدور حول قيام المنشأة بتقليل عرض سلعة أساسية وقت غلائها، 
ر عند الاقتصاديين غير محصور بنوع معين من السلع أو الخدمات، كما أن الاحتكا. بما يؤدي إلى زيادة كبيرة في سعرها

على السلع الضرورية أو أهم -كما سأوضح لاحقاً-بل يمكن أن يشمل أياً منها، بخلاف الاحتكار فقهاً الذي يقتصر
ا أن الفقهاء كم. الحاجيات، فمن الفقهاء من يقصره على الأقوات، بينما يجعله آخرون في كل ما يتضرر العامة بحبسه

أكدوا على شراء المال المحتكر وقت الغلاء، ولكن السمة الاحتكارية في المفهوم الاقتصادي لا يشترط لها التعامل في 
لذلك فإن مفهوم الاحتكار فقهاً يقتصر على ما فيه . ظرف معين، إنما يكفي أن ينفرد المنتج بعرض السلعة التي لا بديل لها

في حين أن هذا التخصص يطلق عليه عند . ص في إنتاج سلعة ما عملاً مشروعاً وليس احتكاراًإضرار، بينما يعد التخص
لذلك فإن مفهوم الاحتكار عند الاقتصاديين أوسع بكثير منه عند الفقهاء، ويشمل صوراً كثيرة ليست . الاقتصاديين احتكار

والزرقا، محمد أنس، . ٣١٠: وتخصيص المواردالسبهاني، عبد الجبار، الأسعار: انظر في ذلك. من الاحتكار المحرم
/ ٣: وعفر، محمد، الاقتصاد الإسلامي. ٢٥-٢٤ص : الأسواق المعاصرة غير التنافسية بين الفقه والتحليل الاقتصادي

٣٣٧-٣٣٦ .

.٣٣٧-٣/٣٢٨: عفر، محمد، الاقتصاد الإسلامي٢

.٣/٣٣٨: عفر، محمد، الاقتصاد الإسلامي: انظر٣
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المبحث الثالث 

وسائل تحقيق استقرار الأسعار بين الشريعة والاقتصاد الوضعي

تسعى الدول إلى تحقيق استقرار الأسعار كهدف من أهداف سياساتها الاقتصادية، وذلك لما 

. ستقرار الدولة أساساًيشكله عدم استقرار الأسعار من خطر على الاقتصاد برمته، وعلى ا

وتنتهج في سبيل ذلك وسائل من شأنها التأثير على الأسعار إما بشكل مباشر بما يسمى بسياسات 

أو غير مباشر وذلك بالتأثير على العرض أو الطلب الذي من شأنه . ضبط أو تثبيت الأسعار

لمبحث مكون من وعليه فهذا ا. بالتالي أن يؤثر على السعر، وتسمى سياسات توجيه الأسعار

: مطلبين

سياسة تثبيت الأسعار: المطلب الأول

سياسة توجيه الأسعار: المطلب الثاني

المطلب الأول

سياسة تثبيت الأسعار

:ويتكون هذا المطلب من فرعينبالتسعير،أو ما يسمى 

التسعير عند الاقتصاديين: الفرع الأول

التسعير في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

التسعير عند الاقتصاديين: رع الأولالف

. ويقصد به فرض مستويات معينة من الأسعار، لا يجوز للبائع أن يزيد أو ينقص عنها

:وللتسعير حالتان

حالة تحديد حد أقصى للسعر لا يجوز تجاوزه، وتكون في أحوال تسود فيها موجات . ١

.١تضخمية تهدد بارتفاع متواصل في الأسعار

.٦٠: أحمد، مقدمة في نظرية القيمةنصر، زكريا ١
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وتكون في أحوال يخشى فيها تدهور . ديد حد أدنى للسعر لا يجوز النزول عنهحالة تح. ٢

الأسعار نتيجة لظروف ما، مثل كساد الأسواق، أو تهافت أصحاب السلع على عرضها للبيع كما 

أو يكون الهدف منها تأمين حد أدنى من الدخل لمنتجي هذه السلع . يحدث في البورصات أحياناً

.١تشجيعهم على عرض المزيد منهاالتي يتم تسعيرها، ل

ولا يخلو التسعير بحالتيه من الانتقاد عند الاقتصاديين، أما بالنسبة للحالة الأولى فإنها تؤدي 

وقد تنبه الفقهاء المسلمون لهذه الفكرة، إذ قال ابن قدامة . ٢لظهور ما يعرف بالسوق السوداء

الحاجةأهلويطلبها،ويكتمهابيعهامنيمتنعالبضاعةعندهومن: "أثناء ذكره لأضرار التسعير

ضرارالإويحصل،الأسعارفتغلوإليهاليصلواثمنهافيفيرفعون،قليلاًإلايجدونهافلاإليها

إلىالوصولمنمنعهفيالمشتريوجانب،أملاكهمبيعمنمنعهمفيالملاكجانب؛بالجانبين

تحل مشكلة التضخم، فهي لا تحل أسبابه، وإنما كما أن هذه الحالة من التسعير لا. ٣"غرضه

تضغط السعر نزولاً، في حين أن القوى التضخمية تضغط لدفعه لأعلى، فيظهر في هذه الحالة 

.٤ما يسمى بالتضخم المكبوت

وأما بالنسبة لحالة تحديد حد أدنى فإنها تؤدي إلى وجود فائض من السلعة في السوق؛ لأنها 

.منتجين على الإنتاج، مما سيدعو إلى معالجة أخرى للفائضستزيد من قدرة ال

وعليه فإن من الاقتصاديين من يرى بأن سياسة التسعير الجبري إذا استعملت فإنها يجب أن 

تكون مؤقتة، فهي حل لعارض من العوارض، بينما لا بد أن يتم علاج الأسباب الحقيقية التي 

.٥تاج وسوء توزيع المواردينشأ عنها اضطراب في الأسعار والإن

.٦٠: ونصر، زكريا أحمد، مقدمة في نظرية القيمة. ١٦٢: الحميد، عبد المطلب، النظرية الاقتصاديةعبد ١

هي سوق تتم فيها العمليات على أساس سعر مغاير للسعر الرسمي المحدد، يقبله المشترون العاجزون عن الحصول على ٢
.٦٢: نصر، زكريا أحمد، مقدمة في نظرية القيمة. لسوق الرسميحاجاتهم من السلعة في ا

.٣/٤٠٤: ، المغنيقدامةابن٣

فالدول التي تتبع سياسة التسعير الجبري لفترات طويلة تعاني من . ١٦٨ص : غزلان، محمد عزت، الاقتصاد الكلي٤
: انظر. يكن هناك توازن بين العرض والطلبالتضخم المكبوت، كالدول الاشتراكية، التي تقوم بتثبيت الأسعار حتى لو لم

. ٣٩٧-٣٩٦ص: فكري، فيصل محمد، سعر الفائدة كأداة من أدوات لسياسة النقدية

وعناية، غازي . ١٦٣: وعبد الحميد، عبد المطلب، النظرية الاقتصادية. ١٠٩-١٠٨: ي، التحليل الحدي. ك. بولدنج٥
.٦٠ص: حسين، التضخم المالي



١٣٨

التسعير في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

أهل،أمراًالمسلمينأمورمنولىمنكلأو،نوابهأو،السلطانيأمرأنهوالتسعير

.١لمصلحة،النقصانأو،عليهالزيادةمنفيمنع،كذابسعرإلاأمتعتهميبيعوالاأنالسوق

لفقهاء في التسعيرآراء ا: المسألة الأولى

:اختلف الفقهاء في حكم التسعير على قولين

الشافعية والحنابلة فقد أطلقوا وهو رواية عن الإمام مالك، ورأي: المنع مطلقاً: القول الأول

. ٢التحريم ولم يقيدوه بوقت الغلاء والضرر أو غيره

، فعندها سبب سلوك المحتكرينإذا تبين حصول الضرر العام بمنع التسعير إلا: القول الثاني

فاشترط الحنفية أن يتعدى أرباب . وهو قول الحنفية ورواية عن مالك. يجوز التسعير بشروط

الطعام عن القيمة تعدياً فاحشاً، وأن يكون القاضي عاجزاً عن صيانة حقوق الناس إلا بالتسعير، 

أن يتبين حصول الضرر على واشترط المالكية . ٣وأن يتم التسعير بمشورة أهل الرأي والنظر

كما اشترطوا أيضاً أن يتم . العامة، وأن يجتهد السلطان في ذلك، فإنه لا يحل له ظلم أحد

التسعير بعد جمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء المراد تسعيره، بحيث تتحقق المصلحة للعامة 

دى ذلك إلى فساد والباعة معاً، فيحدد الإمام سعراً يكون فيه للباعة ربح يقوم بهم، وإلا أ

.٤الأسعار، وإخفاء الأقوات، وإتلاف أموال الناس

.٥/٣٣٥:الأوطارنيل،الشوكاني١

: البهوتي، كشاف القناع. ٣/٤٧٣: الرملي، نهاية المحتاج. ٣/٧٩: النووي، روضة الطالبين. ٥/١٨: الباجي، المنتقى٢
.٢/٢٥: ابن قدامة، الكافي. ٤/٢٤٤: المرداوي، الإنصاف. ٣/١٨٧

.٣/٢١٤الفتاوى الهندية، ٣

وابن عبد البر، . ٢/١٥٢: لوهاب بن علي، التلقين في الفقه المالكيالثعلبي، عبد ا. ٢٧٩: ابن جزيء، القوانين الفقهية٤
.٥/١٨: الباجي، المنتقى. ٢/٧٣٠: الكافي في فقه أهل المدينة



١٣٩

أدلة القائلين بتحريم التسعير: أولاً

M  :9;C   B A  @ ? > =  <E  DGFL: قوله تعالى. ١

والتسعير أكل لأموال الناس بالباطل؛ لأنه منع لهم من التصرف في أموالهم بما . }٢٩: النساء{

.١يشاءون

إن" : rااللهرسولفقال.لنافسعرالسعرغلاااللهرسولياالناسقال: tرواه أنس ما . ٢

يطالبنيمنكمأحدوليسااللهألقىأنلأرجووإني،الرزاقالباسطالقابضالمسعرهوتعالىاالله

لم يسعر رغم طلبهم، كما أنه وصف التسعير بأنه ظلم rفالنبي . ٢"مالولادمفيبمظلمة

.٣محرموالظلم

أن المال للبائع، فلا يجوز منعه من بيعه بما يتراضى المتبايعان، ولأن التسعير نوع من . ٣

.٤الحجر والناس مسلطون على أموالهم

علىكرهونيبلداًبسلعهميقدموالمذلكبلغهمإذاالجالبينلأن؛الغلاءسببالتسعيرأن . ٤

الحاجةأهلويطلبها،ويكتمهابيعهامنيمتنعةالبضاععندهومن.يريدونمابغيرفيهبيعها

ضرارالإويحصل،الأسعارفتغلو،إليهاليصلواثمنهافيفيرفعون،قليلاًإلايجدونهافلاإليها

الوصولمنممنعهفينالمشتريوجانب،أملاكهمبيعمنمنعهمفيالملاكجانب؛بالجانبين

. ٥حراماًفيكونم،غرضهإلى

بأولىالمشتريمصلحةفينظرهوليس،الكافةمصالحفيالنظرإلىمندوبامالإمولأن.٥

.٦البائعمصلحةفينظرهمن

.٥/١٢٩: الكاساني، البدائع١

فيجاءماباب، كتاب البيوع،الترمذيسننو. ٢/٢٩٣، )٣٤٥١(سنن أبي داوود، كتاب الإجارة، باب في التسعير، ٢
أنكرهمنباب، كتاب التجارات، ماجهابنسننو.قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ٢/٥٩٦، )١٣١٤(، يرالتسع
رجالثقاترجاله, صحيحإسناده: الأرنؤوطشعيبقال .٣/١٥٦):١٢٦١٣(أحمدمسندو.٢/٧٤١): ٢٢٠٠(، يسعر

. الصحيح

.٤/٣٠٣: بن قدامة، المغنيا.٥/٤٠٩: الماوردي، الحاوي. ٥/١٢٩: الكاساني، البدائع٣

.٤/٣٠٣: ابن قدامة، المغني.٥/٤٠٩: الماوردي، الحاوي٤

.٤/٣٠٣: ابن قدامة، المغني٥

.٤١٠-٥/٤٠٩: الحاوي،الماوردي٦



١٤٠

أدلة المجيزين للتسعير: ثانياً

١غرارتانيديهوبين،سوقالببلتعةأبيبنبحاطبمرأنه،tعمرعنرويبمااستدلوا. ١

منمقبلةيرٍبعدثتُحلقد: عمرفقالبدرهم،مدينلهفسعرسعرهماعنفسألهزبيب،فيهما

البيتزبيبكتدخلأنوإماالسعر،فيترفعأنفإماسعرك،يعتبرونوهم،زبيباًتحملالطائف

.فدل هذا الأثر على أن للإمام أن يسعر على التجار منعاً لحصول الضرر.٢شئتكيففتبيعه

.٣عليهم ولا فساد عليهمأن التسعير مصلحة للناس، بالمنع من إغلاء السعر. ٢

بهوقال: عمل أهل المدينة، قال ابن عبد البر بعد سوقه قصة عمر وحاطب رضي االله عنهما. ٣

.٤المدينةأهلمنطائفة

:مناقشة الأدلة

: رد المانعون للتسعير على المبيحين بما يلي

عنهtعمرأنهوو،تاماًالشافعيرواهفقدعنهااللهرضيعمربحديثاستدلالهمأما. ١

هووإنماقضاء،ولامنيبعزيمةليسقلتالذيإن: فقالحاطب،إلىعادثمنفسه،حاسب

الحديثوهذا:الشافعيقال. فبعشئتوكيففبعشئتفحيث،البلدلأهلالخيربهأردتشيء

وهذا.عنهروىمنرواهأوالحديث،بعضروىولكنهمالكروىلمابخلافليسمستقصى

ليسأموالهم،علىمسلطونالناسلأن)والكلام للشافعي(أقولوبهوآخره،الحديثبأولتىأ

ليسوهذاتلزمهمالتيالمواضعفيإلاأنفسهم،طيببغيرمنهاشيئاًولايأخذهاأنلأحد

.٥"منها

.مادة غرر: الوسيطالمعجم.غرائر، جمعها ونحوهالقمحفيهيوضع،ونحوهالخيشمنوعاء:الغرارة١

والبيهقي في السنن . ٤/٩٤٢):٢٣٩٩(ي الموطأ، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص، برقمالخبر رواه الإمام مالك ف٢
.٥/٤٠٩:الحاوي،الماوردي: انظر في الاستدلال به.٦/٢٩): ١٠٩٢٩(الكبرى، كتاب البيوع، باب التسعير، برقم

.٥/٤٠٩:الحاوي،الماوردي.٩٤- ٢٨/٩٣: ابن تيمية، مجموع الفتاوى٣

.٢/٧٣٠: بر، الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد ال٤

.٤/٣٠٣: ابن قدامة، المغني. ٤١٠و٥/٤٠٧: الماوردي، الحاوي٥



١٤١

وغلاءفساد،فيهبلغلطفهذاأسعارهم،رخصفيالناسمصلحةفيهإنقولهموأما.٢

وإذا.والقوتالجلبوقلالسعر،فزادالجلبمنامتنعبالتسعيرسمعإذاالجالبلأن؛ارالأسع

الجلبحصلوإذافيه،للفضلطلباًذلكجلب،أموالهمبيعمنالناسوتمكينبالغلاءسمع

.١الأسعارورخصتالأقواتاتسعت

:ويمكن مناقشة أدلة المانعين للتسعير بما يلي

فلم يسعر لهم، قال ابن rث الذي فيه أن الصحابة طلبوا التسعير من النبي الاستدلال بالحدي. ١

،منهمظلمغيرمنالمعروفالوجهعلىسلعهميبيعونالناسكانفإذا: عقب هذا الحديثتيمية

بقيمةيبيعواأنالخلقفإلزام. االلهإلىفهذا؛الخلقلكثرةوإما،الشيءلقلةإما،السعرارتفعوقد

بزيادةإلاإليهاالناسضرورةمعبيعهامنالسلعأربابمتنعانإوأما. حقبغيرإكراهبعينها

بقيمةإلزامهمإلاللتسعيرمعنىولا،المثلبقيمةبيعهاعليهميجبفهنا،المعروفةالقيمةعلى

قًامطلالتسعيرمنعومن: كما قال في موضع آخر.٢بهااللهألزمهمبمايلتزمواأنفيجب،المثل

أحدوليسااللهألقىأنلأرجووأني،الباسطالقابضالمسعرهوااللهأن: " rالنبيبقولمحتجا

وليس،عامالفظًاليستمعينةقضيةهذهفإنغلط،فقد."مالولادمفيبمظلمةيطالبنيمنكم

عوضنمأكثرذلكفيطلبأوعليه،يجبعملٍأو،عليهيجببيعٍمنامتنعأحداأنفيها

" وقال ابن العربي.٣المثل والحق . لا يسعر على أحد: وقال سائر العلماء بظاهر الحديث: 

وذلك قانون لا . لطائفتينالتسعير، وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من ا

عله حق، وما فrوما قاله النبى .. بالضبط للأوقات، ومقادير الأحوال، وحال الرجاليعرف إلا

م صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم، وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس وحكم، لكن على ق

. ٤"والتضييق عليهم فباب االله أوسع وحكمه أمضى 

وكذلك يمكن الرد على الاستدلال بالآية المانعة من أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك على . ٢

من بيعه بما يتراضى المتبايعان، ولأن التسعير نوع قول المانعين أن المال للبائع فلا يجوز منعه

من الحجر، بأن هذا الأمر مقيد بما لو تعدى البائعون بالثمن، واستغلوا حاجة الناس، وترتب 

.٥/٤١٠: الماوردي، الحاوي١

.٧٧-٢٨/٧٦:الفتاوىمجموع،تيميةابن٢

.٢٨/٩٥:المرجع السابق٣

.٥/٥٤: ابن العربي، عارضة الأحوذي٤



١٤٢

على إعطائهم الحرية في التبايع إضرار بالمصلحة العامة، فهنا يجب أن تقيد حريتهم بالمصلحة، 

.يه إجحاف لهم أو للعامةويفرض عليهم السعر العادل الذي ليس ف

أما قولهم أن التسعير سبب للغلاء، وأنه يقلل الجلب، ويجعل الناس يكتمون سلعهم، فهو . ٣

صحيح لو أن التسعير تم في الأحوال الطبيعية التي لا تعدي فيها من قبل الباعة، وكذلك لو أنه 

الأسباب الحقيقية وراء استعمل كإجراء لفترة طويلة، ولم يتم تكميله بإجراءات أخرى، لحل 

فلا مانع من أن تخصهم الدولة بأنه لا يسعر ) المستوردين(أما بالنسبة للجالبين . ارتفاع السعر

اجي أن الجالبين لا يسعر عليهم، قال فقد ورد في المنتقى للب- إذا لم ينتج عن ذلك ضرر- عليهم 

يجلبهبماعليهمالرفقيدخلووه..يجلبهماليكثر؛أمرهويستداميسامح،الجالب(: الباجي

.١)الميرةقطعإلىعليهالتحجيرأدىفربما

: الراجح

الأصل في الأسعار أنها تترك لعوامل العرض والطلب، وأنها تتحدد بحسب رضا المتبايعين، 

فالتسعير في الأحوال الطبيعية . مادام قد انتفى الاستغلال والتعدي والاحتكار من قبل المتبايعين

االلهأباحهممامنعهمأويرضونه،لابثمنالبيععلىحقبغيرهماً لوإكراهلناسلاًظلم"يعد 

كما أنه يؤدي إلى الحد من حرية المعاملات، والإخلال بقواعد المنافسة .٢"حرامفهو،لهم

ذلك أضف إلى . ٣والعدالة التي تكفلها الشريعة الإسلامية في الأسواق، ويؤدي إلى نقص الإنتاج

ولكن مع ذلك لا تترك الأسواق لعبث . الأضرار الأخرى التي أوردها ابن قدامة للتسعير

السوق:ربيعةقال" :جاء في الاستذكار. المحتكرين والمستغلين، بل يجب أن تراقب الأسعار

أنفسهممنأرادوهوماالأسواقأهليتركأنللواليينبغيفلا،للمسلمينومنفعةعصمةموضع

والقيمة.فيهغيرهموإدخالالسوقمنإخراجهمذلكفيكانولو،لغيرهمفسادذلكفيكانإذا

.٥/١٨: الباجي، المنتقى١

قحف، منذر، السياسات المالية ودورها وضوابطها في : انظر في وجهة النظر هذه. ٢٨/٧٦:الفتاوىمجموع،يةتيمابن٢
إن التسعير الذي تحدث عنه الفقهاء هو تسعير انتقائي يقصد منه رفع الظلم في حالة : وقال. ١١٤:الاقتصاد الإسلامي

.١٠٦ص. لتضخم وإزالة أسبابهالاحتكار والتعدي، وليس هو التسعير المتعلق بالحد من ا

.٣/٤٠٢: عفر، محمد، الاقتصاد الإسلامي٣



١٤٣

منالتاجربهويمتنعالجالببهينفرفساداًيكونلامما،إليهاالحاجةعندمنهابدولا،حسنة

.١"الناسعلىيدخللافسادبابأيضاًذلكلأن؛البيع

التسعير إلا في أحوال محددة، وبشكل مؤقت، ومكملاً بوسائل لذلك فإنه لا يصح اللجوء إلى 

.وذلك بعد مشورة أهل الرأي والخبرة. أخرى

وقبل الانتقال من هذه المسألة، فإنه يجدر التنويه إلى أن ابن تيمية وابن القيم لم يقصرا 

هذا التسعير، فقد التسعير على الأموال، وإنما قالوا أيضا بتسعير الأعمال عند وجود الموجب ل

صار هذا ،أو بنائهم،أو نساجتهم،إذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم: " قال ابن تيمية أنه

ولا يمكنهم من مطالبة ،يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل،العمل واجبا

.٢"حقهمولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون،الناس بزيادة عن عوض المثل

حكم من نقص عن السعر الذي يبيع به أهل السوق: المسألة الثانية

المنتج الذي يسعى إلى التمتع بالمركز مر معنا فيما سبق عند الحديث عن سوق الاحتكار أن

الاحتكاري يعمد إلى خفض سعر سلعته إلى ما دون النقطة التي يمكن معها للمنافس أن يغطي 

فهل . من أجل إرغام أحد المتنافسين على الخروج من الميدان التجاريوذلكتكاليف الإنتاج،

:يترك هؤلاء التجار وما يشاؤون؟ هذه المسألة فيها رأيان

أنه من نقص من السعر أمر بإلحاقه بسعر جمهور الناس، فإن أبى أخرج من السوق، : الأول

ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق، وهو ولكن لا يقام البائع من السوق للنقص اليسير، ويجب أن

وقد ورد عنهم أن المعنى في ذلك هو أن في ترك الذي يحط عن سعر السوق . ٣قول المالكية

.٤إفساد لسعر الناس

.٦/٤١٣الاستذكار،البرعبدابن١

.١/٣٦٧: ابن القيم، الطرق الحكمية. ٢٨/٨٢: ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
ابن عبد البر، . ٢/١٥٢: الثعلبي، عبد الوهاب بن علي، التلقين في الفقه المالكي. ٢٧٩: ابن جزيء، القوانين الفقهية٣

.٥/١٧: الباجي، المنتقى. ٢/٧٣٠: الكافي في فقه أهل المدينة

.٥/١٨: الباجي، المنتقى٤



١٤٤

وهذا لأنهم أساساً قد . ١منع التسعير على من نقص عن سعر أهل السوق، وهو للشافعية:الثاني

.منعوا كل أنواع التسعير

التي استدل بها كل من الفريقين فهي تلك الأدلة استُدل بها على منع وإباحة أما الأدلة

. ٢التسعير، الواردة آنفاً

فالمالكية علقوا هذا الأمر على حصول الإفساد في السوق، وأن الحط اليسير للسعر لا يؤثر، 

من أن الحط من وأن المعتبر في ذلك هو قدر الأسواق، ورأيهم هو الراجح؛ لما مر معنا سابقاً

السعر هو أحد الوسائل التي يعتمد عليها المحتكرون في الوقت الحالي لإخراج منافسيهم من 

ولكن يجب استشارة أهل . السوق، وهذه هي العلة التي لاحظها المالكية كما يتضح من كلامهم

.واالله أعلم. الخبرة في ذلك حتى يتبين ما هو الثمن الذي يعتبر الحط عنه إضرار لأهل السوق

المطلب الثاني

سياسة توجيه الأسعار

وتقوم الدولة فيها بتوجيه الأسعار بالاعتماد على ضبط وتكييف العرض والطلب وما يؤثر 

بانتهاج ما يسمى - من أجل رفع سعر سلعة ما -كأن تقوم . عليهما، دون تحديد للأسعار نفسها

بتشجيع التصدير، للتقليل من عرض السلعة في وذلك ) تحقيق الندرة(سياسة الحد من العرض 

السوق الداخلي، أو بوضع حصص للإنتاج، أو تحديد المساحات المزروعة، أو أن تقوم بشراء 

وقد تقوم بعض الدول بإتلاف بعض محاصيلها وحرقها بغرض . جزء من المحصول وتخزينه

ولا يقرها الإسلام بحال من ، وطريقة الإتلاف هذه تخلو من العقلانية والإنسانية٣رفع سعرها

الأحوال؛ لأنها عدا عن كونها من الإسراف المنهي عنه، فإنها كذلك تتسم بالمادية وعدم الرحمة، 

. حين تُتلف السلعة لمجرد رفع سعرها، في حين يموت آخرون بسبب المجاعات

. ٥/٤٠٧: الماوردي، الحاوي١

الماوردي، . ٥/١٧: الباجي، المنتقى. ٢/٧٣٠: الكافي في فقه أهل المدينة. ٢٨/٩١:الفتاوىمجموع،تيميةابن: انظر٢
.٤/٣٠٣: ابن قدامة، المغني. ٤١٠-٥/٤٠٧: الحاوي

خليفة، علي يوسف، وجعاطة، أحمد زبير، النظرية و.٢٤٤و ٦٥ص: نصر، زكريا أحمد، مقدمة في نظرية القيمة٣
.٢٨٢): التحليل الجزئي(الاقتصادية 



١٤٥

ا بهدف رفع ولكن لا مانع شرعاً من اتباع الأساليب الأخرى لتقليل المعروض من سلعة م

سعرها، لما في انخفاض سعرها من ضرر بالغ على المنتجين، قد يجعلهم يعدلون عن إنتاج هذه 

فيمكن للدولة . السلعة، إذا وصل انخفاض سعرها إلى درجة لا يمكنه أن يغطي تكاليف إنتاجها

أن تشجع التصدير، أو تحدد حصص الإنتاج، أو تقوم بتخزين بعض المحصول لوقت الحاجة، 

أو قد يكون من وسائل تقليل العرض في بعض الأحوال التصدق ببعض السلع أو المحصول، 

.سواء لفقراء البلد أو فقراء بلدان أخرى

كما قد ترى الدولة ضرورة خفض أسعار السلع، فتعمل في هذه الحالة على تقليل الطلب 

ء على بعض المحاصيل جبراً، استيراد سلع من الخارج، أو الاستيلا: أو زيادة العرض، ومثاله/و

لتقوم هي ببيعها بالكمية والسعر المناسبين، أو تقوم بتشجيع الإنتاج بمنح الإعانات للمنتجين، أو 

.١تفرض نظام البطاقات الذي يتم بموجبه تحديد حصص لشراء مادة معينة

لحاجات وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بجانب عرض السلع من أجل خفض سعرها وتوفير ا

الأساسية للمواطنين، وذلك بالحث على العمل والتكسب، وعلى الزراعة والحرف، وعلى الجلب 

يزرعأوغرساًيغرسمسلممنما":أنه قالrفقد ورد عن النبي ). استيراد السلع الضرورية(

وبيدالساعةقامتإن": rقالو". ٢صدقةبهلهكانإلابهيمةٌُأوإنسانٌأوطيرمنهفيأكلزرعاً

إلى غير ذلك مما فيه حث على . ٤"فليفعليغرسهاحتىيقوملاأناستطاعفان٣فسيلةأحدكم

.العمل والإنتاج

الاقتصادية وخليفة، علي يوسف، وجعاطة، أحمد زبير، النظرية . ٢٤٤ص : نصر، زكريا أحمد، مقدمة في نظرية القيمة١
.٢٨٥-٢٨٣): التحليل الجزئي(

كتابالصحيح،مسلم،.٢/٨١٧): ٢١٩٥(منهأكلإذاوالغرسالزرعفضلبابالمزارعةكتابالصحيح،البخاري،٢
.٦/٦١: )١٥٥٣(والزرعالغرسفضلبابالمساقاة،

منتقلعأوالأممنتقطعالتيوهي) فَسيلةٌ( دةالواحرغْفَانورغيفمثل) فُسلاَن( والجمع،النخلصغار:الفَسيل٣ُ
.٢/٤٧٣:المنيرالمصباح،الفيومي. فتغرسالأرض

الأرنؤوطشعيبقال. ٣/١٩١): ١٣٠٠٤: (رقمحديثمسند أنس بن مالك، : مسند المكثرين من الصحابةالمسند،أحمد،٤
.مسلمشرطعلىصحيحإسناده: تعليقهفي
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من الزيت والحنطة نصف ١أنه كان يأخذ من النبطtوقد ورد عن عمر بن الخطاب 

على تشجيع الجلب وهذا يدل. ٣"العشر٢العشر؛ لكي يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية

.للسلع الأساسية؛ لتكثير عرضها

والجدير بالذكر أن الإسلام حينما ابتعد عن التسعير، وفرضِ السعر المباشر على السلع، 

اعتمد أسلوب توجيه الأسعار بشكل أساسي، فمنع كل ما من شأنه أن يؤثر على العرض 

ض والطلب لتعمل بحرية، دون السماح والطلب، معتمداً القاعدة الأساسية في ترك قوى العر

لأحد بالتأثير عليها لأغراضه الشخصية بما يتناقض مع المصلحة العامة، وذلك من خلال قوله 

r :ومن خلال منعه لبعض السلوكيات التي تؤثر . ٤دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض

مما يؤثر على الأسعار، على الأسعار، كتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي والاحتكار وغيره

وهو ما سأقوم بدراسته في الفصل المقبل، أضف لذلك ما تمت دراسته في الفصل الثاني من 

البيوع، فإنه كما تقرر سابقاً فإن كل ما من شأنه التأثير على قيمة النقود فهو يؤثر على الأسعار، 

رار الأسعار، ما تم إيراده وأخيراً يضاف إلى هذه الوسائل في الحفاظ على استق. والعكس صحيح

سابقاً من وسائل السياسة النقدية والمالية، وتأثيرهما على الطلب والإنفاق، وعلى العرض 

. السلعي، وبالتالي الأسعار

الفيومي، .)أَنْباطٌ ( لناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط الناس و عوامهم و الجمع جيل من ا:النَّبط١ُ
.مادة نبط: لسان العرب،ابن منظور: وانظر.٢/٥٩٠: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

٤:الحديثغريبفيالنهاية،الأثيرابن.هاونحووالُّلوبياءوالحمصكالعدسالقَطَانيواحدة: والتشديدبالكسرهي٢
.أي ما نسميه في وقتنا البقوليات. ١٣٢/

.٣/٩٦: أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال٣

،البیوعكتابه، صحيحمسلم في رواه ". بعضمنبعضھمااللهیرزقالناسدعوا،لبادحاضریبعلا"ھو جزء من حدیث٤
.٦/١٥): ١٥٢٢(، للباديالحاضربيعتحريمباب
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الفصل الرابع 

البيوع المنهي عنها المؤثرة على الأسعار

هي عنها في التشريع في هذا الفصل سأقوم بإذن االله بدراسة مجموعة من البيوع المن

الإسلامي، ذات الأثر على الأسعار وعلى العرض والطلب، مبينةً معانيها، وأدلة النهي عنها، مع 

مناقشة لهذه الأدلة من حيث الصحة والضعف، ومن حيث علل النهي، وبيان الراجح فيها، 

كل مبحث وعلاقة هذه العلل باستقرار الأسعار، وسيتكون هذا الفصل من ستة مباحث، يدرس

: منها بيعة من هذه البيوع على النحو التالي

الاحتكار : المبحث الأول 

النجش : المبحث الثاني 

البيع قبل القبض: المبحث الثالث 

تلقي الركبان  : المبحث الرابع 

بيع الحاضر للبادي: المبحث الخامس 

بيع ما ليس عندك: المبحث السادس 
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المبحث الأول

الاحتكار

نهى الشارع الحكيم عن الاحتكار؛ لما فيه من الإضرار بالعامة، ولأنه سلوك يتصف 

بالأنانية والأثرة، يسعى فاعله إلى تحقيق مصلحته الذاتية، حتى وإن كان فيها إيذاء لغيره، وفي 

هذا المبحث سأقوم بدراسة الأحكام المتعلقة به، وأضراره، وتأثيره على الأسعار، ويتكون 

:من مطلبينالمبحث 

معنى الاحتكار، ودليل النهي عنه: المطلب الأول

أضرار الاحتكار، والتدابير المتبعة للحد منه : المطلب الثاني

المطلب الأول

معنى الاحتكار ودليل النهي عنه

الاحتكار لغة: الفرع الأول

،والسلع.ركحفهومعاشرتهوأساءوتنقصهظلمه،راًحكْرهكَحالاحتكار مصدر الفعل حكر، و

وقتانتظارواحتباسه،يؤكلمماونحوهالطعامجمعالاحتكارو.فيهابالتصرفلينفردجمعها

.١والإمساكالجمع:الحكرةوأصل.بهالغلاء

الاحتكار اصطلاحاً: الفرع الثاني

فر ذكر الفقهاء للاحتكار تعريفات متعددة، كلٌّ حسب ما يرى من الشروط التي يجب أن تتو

.في السلوك حتى يسمى احتكاراً

بأن يشتري الشخص طعاماً في مصر أو مكان قريب، ويمتنع عن بيعه وذلك فعرفه الحنفية

.٢يضر بالناس

.مادة حكر: الوسيطالمعجموإبراهيم، مصطفى وزملاؤه ، .ادة حكرم:العربلسان،منظورابن١

.٥/١٢٩: الكاساني، بدائع الصنائع. ٣/٢١٣: الفتاوى الهندية٢
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أولاً بالشراء، أن يشتري الشخص الطعام؛ لأنهم لا يرون أن من زرع : فقيدوه بعدة أشياء

ثم قيدوه بالطعام، . ١يتعلق بها حق العامةأرضه وحبس غلتها محتكراً، لأنها خالص حقه، فلم

. ولم يعمموه على باقي السلع، بخلاف أبي يوسف الذي يرى أنه يعم كل ما يضر حبسه بالعامة

) استيراد(وقيدوه أيضاً بالشراء في مصر، أو من مكان قريب من المصر، فهم لا يرون أن جلْب 

البيع احتكاراً، خلافاً لأبي يوسف أيضاً الطعام من مكان بعيد، أو من مصر آخر، ثم حبسه عن 

وأخيراً قيدوه بالضرر، . ٢الذي يرى أنه احتكار؛ لأن فيه إضراراً بالعامة، ولإطلاق نص النهي

فإن لم يحصل ضرر من حبس الطعام، حتى لو كان المشترى من مكان قريب، أو من نفس 

.٣المصر، فإن ذلك لا يكون محرماً

د للاحتكار المنهي عنه تعريفاً عندهم، فهم يتكلمون في كتبهم عن فلم أجأما المالكية

، فمثلاً تجدهم في كتاب )الاحتكار والإدارة(الاحتكار باعتباره نوعاً من نوعي التجارة المباحة 

الادخارهووعرف الباجي الاحتكار بأنه . ٤الزكاة يفرقون بين البائع المحتكر والبائع المدير

،بممنوعليسوغيرهاالأقواتاحتكارفإن:ثم قال بعدها. ٥الأسواقبتقلبحالربوطلب،للمبيع

علمتما:قال.الغلاءرجاءوغيرهبالطعامالتربصعنسئلأنه،مالكعنالموازابنروى

:لمالكقيل.آخربلدإلىويخرجهشاء،إذاويبيعهشاءإذايحبس،بأساًبهأعلمولابنهي،فيه

.٦غلاءهويحبإلاغيرهأوطعاماًيبتاعأحدمنما:قال؟غلاءهفيحبامالطعيبتاعفمن

ولكن هذا لا يعني أنهم لم يتكلموا عن الاحتكار المنهي عنه، فقد قالوا أن التاجر يمنع من 

الحكرة في كل شيء في السوق، من : وورد عن الإمام مالك أنه قال. ٧احتكار ما يضر بالناس

، والزيت، والصوف، وكل ما يضر بالسوق، فإن كان لا يضر بالسوق فلا بأس الطعام، والكتاب

ل عن حاجته إذا ولكن قالوا أيضاً أنه من الأفضل أن يبيع ما فض. قالوا فكما له ألا يزرع، ولا يجلب فكذا له ألا يبيع١
.٨/٢٢٩: ابن نجيم، البحر الرائق. ٣/٢١٣: الفتاوى الهندية. اشتدت حاجة الناس إليه

حقهممبطلاًبحبسهفكان،وجلبههونقلهكمالأنفسهمهميجلبوهأو،لهمغيرهيجلبهبأن؛لهمحصولهيتوهمولأنه:قال٢
. ٧/٦٢: الحقائقتبيين،الزيلعي.المعنىهذالانعدامضيعتهفيزرعهمابخلاف.. والجلبالنقلفي

.٥/١٢٩: الكاساني، بدائع الصنائع. ٢١٤-٣/٢١٣: الفتاوى الهندية٣

وهو:مديراًفيكونالأسواقيرصدن لموإ.بالمحتكريسمىالأثمان،ارتفاعانتظربأن،السوقَالتجارةبعرضرصدإن٤
.١/٤٧٤:الكبيرالشرح، أحمد أبو البركات،الدردير.الحوانيتابكأرب،بغيرهويخلفهالواقعبالسعريبيعالذي

.٥/١٥: الموطأشرحالمنتقى،الباجي٥

.١٦-٥/١٥:مرجع السابقال٦

.١٣-٦/١٢: الحطاب، مواهب الجليل٧
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بمعنى أن الأصل في الاحتكار الذي لا ضرر فيه على السوق الحل، وإنما يمنع منه . ١باحتكاره

وهم بذلك لا يفترقون عن جمهور الفقهاء، في اشتراط الإضرار . ٢متى وصل لدرجة الإضرار

ولكن الفرق أنهم استخدموا الاحتكار بالمعنى اللغوي، وهو . هياً عنهفي الاحتكار، حتى يكون من

.أما الجمهور فقصدوا به معناه الشرعي، وهو ما فيه إضرار. مطلق الحبس

بأن يشتري القوت في وقت الغلاء، ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر عند اشتداد : وعرفه الشافعية

٣.الحاجة

لواردة في التعريف فلا إثم على التاجر، ولذلك فلا بأس عندهم ومتى انتفى قيد من القيود ا

ولا بأس بأن يمسك الشخص غلة ضيعته، أو . بالشراء وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء

وأن الذي يحرم احتكاره مختص . يمسك ما جلبه من بلد آخر، فهي لم تحصل له بالشراء

. ٤بالأقوات، فلا يعم جميع الأطعمة

الاحتكار : فقالوا. فقد عرفوه كتعريف الشافعية له، وقصروه أيضاً على القوتابلةأما الحن

وكذلك لم يعدوا الجالب، أو . فيغلو، مع حاجة الناس إليهليقلَّأن يشتري قوتاً للتجارة، ويحبسه 

وليس محتكراً عندهم كذلك من اشترى في . ممسك غلة ضيعته محتكراً كسائر جمهور الفقهاء

والملاحظ . ٥بل ربما كان نفعاًعلى وجه لا يضيق على أحد؛ لأنه لا ضرر فيه، وقت الرخص

على تعريفهم أنهم ذكروا أن أثر الاحتكار في رفع الأسعار، يكون بإنقاصه لعرض السلعة، مما 

.يرفع سعرها

:ما يستفاد من تعريفات الفقهاء للاحتكار

ضرار بالعامة؛ بمنعهم مما يحتاجونه من يفهم مما سبق أن حكمة النهي عن الاحتكار، هي الإ-

فالفقهاء ركزوا على أن حبس المحتكر للسلعة . ، ورفع الأسعار عليهم)انخفاض العرض(السلع 

.٣١٤- ٣/٣١٣: المدونة١

. ذلكيجوزفلاوإلابالناسضررتبيترلمإذابمايقيدلكنالأطعمةفيولوالاحتكاريجوز:حاشيةقال العدوي في ال٢
١/٦٠٧

.٤/٣٤٨: وابن حجر العسقلاني، فتح الباري. ٣/٤٧٢: والرملي، نهاية المحتاج. ٣/٧٨: النووي، الروضة: انظر٣

. ٣/٧٨: النووي، الروضة. ٥/٤١١: الماوردي، الحاوي. ٣/٤٧٣: الرملي، نهاية المحتاج. ٢/٣٨: انظر، مغني المحتاج٤
.١/٢٩٢: مهذبالشيرازي، ال

.٣/٢١٦: البهوتي، كشاف القناع. ٢/٢٥: ابن قدامة، الكافي٥
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إذا كان يضر بالناس فإنه يحرم، في حين أن من يشتري السلعة وقت الرخص والسعة، ليبيعها 

.حين ارتفاع سعرها لا يعد محتكراً

النقل الزماني للسلع من وقت ( هم لاحظوا الفرق بين تخزين السلعة وذلك معناه أيضاً أن-

فأجازوا الأول، ومنعوا الثاني، بل ورد عن . ١وبين الاحتكار المضر) الوفرة إلى وقت الندرة

منه القول الذي أشار إليه بعض الحنابلة . بعضهم أن التخزين قد يكون في بعض الأحوال إحساناً

المضرةالحكرة" : رخص، ربما كان نفعاً، وقد قال ابن حزم أيضاًأن الاحتكار في وقت ال

وقتفيوالمحتكر. ذلكمنويمنع،ابتاعماإمساكفيأوالابتياعفيسواء،حرامبالناس

سلعتهمبارتوإذاالجلب،أكثرواالبيعأسرعواإذاالجلابلأن؛سنمحهوبل،آثماًليسرخاء

" ونقل عن السبكي قوله. ٢" بالمسلمينذلكفأضرالجلب،تركوامبتاعاًلهايجدواولم وأما : 

حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه فينبغي -المبيع–إمساكه 

.٣"أن لا يكره، بل يستحب

وربما يكون هذا حسناً؛ لأنه ينتفع به : قولهم٥، وعن الروياني٤وكذلك روي عن القاضي حسين

.٧باستحبابه٦الناس، وقطع المحاملي

أما الاقتصاديون فقد عدوا النشاط التخزيني أحد الفروع الهامة في التجارة، فعن طريقه 

يتحقق التوازن بين العرض والطلب، فطالما كان وقت إنتاج السلع لا يتناسب مع وقت 

. ١٥ص: الزرقا، محمد أنس، الأسواق المعاصرة غير التنافسية بين الفقه والتحليل الاقتصادي١

.٩/٦٤: ابن حزم، المحلى٢

.٩/٢٢٨: العظيم آبادي، عون المعبود. ٥/٢٧٨: الشوكاني، نيل الأوطار٣

والفتاوى . حسين، بن محمد بن أحمد، العلامة شيخ الشافعية بخراسان، أبو علي المروذي، له التعليقة الكبرىالقاضي ٤
. مات بمرو الروذ في المحرم سنة اثنتين وستين وأربع مئة. وغير ذلك، وكان من أوعية العلم، وكان يلقب بحبر الأمة

.٢٦٢-١٨/٢٦٠:  الذهبي، سير أعلام النبلاء

القاضي العلامة، فخر الإسلام، شيخ الشافعية أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني،٥
حديث والفقه جميعا، وبرعمولده في آخر سنة خمس عشرة وأربع مئة، ارتحل في طلب ال. الروياني، الطبري، الشافعي

وكتاب . في المذهب، طويل جدا، غزير الفوائد" حر الب" وله كتاب . في الفقه، ومهر، وناظر، وصنف التصانيف الباهرة
٢٦١-١٩/٢٦٠:الذهبي، سير أعلام النبلاء. مناصيص الشافعي، وكتاب حلية المؤمن، وكتاب الكافي

المحاملي، الفقيه الإمام، أبو الحسين، محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل، الضبي المحاملي البغدادي، من كبار ٦
حفظ القرآن والفرائض ودرس المذهب، وكتب الحديث، وهو : قال الدارقطني. ة اثنتين وثلاثين وثلاث مئةولد سن. الشافعية

: الذهبي، سير أعلام النبلاء. توفي في رجب سنة سبع وأربع مئة، وكان ثقة صادقاً خيراً فاضلاً. ممن يزداد كل يوم خيراً
١٧/٢٦٥.

.٥/٢٧٨: الشوكاني، نيل الأوطار٧
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ذا التوازن، وكلما زادت المدة استهلاكها، كان لا بد من وجود وظيفة التخزين ليناط بها إحداث ه

كما أن تخزين السلع في . ١التي يصير فيها الشيء المختزن محتاجاً إليه، زادت أهمية التخزين

الوقت الذي يزيد فيه العرض عن الطلب بشكل كبير، بحيث يؤدي ذلك إلى انخفاض سعرها 

وقد أوردت . سعرهابشكل يضر بالمنتجين، يعد من وسائل الدولة في المحافظة على استقرار 

.هذا في الفصل السابق

ويلاحظ أيضاً أنه برغم اختلاف الفقهاء في ماهية السلعة التي يمنع المحتكر من احتكارها، إذ -

خصها البعض بالأقوات، وقال آخرون، أنه يمنع من احتكار كل الأطعمة، وقال فريق ثالث أنه 

كل أقوالهم تبين أن مدار الاحتكار المحرم إلا أن . لا يجوز احتكار كل ما يضر حبسه بالعامة

هو ما يقع في السلع الضرورية، أو أهم الحاجيات، فالأقوات تعد من الضروريات، أما ما 

. ٢يتضرر بحبسه العامة فهو أهم الحاجيات

دليل النهي عنه: الفرع الثالث

وهو أصح ما .٣"لا يحتكر إلا خاطئ : " وفي رواية". من احتكر فهو خاطئ : " rقوله -

.روي في الباب

أيضاً و.ما لا يضر الناسرولأن في الاحتكار تضييقاً على الناس، ولهذا لا يمنع من احتكا-

.٤فيكرهعليهمالأمروتضييقحقهمإبطالالبيععنالامتناعوفي،العامةحقبهتعلقلأنه

ويجب ألا يغيب في هذا المقام ما أشار إليه القرآن الكريم من . ٣٧-٣٦: بد العزيز، أسس التبادل التجاريسليمان، ع١
وذلك في قصة . أهمية التخزين لإنقاذ المهج وإحيائها، بادخار القوت من وقت الفائض الإنتاجي، إلى وقت القحط والجدب

الفائض الزراعي لسبع سنوات، لاستخدامه خلال سبع سنوات سيدنا يوسف عليه السلام، عندما أشار على الملك بتخزين
.أخرى مجدبة

هي التي لا : والضروريات. ١٧ص: الزرقا، محمد أنس، الأسواق المعاصرة غير التنافسية بين الفقه والتحليل الاقتصادي٢
، بل على فساد وتهارج وفوت بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة

التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة : أما الحاجيات فهي... حياة
الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع –على الجملة -فإذا لم تُراع دخل على المكلفين . بفوت المطلوب

.٢٢٢-٢٢١: الشاطبي، الموافقات. المصالح العامةفي

.٦/١٢٠): ١٦٠٥(رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم ٣

الشربيني، . ٣/٤٧٢: الرملي، نهاية المحتاج. ٦/١٣: الحطاب، مواهب الجليل. ٨/٢٢٩: ابن نجي، البحر الرائق: انظر٤
.٣/١٥٤: ابن القيم، إعلام الموقعين. ٢/٢٥: ن قدامة، الكافياب: مغني المحتاج
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المطلب الثاني

أضرار الاحتكار، والتدابير المتبعة للحد منه

أضرار الاحتكار: لفرع الأولا

ينجم عن الاحتكار مفاسد عدة، من أجلها نهى الشارع عن هذا السلوك وعده خاطئاً، وهذه 

:المفاسد والأضرار هي

أنه يؤدي إلى تقييد عرض السلع بقصد رفع سعرها في السوق، وهذا يعني الافتقار إلى . أولاً

. ١ع المحدودةالكفاءة الاقتصادية في تخصيص موارد المجتم

أن ارتفاع أسعار السلع المحتكرة يعني اتجاه الاقتصاد نحو التضخم، وبالتالي انخفاض . ثانياً

.مستوى إشباع الحاجات لدى المستهلكين

. ٢شيوع روح التفكك الاجتماعي والأنانية. ثالثاً

. ٣أن المحتكر يستغل جهل المستهلكين بالسلعة وبما تستحقه من سعر. رابعاً

.أن احتكار المواد الخام والمعدات يؤدي إلى محدودية العملية الإنتاجية، وسوء توزيعها. مساًخا

وهم الفئة الأكبر (لمجموعة أخرى ) وهم الفئة القليلة(يسمح باستغلال مجموعة من الناس . سادساً

. ٤وارد، وذلك برفع الأسعار وتخفيض الكميات المنتجة، واستغلال العمال وشتى الم)في المجتمع

إعادة توزيع الدخل القومي لمصلحة المساهمين والمالكين للمؤسسة الاحتكارية، على . سابعاً

.٥حساب فئة المستهلكين للسلعة أو الخدمة الذين يتحملون أعباء إضافية نتيجة ارتفاع سعرها

منافسة أن تحديد الإنتاج ونقص كمياته عن الكميات التي يمكن الوصول إليها في ظل ال. ثامناً

١٩٣ص: ي، التحليل الحدي. وبولدنج، ك. ٤١٥ص: حسن، توفيق عبد الرحيم، مبادئ الاقتصاد الجزئي١

.٤٩: الهيتي، قيصر عبد الكريم، أساليب الاستثمار الإسلامي وأثرها على الأسواق المالية٢

١٩٧: في نظرية القيمةنصر، زكريا أحمد، مقدمة ٣

.١٩٤-١٩٣: ي، التحليل الحدي.ك. بولدنج٤

.٤١٥ص: حسن، توفيق عبد الرحيم، مبادئ الاقتصاد الجزئي٥
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. ١يؤثر على الناتج القومي الصافي والرفاهية الاجتماعية

.٢عدم إدخال التحسينات والتجديدات في عمليات الإنتاج؛ وذلك لانعدام المنافسة. تاسعاً

.القضاء على صغار المنتجين، أو تحويلهم إلى تابعين للمشروعات الاحتكارية الكبيرة. عاشراً

متبعة للحد من سلطة المحتكرالإجراءات ال: الفرع الثاني

بسبب ما ينتج عن الاحتكار من الضرر الكبير، كما ورد في الفرع السابق، فإن الدول تقوم 

بعدة وسائل من شأنها الحد من سلطة التاجر المحتكر، وفي ما يلي بيان للوسائل التي ذكرها 

.الفقهاء والوسائل التي ذكرها الاقتصاديون

دابير السلطان للحد من سلطة المحتكر في الشريعة الإسلاميةت: المسألة الأولى

ورد في الشريعة الإسلامية مجموعة من التدابير للوقاية من الاحتكار ولعلاجه، فيعد تحريم 

تلقي الركبان، وتحريم بيع الحاضر للبادي، من باب الوقاية من الاحتكار حتى لا ينفرد التاجر 

يتمكن عندها من التحكم بها وبسعرها، وسيأتي تفصيل ذلك عند بالسلعة دون سائر الناس، و

: أما الوسائل العلاجية. دراسة هاتين المسألتين في المبحثين الرابع والخامس

.٣ذكره المالكية. بهاشتراهالذيبالسعرفمنها أن يشترك الناس مع المحتكر في المبيع

.ومنها التسعير الجبري الذي تمت دراسته فيما سبق

ويقال له بع كما يبيع الناس، هذا عند الإمام محمد . ومنها جبر البائع المحتكر على بيع السلعة

من الحنفية وعند الحنابلة، وقال الإمام محمد أنه يجوز للإمام أن يجبر المحتكر أن يبيع كما يبيع 

. ٤الناس، وبزيادة يتغابن الناس بمثلها

عنفضلماببيعيأمرهفالحاكم،الحاكمإلىالمحتكرأمررفعوإذا: قال الحنفية: ومنها التعزير

ينتهلموإنونعمت،فبهاانتهىفإن،الاحتكارعنوينهاه-السعةاعتبارعلى- أهلهوقوتقوته

.٢/٤٢: وعفر، محمد، الاقتصاد الإسلامي. ١١٩ص: السبهاني، عبد الجبار، الأسعار وتخصيص الموارد١

.٢/٤٢: عفر، محمد، الاقتصاد الإسلامي٢

.٦/١٢:الجليلهبمواالحطاب،٣

.٤/٢٤٤: المرداوي، الإنصاف. ٣/٢١٥: كشاف القناع. ٣/٢١٤الفتاوى الهندية، ٤
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مرةإليهرفعفإن،وهددهوعظه،عادتهعلىمصروهو،أخرىمرةالقاضيإلىالأمرورفع

. ١يرىماعلىوعزرهحبسه،أخرى

ها أيضاً حرمان المحتكر من الربح وأخذه منه؛ عقوبةً، ومعاملة له بالنقيض، وهذا ضرب ومن

وأما إذا اختزنوا وأضروا بالسوق، فإنه : " قال الباجي. من التغريم المالي، وهو عقوبة تعزيرية

.٢يباع عليهم، فيكون لهم رؤوس أموالهم، والربح يؤخذ منهم، فيتصدق به أدباً لهم

:تدابير الدولة في الحد من سلطة المحتكر في النظام الاقتصادي الوضعي: انيةالمسألة الث

التسعير الجبري، وسبق الحديث عنه. ١

.أي نقل المشروع الاحتكاري إلى القطاع العام: التأميم. ٢

.٣دعم التجار المنافسين للمحتكر. ٣

حصول على الأرباح وتتخذ كأداة تنظيمية يمنع بها المحتكرون من ال: فرض الضرائب. ٤

، ولكن المشكلة في هذه الأداة أن الذي يتحمل عبئها في المحصلة هو المستهلك؛ ٤الاحتكارية كلها

.لأن المنتج سينقله إليه برفع سعر السلعة، وخصوصاً عندما يكون الطلب عليها غير مرن

.٥/١٢٩: الكاساني، بدائع الصنائع. ٣/٢١٤الفتاوى الهندية، ١

.٧٧ص: وابن عمر، يحيى، أحكام السوق. ١/٥٠١: والدريني، بحوث مقارنة. ٥/١٧: الباجي، المنتقى: انظر٢

.١٩٥: حمد، مقدمة في نظرية القيمةنصر، زكريا أ٣

.٢١٥ص: البيه، عبد المنعم، تحليل في القيمة والتوزيع٤
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المبحث الثاني

النجش

لذا سأبين . ر في وقتنا الحاضر، مسألة النجشمن المسائل التي لها أثر كبير على الأسعا

:معناها وأحكامها وأثرها وذلك في المطالب التالية

معنى النجش، ودليل النهي عنه: المطلب الأول

حكم زيادة الناجش على ثمن السلعة حتى يبلغ ثمن مثلها: المطلب الثاني

الفساد، وثبوت الخيار وعدمهحكم العقد الذي وقع فيه النجش من حيث الصحة و: المطلب الثالث

أثر النجش على الأسعار: المطلب الرابع

المطلب الأول

معنى النجش، ودليل النهي عنه

معناه لغةً: الفرع الأول

استخراجوهو،البحثالنجشأصلو، مصدر الفعل نَجشَ، ١النَّجش بسكون الجيم وفتحها

والنجش.الصيادعلىليمرالصيديثيرالذيهو والناجش.الشيءاستثارةوالنجش،الشيء

فيتزايدأنالنجشأو .كرهوقدفيهفيزادبذلكليسمعالمهرأوالسلعةفيالزيادةوالتناجش

.٢سواقنجاشورجل،الشديدقوالسوالنجش.حاجتكمنوليسغيركليقعالبيع

الصيديختللأنه؛ناجشائدللصقيلومنه،الخداعيعني،الختلالنجشأصل:قتيبةابنقال

.٣لهتالحوي

.١١/٢٥٨: العيني، عمدة القاري١

).نجش(ادة مالعربلسان،منظورابن٢

.١/١٨٤: التنبيهألفاظتحرير،النووي٣
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أي أن الناجش سمي بذلك لأنه يثير الرغبة في السلعة لدى المشتري، ويثير زيادة ثمنها، أو 

.لأنه يخدع المشتري ويحتال عليه

معناه اصطلاحاً: الفرع الثاني

وقال بعض . ١هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها: النجش

وأضاف آخرون ٢.الفقهاء أن من معاني النجش أن يمدح السلعة ليرغب فيها غيره بالكذب

صورة أخرى للنجش، وهي أن يقول البائع للمشتري، أُعطيت في هذه السلعة كذا، وهو لم يعط 

نه والملاحظ على هاتين الصورتين أ. ٣كذلك، أو يقول اشتريتها بكذا، وهو زائد عما اشتراها به

.لا يشترط فيهما وجود طرف ثالث، وإنما كان الناجش هو نفس البائع

دليل النهي عن النجش: الفرع الثالث

:استدل الفقهاء بما يلي

بعضكميبعولاالركبانتلقوالا:"قالrااللهرسولأن: tهريرةأبيعنما روي : أولاً

٤..."الغنمصرواتولالبادحاضريبعولاتناجشواولابعضبيععلى
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.إذاً فحكمة النهي عن النجش عند الفقهاء هي ما فيه من إيذاء المشتري، وتغريره، وخديعته

المطلب الثاني

لسلعة حتى يبلغ ثمن مثلهاحكم زيادة الناجش على ثمن ا

تقرر فيما سبق أن النجش هو أن يزيد الناجش في ثمن السلعة؛ ليغر غيره فيشتريها بذلك 

؟ أم أن النجش يحرم )القيمة(ولكن هل تتقيد زيادة الثمن هذه ، بما كان فوق ثمن المثل . الثمن

.حتى لو زاد الناجش فيها حتى يبلغ قيمتها، أو أقل

ولكن إذا . لفقهاء على أن الناجش إذا زاد في ثمن السلعة على ثمن مثلها فإن ذلك يمنعاتفق ا

لم يزد على القيمة، بل ساواها بزيادته أو كانت زيادته أقل، فقد اختلف الفقهاء في هذا على 

:قولين

rقوله ولعموم . أنه لا فرق بين بلوغ السلعة قيمتها أو لا، لما فيه من الإيذاء للمشتري: الأول

وهو المذهب عند المالكية وقول أكثرهم، وقول . ١"دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض"

.٢جمهور الشافعية

أن النهي يتقيد فيما إذا كان ثمن السلعة بقدر قيمتها أو أكثر، أما إذا كان أقل فزاد فيه : الثاني

دون إضرار بغيره، ما دام ) ئعأي البا( حتى يبلغ قيمتها أو أقل فلا بأس به؛ لأنه نفع لمسلم 

وهذا مذهب الحنفية، وظاهر كلام مالك، وقول ابن حزم، وابن العربي، . شراء الغير هو بالقيمة

وعندي إن بلغها الناجش قيمتها، ورفع الغبن : بل إن ابن العربي قال. ٣وبعض متأخري الشافعية

. ٤عن صاحبها جاز، وهو مأجور

.٢٠٦انظر تخريجه ص١

. ٢/٣٧: الشربيني، مغني المحتاج. ٣/٤٧٠: الرملي، نهاية المحتاج. ٣/٤٣١: الزرقاني، شرح الزرقاني٢

. ٦/٤٧٦: ابن الهمام، شرح فتح القدير. ٦/١٠٧: ابن نجيم، البحر الرائق. ٥/٢٣٣: الكاساني، بدائع الصنائع: انظر٣
: ابن حزم، المحلى.٢/٣٧: الشربيني، مغني المحتاج.٣/٤٧٠: الرملي، نهاية المحتاج. ٣/٦٨: ة الدسوقيالدسوقي، حاشي

٨/٤٤٨.

.٣/٤٣١: الزرقاني، شرح الزرقاني٤
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.١بغير مقتضٍ للتقييدوهو تقييد للنص: قال الشوكاني

الراجح هو أنه لا فرق بين بلوغ السلعة قيمتها أم لا؛ لقول الشوكاني السابق، ولأدلة أصحاب هذا 

ولأن المسلمين في مندوحة .. دعوا الناس: rالقول، من أن فيه إيذاء للمشتري، ولعموم قوله 

أكثر صدقاً وأمانة؛ كأن عن تغرير وخداع بعضهم البعض، باتباع وسائل أخرى مباحة، تكون 

يعرف البائع المشتري بمزايا السلعة بشكل مباشر، أو عن طريق الإعلانات التي لا كذب فيها، 

.وغير ذلك من الوسائل

المطلب الثالث

حكم العقد الذي وقع فيه النجش من حيث الصحة والفساد، وثبوت الخيار وعدمه

:ثة أقوالاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلا

وهو مذهب الحنفية، . أن العقد صحيح، ولازم، فلا رد للسلعة إلا برضا الطرفين: القول الأول

وذلك لأن المشتري كان مقصراً بعدم مراجعة أهل . ٢وجمهور الشافعية، ورواية عن أحمد

بأمركانولوحتى –عليهنجشرجلمعصيةيفسدهلاجائزالبيعنلأو. الخبرة، فلا خيار له

وعند الشافعية تفصيل في هذه المسألة، فقد .٣السلعةصاحبغيرالناجشنلأ؛السلعةصاحب

قالوا بأنه إذا لم يكن هناك تواطؤ بين البائع والناجش، فالعقد صحيح لازم ولا خيار قولاً واحداً، 

أما إذا كان هناك تواطؤ، فعلى الأصح عندهم وهو مذهب جمهورهم، أن العقد صحيح لازم، 

.٤في وجه عندهم أن للمشتري الخيارو

لأنه : قالوا. قال به طائفة من أهل الحديث، ورواية عن الإمام أحمد: أن العقد باطل: القول الثاني

٥.النهيفيتعالىااللهلحقتغليباً؛باطلاًكانكذلككانإذامنهي عنه، و

.٥/٢٣٠: الشوكاني، نيل الأوطار١

ابن مفلح، . ٢/٣٧:الشربيني، مغني المحتاج. ٤٧١-٣/٤٧٠: الرملي، نهاية المحتاج. ٦/١٠٧: ابن نجيم، البحر الرائق٢
.٣/٤١٧: المبدع

.٣/٩١:الشافعي الأم٣

.٢/٣٧: الشربيني، مغني المحتاج. ٤٧١-٣/٤٧٠: الرملي، نهاية المحتاج٤

.٣/٤١٨:ابن مفلح، المبدع. ٥/٢٣٠: الشوكاني، نيل الأوطار٥
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واشترطوا -أي المالكية وهو ر: أن العقد صحيح، مع ثبوت حق الخيار للمشتري: القول الثالث

.١والمذهب عند الحنابلة، ووجه عند الشافعية، ورأي ابن حزم-أن يعلم البائع بالنجش

لأن النهي يعود إلى الناجش لا العاقد، فلم يؤثر في البيع، ولأن النهي لحق آدمي : قالوا

.معين، يمكن تداركه بالخيار؛ كبيع المدلس، وتلقي الركبان

فلابذلكواغترعارفاًكانفلو،جاهلاًالمشترييكونأنحنابلة حتى يثبت الخياراشترط ال

اً خارجاً عن العادة، أما إذا كان يتغابن بمثله فلا غبنغبنوأن ي. تأملهوعدملعجلته؛لهخيار

: وقيل. الخيارتالمذهب عدم اشتراطها، لثبوظاهرأما المواطأة بين البائع والناجش، فإن . خيار

.٢البائعمنمواطأةالوجدتإذاإلايثبت،لا

والراجح من الأقوال القول بأن العقد صحيح، ويثبت الخيار للمشتري؛ وذلك لأن سبب النهي 

أمر خارج عن ماهية العقد، وأركانه، ولأن النهي كان لحق آدمي ويمكن جبره بالخيار، فيكون 

.له فسخ العقد أو إمضاؤه

ب الرابعالمطل

ر النجش على الأسعارأث

سبق أن تحدثت في الفصل السابق عند دراسة سوق المنافسة الاحتكارية، أن الأسعار في هذا  

السوق تتحدد، بمدى قدرة المحتكر على تمييز سلعته عن البدائل الأخرى الموجودة، ليصل إلى 

اسي على مركز احتكاري يمكنه من التحكم في سعر السلعة، ويعتمد في ذلك بشكل أس

فإذا كانت الإعلانات تشتمل على خداع وتغرير، بأن تستخدم لتغطية عيوب سلعة ما، . الإعلانات

أو لإيهام المستهلكين بأن السلعة المعلن عنها ذات مواصفات عالية، بشكل يفوق حقيقتها، أو أن 

ن، فإن ذلك يبث في روعهم أن هذه السلعة للعظماء أو المتميزين، وأن سلعة كهذه لا تقدر بثم

.يعد من النجش المنهي عنه، عدا عن أنه يبث في المجتمع روح الإسراف والاستهلاك المظهري

. ٤٧١-٣/٤٧٠: نهاية المحتاجالرملي،. ٤/٣٧٧: المواق، التاج والإكليل. ٢/٢٦: الأبي، عبد السميع، جواهر الإكليل١
.٨/٤٤٨: ابن حزم، المحلى. ٣/٢١٢: البهوتي، كشاف القناع. ٢/٣٧: الشربيني، مغني المحتاج

. ٤/٣٠٠: المغني: ابن قدامة. ٣/٤١٧: ابن مفلح، المبدع٢
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. م١٩٩٣،الموافقهـ١٤١٤لعامالثامنمؤتمرهدورةفيوقد عد مجمع الفقه الإسلامي 

مقروءة،والوالمرئية،السمعية،الوسائلاعتماد،شرعاًالمحظورةللنجشالحديثةالصورمنأن 

.١" التعاقدعلىوتحملهالمشتري،لتغرالثمنترفعأوالحقيقة،تمثللارفيعةًأوصافاًتذكرالتي

وتعد الإشاعات الكاذبة التي يقصد بها مروجوها التأثير على قرارات المستهلكين 

كبار والمستثمرين، من أكبر أسباب ارتفاع الأسعار، وهذه في عصرنا كثيراً ما يستخدمها 

لم: " شوقي دنيا. يقول د. ٢المضاربين في البورصات؛ للتأثير على عمليات البيع والشراء فيها

مقصوداعملاًأصبحتولكنهاالخطب،لهانوإلايحدثماتوقععلىقاصرةالمضاربةتعد

قد. لهامنتظرةتوليسللفرصةخالقةباتتإنهاالمتوقعة،الفرصةمناستفادةمجردتوليس

سيرتفعأوسيهبطالسعرأنالسوقفيفتشيع،معينهدفتحقيق،مامؤسسةأوما،جهةريدت

تريدهماالسعرفيفتحدثالشراءأوالبيعممارسةفيتتدخلثممصلحتها،معيتفقماحسب

أوالفئاتأوالأشخاصببعضمضارمنذلكعلىيترتبماالحائطبعرضضاربة

."٣المجتمعات

كر الإمام المقريزي مبينا أثر الشائعات على الأسعار، أن أسعار بعض السلع الغذائية وقد ذ

على الرغم من،اشرائهعلىالناسلتكالبالمهمة قد ارتفعت في سنة من السنين في مصر؛

المرجفينإرجاف" :-كما قال- ولكن كان سبب ذلك .توقفغيرمنالنيلزيادةاستمرار

ماأربابهاويمسكشرائها،فيأحدكلفيأخذالأثمان،بأغلىالغلالبيعفيرغبةالنيل،بتوقف

.٤"سعرهالذلكيرتفعفالدولة،أهللاسيمامنها،بأيديهم

.٢/١٧٠: المزايدةعقدبشأن، ٨٥/ ٤/ ٧٧: قرار رقم، العدد الثامن،الإسلاميالفقهمجمعمجلة١

لا تتأثر تأثراً شديداً بلوحات الإعلان : "ويقول أحد المؤلفين من ضمن القواعد التي ينصح بها المتعاملين في البورصة٢
ديفيدسون، ". حيث إن الأطراف القائمة على نشر هذه الرسائل عادة ما تكون لها أغراض خفية. المنشورة على الإنترنت

.٥٠ص : ألكسندر، المضاربة في البورصة

الفقهمجمعمجلة.مواجهتهاوسبلوآثارهاماهيتها: العملةعلىالمضاربات:لبحثههعرضءأثناتعليقهفي،شوقي،دنيا٣
.، نقلاً عن الموسوعة الشاملة١١العدد، الإسلامي

.٧/٢٧١:طبعة دار الكتب العلميةالملوكدوللمعرفةالسلوك،المقريزي٤
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المبحث الثالث

البيع قبل القبض

ترد في ذهن الباحث عند البحث في هذه المسألة مجموعة من التساؤلات والإشكالات، 

الأحاديث المتعلقة بالموضوع والتي يظهر للناظر فيها أنها في : ، أولهامنشؤها عدة أشياء

الاختلاف الشديد للعلماء فيها ، فقد يكون للإمام الواحد في بعض : ثانيها. ظاهرها متعارضة

للمسائل المختلفة فيها -رحمهم االله-معاملة بعض الفقهاء: ثالثها. جزئياتها، القولان أو الثلاثة

الواحد، مع أنها قد تكون مختلفة أشد الاختلاف، ظناً منهم أنها تندرج تحت نفس معاملة الشيء

الاختلاف الكبير في علل الأحاديث المتعلقة بالمسألة؛ سببه شدة خفاء هذه العلل، : رابعها. العلة

وأدرجها بعض علماء ! حتى أن بعضهم توقف عند بعض المسائل، وقال إنها تعبدية غير معللة

١.ضمن ما كان معناه غامضاً أو مشتبهاً- عند حديثهم عن أنواع القياس الخفي-الأصول 

، لتنقيح الحكمة المقصودة من النهي تنقيحاً دقيقاً، ويتطلب البحث في مسألة البيع قبل القبض

فقد أوردهما ،للتلازم الشديد بينهما في كتب الفقهاء؛ربح ما لم يضمن للعلاقة بينه وبين دراسةً

أرى أن ربح : -رحمه االله–ومن ذلك قول الإمام مالك .الكثير من الفقهاء على أنهما شيء واحد

. إن شاء االله -على أنني سأحقق هذه العلاقة بينهما ٢..بيع الطعام قبل أن يستوفى: ما لم يضمن

ه وأبين مدى صحة هذا الربط بينهما، ومن ثم أذكر العلل الأخرى التي أوردها الفقهاء لهذ

المسألة، ثم أذكر ما يتبين لدي من حكمة للنهي عن البيع قبل القبض، فلا بد إذاً من إطالة النفس 

. في هذه المسألة، إطالة تتناسب مع أهميتها، وشدة خفاء علتها

فقهفيمحمد، الحاويبنالماوردي، علي. ١٣٠/ ٢: الأصول فيالأدلةقواطعمحمد،بنانظر السمعاني، منصور١
الفرعفيمعناهويكونبالاستدلالإلايعرففلممعناهخفيمافهو: الخفيالقياسوأما. ١٤٨-١٤٧/ ١٦:الشافعي
: والثالث. غامضامعناهكانما:والثاني. لائحاًمعناهكانما: أحدها: أضربثلاثةعلىوهو. الأصللمعنىمساويا

حتىمعانيهفتقابلتفيهالمختلفللاستدلالغامضامعناهكانماوهو: الثانيوالضرب... مشتبهامعناهكانما
والتعليل،مطعومكلعليهيقاسحتى،بالطعمالتعليلفيهتقابل،يقبضحتىالطعامبيععنالنهيومثله..غمضت

بهوالاستدلالغامضافيهباختلافهمالمعنىفصار. مبيعكلعليهليقاسبالبيعوالتعليل،منقولكلليهعليقاس،بالنقل
رسولبهقضىكالذي: استدلالإلىومعناهنصهاحتاجمافهو،مشتبهاكانماوهو: الثالثالضربوأما..مترجحاً

معنىعرفثم،البيعضمانهوالضمانوأنالمنفعةهوراجالخأن: بالاستدلالفعرفبالضمانالخراجأن: rاالله
مالكابالعيبردإذاالمشترييجعلفلم. آثاربأنهالهامعللفمنفيهابالاختلافالمعانيفتقابلتبالاستدلالالمنفعة
،للنتاجمالكاولم يجعلهللثمارمالكافجعله،أصولهاأجناسخالفتمابأنهالهامعللومن،والنتاجالثمارمنللأعيان
هذهمأخذولغموض:ويقول ابن تيمية في هذا الصدد .ونتاجثمارمننماءلكلمالكافجعله،نماءبأنهاالشافعيوعللها

فيهايتمسكبلمعنى،فيهايلحظلامنهموكثير.تراهكماقياسفيهاالتوهمإلىيطردولمفيها،الفقهاءتنازعكثرالمسائل
.٤٠٤-٢٩/٤٠٣:تيميةابنالفتاوىمجموع.النصوصاهربظ

٧/١٩٦: ابن عبد البر، الاستذكار٢



١٦٣

ولن يتسنى لي في هذا المبحث أن أذكر تعريفاً للبيع قبل القبض؛ لأن العلماء لم يحددوا له 

، ولكن معناه سيتجلى من دراسة ما يتعلق به من معنى القبض، وحكمة النهي تعريفاً واضحاً

:لذلك ستكون دراسة هذا المبحث كما يلي. وغيرهما

معنى القبض وكيفيته: المطلب الأول 

الآراء في ما ينهى عن بيعه قبل القبض: المطلب الثاني

علة النهي عن البيع قبل القبض: المطلب الثالث

علة النهي عنه عند الفقهاء : الفرع الأول

الراجح في علة النهي عن البيع قبل القبض: الفرع الثاني

المطلب الأول 

معنى القبض وكيفيته

:ويتكون هذا المطلب من فرعين

معنى القبض: الفرع الأول

كيفية القبض: الفرع الثاني

معنى القبض : الفرع الأول

أخذته،قبضاًالشيءوقبضتالشيء،علىالكفجمعوهو . البسطخلاف:القبض لغة 

١.ملككفيأيقبضتكوفيقبضكفيالشيءصارويقال.. كلهكفكبجمعأخذتماوالقبضة

" فقد عرفه الكاساني قائلاً : أما اصطلاحاً  ومعنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع : 

التخلية بين العاقد والمعقود : بأنهداغيه لي القرع.وكذلك عرفه د١".الموانع عرفًا وعادةً حقيقةً 

٢.على وجه يتمكن من التسلم بلا مانع ولا حائل حسب العرف،عليه

مادة قبض: ابن منظور، لسان العرب ١



١٦٤

كيفية القبض: الفرع الثاني

:اختلف الفقهاء في كيفية القبض على قولين 

أن قبض كل شيء يكون بالتخلية : الأول 

مام أحمد، إذ روي عنه أن القبض في كل شيء يكون وهو قول الحنفية ورواية في مذهب الإ

وهو قولٌ . ونصرها القاضي أبو يعلى. بالتخلية مع التمييز، إذا لم يكن هناك حائل دون القبض

.٣عند الشافعية رواه حرملة

وقال الحنفية أن التخلية تكون على وجه يتمكن المشتري من القبض بلا مانع أو كلفة، وذلك 

كلفة، فلا بلاقبضهعلىيقدرإذا كان المشتري لافالمبيع البعيد،. حال المبيعيختلف بحسب 

ودليلهم على أن التخلية قبض، أن التسليم في اللغة عبارة عن جعل . تعتبر التخلية فيه قبضاً

واستدلوا أيضاً بأن . الشيء سالماً خالصاً، وهذا يحصل بالتخلية فكانت التخلية تسليماً من البائع

عليه الواجب لا بد أن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه، والذي في وسع من 

فعل ٤البائع هو التخلية ورفع الموانع، أما الإقباض فليس في وسعه؛ لأن القبض بالبراجم

٥.اختياري للقابض 

.١٤٨/ ٥: الكاساني، علاء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع ١

مع الفقه الإسلامي، العدد ، مجلة مجوأحكامهامنهاالمستجدةوبخاصةصوره:القبضالقرة داغي، علي محيي الدين،٢
.٥٧٣و٥٧١ص: السادس المجلد الأول

. ٩/٢٠٢: شرف، المجموع بنالنووي، يحيى. ٩٧- ٧/٩٦: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار: انظر٣
: ، أبو يعلى، الجامع الصغير٤/١٢٠: ابن قدامة المقدسي، المغني مع الشرح الكبير. ٣/١٧٦: وروضة الطالبين

.  ٤/٣٣٩: سليمان، الإنصافبنلمرداوي، عليا.١٣١

مادة برجم: ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط : انظر . جمع برجمة وهي مفصل الإصبع ٤

.٥/٢٤٤: الكاساني ، بدائع الصنائع . ٩٧-٧/٩٦: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار٥



١٦٥

١أن قبض كل شيء بحسبه، ويرجع فيه إلى العرف: الثاني 

: وا بالعرف ما ورد في الأحاديث من كيفيات، وهو عندهم كما يليوأراد. الجمهوروهو قول

نهى أن تباع : " rبه؛ لما روي أن النبي للبائعاختصاصلامكانإلىقبض ما ينقل النقل

الناسرأيتلقد: " tوحديث ابن عمر٢".السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

حتىمكانهمأن يبيعوه فييضربون-الطعاميعني-اًجزافيبتاعونrااللهرسولعهدفي

. والمطلوب هو النقل، أما الإيواء إلى الرحال فقد خرج مخرج الغالب٣".رحالهم يؤووه إلى

الطعام،نبتاعكنا": t، واستدل برواية مسلم عن ابن عمر٤صرح بذلك ابن حجر في الفتح

أنقبلسواهمكانإلىفيهابتعناهالذيالمكانمنبانتقالهيأمرنامنrااللهرسولإلينافيبعث

فالرواية بينت أن المطلوب هو نقل الطعام إلى أي مكان آخر غير الذي اشتراه فيه، ٥."نبيعه

بل نقل . دون تخصيص بالرحال، وكذلك وردت روايات أخرى في صحيح البخاري بهذا المعنى

وقال . ٦شرط، وإنما المطلوب هو أصل النقلالنووي الإجماع على أن الحوز إلى الرحال ليس ب

.٧إليهلناقلهرحلفهوإليهنقلموضعكل: الطحاوي في كتاب بيان مشكل الآثار

من اشترى : " rوما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو ذرع أو عدد، فقبضه بذلك، لقوله 

" ولأنه أيضا٨ً".طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله م حتى يجري فيه الصاعان، نهى عن بيع الطعا: 

: الدسوقي، حاشية الدسوقي. ٤١٤-٦/٤١٣: لحطاب، مواهب الجليلا. ٥/١٢٠: القرافي، الذخيرة: انظر في ذلك١
ابن قدامة، المغني مع الشرح . ٤٤٠-٤/٣٣٩: ، المرداوي، الإنصاف٢٠٣-٩/٢٠١: ، النووي، المجموع٣/١٤٥

. والحنفية لم يهملوا دور العرف في كيفية القبض، ولكنهم لم يفسروه بتلك الكيفيات التي لدى الجمهور. ٤/٢٢٠:الكبير
. ٩٧-٧/٩٦: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار: انظر. ولكنهم اعتبروا العرف مطلقاً

: ٣٤٩٩(سنن أبي داود كتاب الإجارة، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى٢ السنن الكبرى للبيهقي كتاب . ٢/٣٠٤) 
الحاكم، المستدرك، .١٣و٣/١٢): ٣٦و٣٤(سنن الدارقطني كتاب البيوع. ٥/٣١٤..: باب قبض ما ابتاعه جزافاً: البيوع

عنعمرابنعنالأخرىو،مباشرةالنبيعنعمرابنعن الأولىروايتينوذكر. ٤٧-٢/٤٦): ٢٢٧١-٢٢٧٠(البيوع 
سواء فيهالمبيعةالأشياءمنوغيرهالطعامحكمبأنالمصرحالخبرحبان، باب ذكرابنوصحيح.ثابتبنزيد

.وسيأتي الحكم على هذا الحديث في حينه. ٥/١٩١:)٢١٧١٢(ند الإمام أحمد، ومس. ٣٦٠/ ١١):٤٩٨٤(

) ١٩٩٣(رحلهإلىيؤويهحتىيبيعهلاأنجزافاطعامااشترىإذارأىمنبابصحيح البخاري، كتاب البيوع،٣
" حتى يحولوه" دهوفي لفظ آخر عن. ٦/٢٠) : ١٥٢٧(القبض قبلالمبيعبطلان بيعصحيح مسلم، البيوع، باب. ٢/٧٥١:

). ١٥٢٦".(مكانهمنننقلهحتىنبيعهأنrااللهرسولفنهاناجزافاً،الركبانمنالطعامنشتريوكنا: "وفي لفظ آخر

.٣٥٠/ ٤:الباري، فتححجرالعسقلاني، ابن٤

).١٥٢٧(برقم ٦/١٩:صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٥

. ٩/٢٠٦: المجموع النووي، ٦

.٨/١٨٦:الآثارمشكلبيان،الطحاوي٧

.٦/٢١): ١٥٢٨(، و ٦/١٨) : ١٥٢٥(القبض قبلالمبيعبيعبطلانصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب٨



١٦٦

أما إذا .. وأضاف الشافعية اشتراط النقل له، مع الكيل والوزن. ١"صاع البائع وصاع المشتري

أما المالكية . ٢بيع المكيل والموزون لا على الكيل والوزن، وإنما بيع صبرةً جزافاً فقبضه بالنقل

٤.النظر إلى الجزاف قبضوقيل إن المشهور في المذهب أن ٣فقالوا إن قبضه بالتخلية،

واشترط الحنفية في العقار . أما العقار والثمر على الشجر، فقبضهما بالتخلية عند الجميع

واشترط الجمهور عدا الشافعية بالنسبة للثمر على الشجر أن يتمكن ٥.الغائب ألا يكون بعيداً

أما الشافعية فعدوه قابضاً . بضاًالمشتري منه، فإن لم يتمكن بأن لم يحن موعد القطاف فلا يعد قا

، فقد التزموا مذهبهم في أن القبض التام للثمر على الشجر يكون ٦وإن لم يحن وقت القطاف

. بالتخلية، ومتى حصلت انتقل الضمان للمشتري

:الترجيح 

ا بالنظر إلى أدلة القولين يترجح القول بأن القبض في كل شيء يكون بالتخلية مع التمييز، إذ

؛ لأن الذي يجب على البائع هو التخلية والتمييز، أما ٧لم يكن هناك حائل أو مانع من القبض

. ٢/٧٥٠): ٢٢٢٨] (هكذا ورد في الكتاب[ يقبض مالمقبلالطعامبيععنالنهيباب: التجاراتكتابسنن ابن ماجه، ١
الرحمنعبدأبوليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدلضعفضعيف؛إسنادهذا: مصباح الزجاجةفي صيري قال البو

سيئ الحفظ مضطرب الحديث كان فقهه أحب إلينا : وكان يحيى بن سعيد يضعفه، وأحمد يقول فيه. ٢/١٦.الأنصاري
كان فقهيا صاحب سنة، جائز الحديث، وقال : جليما رأيت أسوأ حفظًا من ابن أبي ليلى، وقال الع: من حديثه، وقال شعبة

محله الصدق، كان سيئ الحفظ شغل بالقضاء فساء : ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ليس بذاك، وقال أبو زرعة: ابن معين
.٩/٢٦٨: تهذيب التهذيب: ، انظرحفظه، لا يتهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه، ولا يحتج به

تكونلمنفيزيدالطعاميشتريالرجلأيضاً رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب في
"بزيادة لفظ. ٤/٥٢٨): ٢٢٨٣٢(زيادته، والبيهقي في السنن الكبرى، ". البائععلىونقصانهاشترىلمنزيادتهفتكون: 

قَال. ٣١٦- ٥/٣١٥): ١٠٤٨٢(و) ١٠٤٨١..(لنفسهيكتالهحتىيبيعهفلاكيلاطعامايبتاعالرجلكتاب البيوع، باب
عمرابنعنالثابتالحديثمنسبقماقوي معبعضإِلَىبعضهاضمإِذاأوجهمنموصولاذلكرويوقد: البيهقي

التي أقول وفي ذلك نظر، فالأحاديث التي ذكر أنها تقوي هذا الحديث، هي هـ.ا. وغيرهماالبابهذافيعباسوابن
.وهذه ليس فيها أنه يجب تكرار الكيل مرتين. تنهى عن البيع قبل الاستيفاء، وقبل الكيل

.٩٧-٢/٩٦: الخطيب الشربيني، مغني المحتاج٢

.٥/١٢٠: قاله ابن شاس، انظر القرافي،الذخيرة٣

.٣/٣٠٦:المنوفي، كفاية الطالب الرباني٤

.٣/١٨: الفتاوى الهندية ٥

. ٩/٢٠١: النووي، المجموع. ٥/١٢٠:القرافي، الذخيرة. ٦/٤١٣: الحطاب، مواهب الجليل.٣/١٩: ة الفتاوى الهندي٦
.٤/١٢٠: موفق الدين ابن قدامة، الشرح الكبير مع المغني

مثل المانع، أن يحبس البائع السلعة لاستيفاء الثمن، أو يكون المبيع غائباً، أو ثمرة على شجرة ولم يحن موعد قطافها، أو ٧
أما تمييز السلعة، فيكون بتعيينها إن كانت كالصبرة مثلاً قد بيعت جزافاً، أما إن كان . أي مانع يمنع المشتري من استيفائها



١٦٧

ولأن استدلال الجمهور على . النقل فهو إلى المشتري، إن لم يفعله يكون مفرطاً بترك المبيع

كيفية القبض كان من خلال الأدلة المتعلقة بمسألة البيع قبل القبض، وهي إنما ارتبطت بهذه

ترتبط بعضها بعلل أخرى، فغاية ما - كما سنرى-المسألة من وجهة نظر الفقهاء، في حين أنها

تفيده هذه الأحاديث هو النهي عن البيع قبل النقل، وأيضاً قبل الكيل، فورود الأحاديث بهذه 

 علي.ويقول د. الألفاظ لا يدل على أنها كلها شيء واحد، فلا يدل على أن النقل والكيل قبض

القبضفيوليسالقبض،قبلالبيععنالنهيفيالأحاديثجميعإن: القره داغي بهذا الصدد

ومما يدل على ذلك أيضاً أن المالكية بعد ذكرهم لكيفيات ١.المطلوبفينصاًتكونفلانفسه،

القبض هذه، أقصوها عند بحثهم في مسألة البيع قبل القبض، وصرحوا أنها تتعلق بمسائل أخرى 

٢.ي فيما إذا كان البيع فاسداً، أو بِيع العقار مذارعةً ، أو كان المبيع من غير العقار غائباًه

ثم إن الجمهور صرحوا بأن هذه الكيفيات إنما روعي في تحديدها العرف، ولكنهم تأولوا 

كان rالأحاديث الواردة في النهي عن البيع قبل الكيل وقبل النقل على أن العرف زمن النبي 

كذلك في قبض السلع، فكان العرف بقبض المكيل بكيله، والموزون بوزنه، والمنقول بنقله، ولكن 

. هذا أمر يحتاج إلى دليل، فإن منطوق النصوص لا يدل على ذلك

قبض حكمي، ويكون بالتخلية مع التمييز وعدم : أن القبض نوعان : والحاصل من الآراء 

المشتري للسلعة، وقبض حقيقي ويكون بوضع اليد حقيقة على وجود حائل أو مانع من قبض 

.والذي يجب على البائع هو الأول دون الثاني. السلعة وحيازتها

القبضلأن: " قدامةابنيقول. ويرجع في تحديد ذلك كله وفي معرفة كيفيات القبض للعرف

إن: "الشيرازيويقول٣".والتفرقكالإِحرازالعرف؛إلىفيهالرجوعفيجبالشرع؛فيمطلق

الأسماء":تيميةابنالإِسلامشيخوقال٤."العرفعلىفحمل،وأطلقهالشرعبهوردالقبض

والقمركالشمسًباللغة؛وتارةوالحج،والصياموالزكاةكالصلاةًبالشرع؛تارةحدودهاتعرف

كغم قمحاً من ١٠المبيع مبهماً بأن، باعه مكيلاً مكايلةً، ولم يتعين ما اشتراه من كيلٍ عن مال البائع؛ كمن اشترى من بائع 
.لأنها بالكيل قد تميزت عن باقي القمح الذي في الصبرة. إنه لن يعد قابضاً لها إلا بعد الكيلصبرة قمح عند البائع، ف

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد وأحكامهامنهاالمستجدةوبخاصةصوره:القبضالقرة داغي، علي محيي الدين،١
.٥٦٩ص: السادس المجلد الأول

.٣/١٤٦: الدسوقي وحاشية . ٤١٤-٦/٤١٣: مواهب الجليل ٢

.٤/١٢٦: قدامة، المغنيابن٣

.٩/٢٧٥: المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي٤



١٦٨

"الشربينييبالخطوقال.١"والتفريقكالقبضًبالعرف؛وتارة،والبحروالبر الشارعلأن: 

.٢"العرفإلىفيهفيرجعاللغة،فيلهحدولا،يبينهولمأحكامابهوأناطالقبض،أطلق

نيالثاطلبالم

قبل القبضهبيعالآراء في ما ينهى عن 

:٣إن مجمل الآراء في المسألة هي كما يلي

وهذا: البرعبدابنقال. البتيوهو قول عثمان : جواز بيع كل شيء قبل قبضه: الرأي الأول

يلتفتلاهذاومثل،الحديثهذايبلغهلموأظنه،الطعامعلىالمجمعةوالحجةبالسنةمردودقول

٤.إليه

مذهبوهو :٥حرمة بيع أي شيء قبل القبض سواء أكان منقولاً أم عقاراً: الرأي الثاني

.٦أحمدالإمامعنوايةرو،محمدوقول،يوسفبيلأالأولقولالوالشافعية،

واختلفت التفصيلات في هذا : حرمة بيع المنقول قبل القبض، أما العقار فيجوز: الرأي الثالث

: المنقول عند هؤلاء على مذاهب

مذهب يرى حرمة بيع كل منقول قبل قبضه، ويجيز بيع العقار قبل القبض، وهو قول أبي : ًأولا

هكذا يوصف رأيهم في المسألة في كتب المذهب والناقلين و٧.حنيفة، والقول الثاني لأبي يوسف

.٢٩/٤٤٨: الفتاوىابن تيمية، مجموع١

.٢/٩٤: الخطيب الشربيني، محمد، مغني المحتاج٢

: وابن عبد البر، التمهيد. ١٧/٤٢٠: العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري: في سرد هذه الآراءانظر ٣
. ٢١-٦/٢٠:  شرح صحيح مسلم،النوويو. ٤/٣٥٠:وابن حجر، فتح الباري. ٣٣٤-١٣/٣٢٥

.٤/٢٢٠: ابن قدامة، المغني. ١٣/٣٣٤: ابن عبد البر، التمهيد٤

. مكان إلى آخروالمنقول هو كل مالٍ يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، والعقار هو ما لا يمكن نقله وتحويله من ٥
. ١٢٩و١٢٨/ المادتان: ومجلة الأحكام العدلية. ١٦٣ص: انظر الزرقا، مصطفى، المدخل إلى نظرية الالتزام

والخطيب . ١٣/١٦: السرخسي، المبسوط. ٧/٣٦٩: ابن عابدين، حاشية رد المحتار. ٤/٤٣٦:الزيلعي، تبيين الحقائق٦
. ٢٢١/ ٤والمغني. ٢٢١-٥/٢٢٠: والماوردي، الحاوي. ٩/١٩٣: وع والنووي، المجم. ٢/٩٠: الشربيني، مغني المحتاج

.عقيلابناختارهاأحمدالإمامنعالروايةوهذه

.٦/٥١٣: انظر ابن الهمام، شرح فتح القدير٧
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في المذهب قلهذا الرأي من القدامى والمعاصرين، أي أنهم يمنعون بيع كل منقول، ولكن بالتدقي

.لا يظهر أن كل المنقولات يحرم بيعها قبل قبضها عندهم

، بحيث ينتقل معها اً تاماًتكون التخلية فيه قبضقسمأنهم قسموا المبيعات إلى قسمين؛فيتبين

:فيما لا مثل له: الضمان للمشتري، ويجوز للمشتري بيع المبيع بمجرد التخلية وهذا

لأن الذرع ( ، )كالثوب والعقار ونحو ذلك سواء اشتري مجازفة أم بشرط الذرع(المذروعاتك

وفيما له . المعدودات المتفاوتة، و)عندهم جار مجرى الوصف، والأوصاف غير معقود عليها

معرفة القدر في بيع د؛ لأنه لا يعبيع مجازفةإذا ) كالمكيل، والموزون، والمعدود المتقارب( مثل 

. المجازفة

تكون التخلية فيه وحدها كافية لنقل الضمان كالسابق، ولكن حتى يجوز والقسم الثاني

وهذا في المكيل : اماًلا بد معها من شيء آخر، فلا تكون في هذه الحالة قبضاً ت. التصرف

فإذا خلى بينه وبين المشتري انتقل له الضمان، ولكن لا يجوز له . والموزون إذا بيع كيلاً أووزناً

. لا جزافاً فعند أبي حنيفة هو كالمكيلأما العددي المتقارب إذا بيع عدداً. بيعه حتى يكيله أو يزنه

يجب الانتباه عن أي منقول هم وعليه١.ن هو كالمذروعات، فيجوز بيعه قبل العديوعند الصاحب

أما الإمام محمد فقد منعه، مشياً وقد أجاز الشيخان بيع العقار قبل قبضه استحساناً،. يتكلمون

٢.حرمة بيع كل شيء قبل القبض، سواء أكان منقولاً أم عقاراًعلى قاعدته في

وضة، إن أخذ بكيل أو وزن أو ز بيع كل مبيع قبل القبض إلا طعام المعااجومذهب يرى : ثانياً

وطعام . وهو مذهب الإمام مالك.عد، لا إن أخذ جزافاً، فإنه يجوز حينئذ بيعه قبل قبضه

وجندي كرزق قاضٍلم تكن المعاوضة مالية؛لَو حتى ،ما استحق في نظير عوض: المعاوضة 

.٣ورزق عالم أو إمام أو مؤذن أو نحوهم

.١٩-٣/١٦: الفتاوى الهندية. ٢٤٥-٥/٢٤٤: الكاساني، بدائع الصنائع١

ولأن العقار مقدور التسليم ، ولا يرد عليه الهلاك . بالهلاك، بخلاف المنقوللأنه لا يتوهم انفساخ العقد في العقار: قالوا٢
حتى لو تصور هلاكه قبل القبض فلا يجوز بيعه وذلك بأن كان على . إلا نادراً بغلبة الماء والرمل ، والنادر لا يعتد به

غرر فيه، كالتصرف في المهر وبدل وقياساً على التصرف في الثمن قبل قبضه، فإنه جائز، لأنه لا. شط النهر ونحوه
الخلع وبدل الصلح عن دم العمد، ولأن المطلق للتصرف، وهو الملك، قد وجد، لكن الاحتراز عن الغرر واجب ما أمكن ، 

. ٤/٤٣٦:الدقائقكنزشرحالزيلعي، تبيين الحقائق : انظر. وذلك فيما يتصور فيه الغرر، وهو المبيع المنقول، لا العقار
.١١٤-٣/١١٣الأنهرمجمع: ي زادهشيخ

. ٦/٤٢٢: الحطاب، مواهب الجليل. ٢٠٥-٣/٢٠٤:الصغيرالشرحعلىالصاويمحمد، حاشيةبنالصاوي، أحمد٣
.٣٠٦-٣/٣٠٥: العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
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١:روايات في الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه فيهوردتوقدالحنبليالمذهب: ًوثالثا

المكيل والموزون سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم، وسواء كان متعيناً كالصبرة أو : الأولى

: tوقال ابن عمر. ٢"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه : " rلقول النبي . غير متعين

ه وأن يبيعوه حتى يؤوrبون على عهد رسول االله رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضر"

والحديث يدل بصريحه . وهذا لا يخلو من كونه مكيلاً أو موزوناً. متفق عليهما. ٣"إلى رحالهم

. وبمفهومه على حل بيع ما عداه. قبل قبضه-المكيل والموزون-على منع بيعه 

وما بيع . ٤ورطل زيت من دنأن المنع يختص بما ليس بمتعين؛ كقفيز من صبرة، : الثانية

وهذه . ولأن التعين كالقبض. صبرة أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه؛ لأنه لا يتعلق به حق توفية

أنها الصحيح من المذهب، : وقال المرداوي. الرواية هي قول القاضي أبي يعلى وأصحابه

.والأشهر واختيار أكثر الأصحاب

.وهي توافق رأي الشافعي. واختارها ابن عقيل. قبضهأن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل : الثالثة

. المطعوم المكيل والموزون: رابعةال

ومفهومه إباحة ،لاختصاص الحديث به؛المطعوم سواء أكان مكيلاً أم موزوناً أم لا: خامسةال

وعليه فما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل . بيع ما سواه قبل قبضه

.القبض

. ٢٢١-٤/٢٢٠: والمغني له. ٢٣- ٢/٢٢: نبلحبنأحمدالمبجلالإمامفقهفيالكافي.موفق الدين،المقدسيقدامةبنا١
: المرداوي، الإنصاف. ٢/٥٨: البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات. ١٣١:أبو يعلى، الجامع الصغير

٣٣٣-٤/٣٣٢.

وباب). ٢٠٢٥(وباب ما يذكر في بيع الطعام). ٢٠١٩(،والمعطيالبائععلىالكيلبابصحيح البخاري، كتاب البيوع ٢
صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب البيوع . ٧٥١و٧٥٠و٢/٧٤٨): ٢٠٢٩(عندكليسماوبيعيقبضأنقبللطعامابيع

. ٢٢و٦/١٩، )١٥٢٩و١٥٢٦(باب بطلان بيع المبيع قبل القبض،

.١٦٥سبق تخريجه ص٣

، الوسيطالمعجم.نحوهاوللخمرضخموعاء) الدن(و. البلادفيمقدارهويختلف،قديماًبهيكالكانمكيال) القفيز( ٤
.دنن: ومادة. قفز: مادة
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:الأدلة 

: بيع قبل قبضه تتلخص في قولين، أحدهمااليتبين مما سبق أن الآراء في النهي عن 

الطعام وغيره، مع اختلاف على التعميم : والثانيبالطعام،النهي عن البيع قبل القبض تخصيص 

.ولذلك ستتم مناقشة أدلة هذين القولين، كما هو وارد في كتب الأقدمين .في التفصيلات

١:دلة تخصيص النهي بالطعام أ

اًمختصفيهااللفظرأى أصحاب هذا القول أن كل الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع كان 

"قالrن رسول االله فإ.بالطعام دون غيره وفي ٢".من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله : 

الحكم فيما عداه بخلافه، فذلك دليل على أن . حتى يقبضه: "وفي رواية."حتى يستوفيه: "رواية

.وإلا فليس لهذا التخصيص فائدة 

وقد ذكر أصحاب هذا الرأي أدلة أخرى، لكنها ليست في موضع النزاع، بل هي تدل على 

. جواز التصرف بالمبيع قبل قبضه بالهبة والصدقة، وليس بالبيع، فلا أجد داعياً لذكرها هنا

٣:عام وغيرهقائلين بأن النهي عام يشمل الطأدلة ال

ولا أحسب كل : " tقال ابن عباس ". من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه "حديث :أولاً

. ٤"شيء إلا مثله 

انههم عن بيع ما لم : " لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قالrروي أيضاً أن النبي ما :ثانياُ

: الدسوقي، حاشية الدسوقي. ٣/٢٠٤:الصغيرالشرحعلىالصاويمحمد، حاشيةبنالصاوي، أحمد: انظر في الأدلة١
. ٤/٢٢١: بيرابن قدامة، المغني مع الشرح الك. ٢/١٨٠:الخلافأحاديثفيالتحقيق،الجوزيابن. ٣/١٥٣

.٦/٢١): ١٥٢٨(، و ٦/١٨) : ١٥٢٥(القبض قبلالمبيعبيعبطلانصحيح مسلم، البيوع، باب٢

شيخي زاده، مجمع . ٤٣٧-٤/٤٣٦: الزيلعي، تبيين الحقائق . ١٦-١٣/١٤: السرخسي، المبسوط : انظر في الأدلة٣
قدامةبنا. ٢/٩٠:الخطيب، مغني المحتاج الشربيني،. ١٧٠، ٣/١٦٦: النووي، روضة الطالبين . ٣/١١٣: الأبحر

البهوتي، منصور بن يونس، شرح . ٢٣-٢/٢٢: حنبلبنأحمدالمبجلالإمامفقهفيالكافي.موفق الدين،المقدسي
. ٢/٥٨: منتهى الإرادات

البيوع، باب مسلم، كتاب. ٢/٧٥١) ٢٠٢٨(كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك : البخاري٤
. ٦/١٨، )١٥٢٥(القبضقبلالمبيعبيعبطلان
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وهذه ٢".لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه" :لحكيم بن حزامrولقوله ١".يقبضوه، وربح ما لم يضمنوه

.، ألفاظٌ عامةٌ تشمل الطعام وغيره"شيئاً " ، و"ما لم يقبضوه: "الألفاظ 

في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني ابتعت زيتاً: "قال tولما روي عن ابن عمر:اًثالث

. خلفي بذراعيفأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من. رجل فأعطاني به ربحاً حسناً

لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول االله : فقال. tفالتفت فإذا زيد بن ثابت

eأيضاً يعم " السلع" ولفظ ٣" .نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

. الطعام وغيره 

-قبضه ليس من ضمان المشتريوالمبيع قبل. ٤عن ربح ما لم يضمنrالرسولنهي:اًرابع

.٥فإذا باعه يكون ربح فيما لم يضمن- كما يقولون

.٦لضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبلها وقال: الدليل من المعقول:ساًخام

:مناقشة الأدلة 

: يمكن مناقشة أدلة القائلين بتخصيص النهي بالطعام بما يلي·

خلافاً-د العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهورذكر بعض أفرا:أولاً

بنيحيىبهتفرد: وقال٥/٣١٣): ١٠٤٦٣(البيهقي ، السنن الكبرى ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما لم يقبض١
حاديث مناكير يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء أ: وقال العقيلي. الإسنادبهذامنكروهوالأيليصالح

حديث ٣/٦٨: منكر الحديث، التلخيص الحبير: وقال ابن حجر. ٤/٤٠٩: أخشى أن تكون منقلبة، الضعفاء الكبير
. ١٢٠١رقم

بنااللهعبدأجلمنحسنإسنادوهذالغيرهصحيححديث: الأرنؤوطشعيبتعليق.٢٤/٣٢)١٥٣١٦(مسند أحمد، ٢
حسنإسناده: وقالالبيهقيرواه" الثقات" فيحبانابنوذكرهمعجعنهروىفقدالحجازيالجشميوهوعصمة
(طعامغيركانوإنيقبضلممابيععنالنهيبابنن البيهقي الكبرى، كتاب البيوع،س. متصل  .١٠٤٦٥-

هذا رأي العلماء في هذا. ١١/٣٥٨): ٤٩٨٣(باب البيع المنهي عنه ، كتاب البيوع،حبانابنصحيح. ٥/٣١٣).١٠٤٦٦
.الحديث، وسأبين  بعد قليل رأيي في هذا الحديث

.١٦٥سبق تخريجه ص٣

٢١٥انظر تخريجه ص ٤

السرخسي، . ٤٣٧- ٤/٤٣٦: الزيلعي، تبيين الحقائق . ٤/٣٩:الآثارمعانيشرح،الطحاوي: انظر في الاستدلال به٥
.٧/١٩٥: البر، الاستذكارابن عبد. ١٣/١٦: المبسوط 

. ٥/٢٢١:الماوردي، الحاوي. ٢/٩٠المحتاجمغني،الشربينيالخطيب٦
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وبالتالي فإن ذكر الطعام في الحديث لا يدل على تخصيص الأحاديث التي جاءت ١،ثورلأبي

وهذه إشكالية صحيحة لو ثبتت صحة الأحاديث الدالة على عموم النهي؛ لأن . بصيغة العموم

وسيأتي بحث قوة الأدلة ضمن . حاديث التي تدل على العمومالقائلين بالتخصيص، ضعفوا الأ

.لقائلين بالعمومامناقشة أدلة 

. وهو لا حجة فيه على قول الجمهور. ٢أن المفهوم في أحاديث الطعام هو مفهوم لقب:ثانياً

: تعالىقولهتحتداخلعنهوالمسكوتعنه،مسكوتالمنطوقغيرنبأويجاب عن ذلك

M;   :   9   8   7L)الدليلدلماإلا،حلالهيالبيعصورفجميع). ٢٧٥: البقرة

٣.تحريمهعلى

:بما يلي لقائلين بالعموميمكن مناقشة أدلة او·

بل ،هو مذهب صحابييقال ". ولا أحسب كل شيء إلا مثله: "الاستدلال بقول ابن عباس :أولاً 

وأن قياس كل ،نما كان عن الطعام فقطروايات هذا الحديث تدل على تأكيد ابن عباس أن النهي إ

"فقد وردت رواية تفيد الحصر، وهي قوله ،شيء عليه إنما هو رأيه الطعام الذي نهى عنه : 

: " وفي رواية أخرى. ٤"وأحسب كل شيء مثله: قال ابن عباس. أن يباع حتى يقبضrالنبي 

ابن عباس ولا أحسب كل قال . فهو الطعام، أن يباع حتى يقبضrأما الذي نهى عنه النبي 

٥.شيء إلا مثله

. ٦عند الاستدلال بهحديث عتاب بن أسيد ضعيف كما مر :ثانياً

بنمحمد،الشوكانيو. ٢/٥٣٥: الفقهأصولفيالمحيطالبحر،بهادربنااللهعبدبنمحمدالدينبدر،الزركشيانظر ١
.١/٣٣٦: الأصولعلممنالحقتحقيقإليالفحولإرشاد، محمدبنعلي

على . زكاةالغنمفي: نحو: أو اسم النوع.زيدقام: نحودلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه باسم العلم، هواللقبمفهومو٢
: انظر. وأنكر أبو حنيفة الجميع، وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور، إلا مفهوم اللقب.نفي ذلك الحكم عن غيره

.٤٥و٢/٣٩: الفحولإرشاد، محمدبنعليبنمحمد،الشوكاني. ٣٦٩: ول الفقهالوجيز في أص: زيدان، عبد الكريم
،المالكيةمنمندادخويزكابن؛وشذوذاًالحنابلةبعضإلاالكلنفاهاللقبمفهوم":وجاء في تيسير التحرير لأمير بادشاه

.١/١٣١. الشافعيةمنالمروذيحامدوأبي،والصيرفي،وكالدقاق

العدد . عن القبض وصورهفي تعليقه على الأبحاث المقدمة للمجمع : السلاميالمختارالشيخ،الإسلاميفقهالمجمعمجلة٣
.٧٥٠ص:السادس، الجزء الأول

. ٤/٣٨٧) : ٢١٣٣٧(تقبضهحتىتبيعهفلابيعابعتإذاقالمنابن أبي شيبة، المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب ٤
.الشيخينشرطعلىصحيحإسناده: ؤوطاالأرنيبشعقال . ١/٢١٥: ومسند أحمد 

.٢/٧٥١) ٢٠٢٨(عندكليسماوبيعيقبضأنقبلالطعامبيعالبخاري، كتاب البيوع، باب٥

.١٧٢: انظر ص٦
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لاتبيعن شيئاً حتى تقبضه، ولا تبيعن بيعاً حتى " بلفظ العموم أما حديث حكيم بن حزام و:ثالثاً

شمي حجازي، نه ضعيف؛ وذلك لأن روايات العموم فيها عبد االله بن عصمة وهو الجفإ". تقبضه

، وتبعه على عبد االله بن عصمة ضعيف جداً: قال عبد الحق في أحكامه بعد ذكره هذا الحديث

متروك، ووثقه الذهبي في : ليس بالمشهور، وقال ابن حزم: وقال البزار١ذلك ابن القطان،

يعني حيث توبع، وإلا –مقبول: ابن حجروقال الحافظ. الكاشف، وقال في الميزان لا يعرف

لا أعلم أحداً من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه بل ذكره ابن : ونقل عن شيخه أنه قال. - لينف

. ٢البيعفيواحداًحديثاالنسائيلهروىو. حبان في الثقات

، ولم يذكره ٣أما قولهم أخرج له النسائي، فيرد عليه بأن النسائي لم يخرج له إلا هذا الحديث

التخصيص بالطعام، ثم أورد الطرق الأخرى للحديث لغير عبد روايةبصيغة العموم، بل ذكر 

" االله بن عصمة، وهي أيضاً خاصة بالطعام طعاممنطعاماًابتعت: حزامبنحكيمقال: 

حتىتبعهلافقاللهذلكفذكرتrااللهرسولفأتيتأقبضهأنقبلفيهفربحتالصدقة

م يقبل له رواية العموم، لأنها تخالف ما عليه الثقات وفي هذا دليل على أن النسائي ل٤".تقبضه

هذا . من تخصيص النهي بالطعام، فإيراد النسائي لهذه الرواية لا يدل على توثيقه له استقلالاً

أكثربهقالالذيالصحيحالقولعلىعلى تقدير أن رواية العدل عن راوٍ تعديلٌ له، ولكن

التصريحوجهعلىالراويالضابط عنالحافظالعدليةارو، أنوغيرهمالمحدثينمنالعلماء

فلا،عدلغيروعنبل،عدالتهتعرفلاعمنيرويأنيجوزلأنه؛مطلقاًتعديلاًليسباسمه

.٥صدقهعنخبراًولا،تعديلههعنروايتهتتضمن

.٣٣/ ٤:الرايةنصب،الزيلعي.٦/٤٥١الكبيرالشرحفيالوقعةوالآثارالأحاديثتخريجفيالمنيرالبدر،الملقنابن١

٢٨١/ ٥:التهذيبتهذيب، حجر ابن٢

١٥/٣٠٩: الكمال، تهذيبعبد الرحمنبنالمزي ، يوسف٣

.٤/٣٧). ٦١٩٦-٦١٩٥(يستوفىأنقبلالطعامبيعكتاب البيوع، باب : النسائي، السنن الكبرى٤

علمفيالكفايةفي كتابهالبغداديالخطيبقال.١/٣١٤:الراويتدريب،السيوطي.٣١٤/ ١: السخاوي، فتح المغيث٥
غيرهعنالعدلروايةَأنزعممناحتج:)لهتعديلاليستغيرهعنالثقةروايةأنعلىالحجةذكرباب(" :الرواية
تكونفلا،عدالتهيعرفلاالعدليكونأنيجوزلأنه؛باطلوهذا،لذكرهجرحاًفيهيعلمكانلوالعدلَنأب،لهتعديل
روواالثقاتالعدولمنجماعةجدووقدكيف،يقصدهالأغراضعنهييروبل،صدقهعنخبراًولا،تعديلاًعنهروايته

فيبالكذبعليهمشهدوابعضهاوفى؟ضيةمرغيربأنهاعلمهممعأحوالهمذكرعنبعضهافيأمسكوا،أحاديثقومعن
عمنيباليلاكانفإنه؛تعرفونعمنإلاالثوريسفيانعنتحملوالا:شعبةقال...والمذاهبالآراءوبفسادالرواية

فإذا،قبيلتهفيعنهفسألت،رجلعنالثوريسفيانثنا:لشعبةرجلفقال.المجنونشعيبأبىمثلعنيحدثكمنهإ،حمل
.٩١و١/٨٩:الروايةعلمفيالكفاية،البغداديالخطيب.البيوتينقبلصهو
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،شيخةصمعبنااللهعبد":ذكره ابن حبان في الثقات، فقد وجدت كلامه كما يلي: أما قولهم

والمعلوم في علم الحديث أن وصف ١."ماهكبنيوسفعنهروى،حزامبنحكيمعنييرو

يقصد به رتبة من مراتب التعديل، قالوا عنها أنها من أدنى ) شيخ(المحدثين للراوي بأنه 

نى بمع. ٢ختبرويحديثهمكتبيولكنبأهلها،حتجيلا، التجريحمنبالقربرعأشْماالمراتب، وم

وإلابحديثهمجاحتُوافقهمفان،الضابطينالثقاتأحاديثعلىحديثهمبعرضضبطهميختبر

٣.فلا

وقد وجدت أحاديث الثقات تخص النهي بالطعام، ولم يرد أي منها بلفظ العموم البتة، وهي 

فهل .وقد أوردت بعضاً منها فيما سبق. في البخاري ومسلم، وغيرهما من كتب الصحاح والسنن

تصلح الأحاديث الصحيحة إذا كانت خاصة، أن تكون متابعات لحديث عام؟ فالعام فيه حكم 

بل إن الروايات الصحيحة لحديث حكيم بن . وهذه الزيادة لا بد أن تكون ثابتة. الخاص وزيادة

 حزام تبين أن الذي سأل عنه النبيrهو طعام الزكاة ، إذا اشتراه ولم يقبضه هل له أن يبيعه

،أقبضهأنقبلفيهفأربحت،الصدقةطعاممنطعاماًاشتريت" : قال حكيم بن حزام ثانية ؟ 

٤".تقبضهحتىتبعهلا": قال، rالنبيفسألت،بيعهفأردت

"السابق ذكرهابن عمر حديث:رابعاً ؛ ..."في السوق، فلما استوجبته لنفسيابتعت زيتاً: 

.من ناحية المعنى: ناحية صحة هذا الحديث ، وثانياًمن: أولاً: وسأدرسه من ناحيتين

قال . من ناحية صحة الحديث فإن هناك من صحح أو حسن هذا الحديث، وهناك من ضعفه·

القو،يخرجاهلمومسلمشرطعلىصحيححديثهذا:الحاكم في المستدرك بعد روايته له 

منقي قول الحاكم، بأن هذا الحديث بينما تعقب العرا٥.مسلمشرطعلى: التلخيصفيالذهبي

.٢٧/ ٥: الثقات،بان حابن١

. ١١٠/ ١: الحديثعلومفيالنقدمنهجنور الدين عتر، .١٥٣: الحديثمصطلحتيسيرمحمود الطحان، ٢

.الحديثمصطلحتيسيرمن كتاب محمود الطحان، ١٥٣هامش ص٣

. مسلمشرطعلىصحيحإسناده: الأرنؤوطشعيبقال.١١/٣٦١): ٤٩٨٥(باب البيع المنهي عنه : حبانابنصحيح٤
حتىتبيعهفلابيعابعتإذاقالمن، كتاب البيوع باب شيبةأبيابنمصنف.٤/٣٧): ٦١٩٥(،الكبرىالنسائيسنن

وهو . ٤/٣٧):٦١٩٥(يستوفىأنقبلالطعامبيع، كتاب البيوع، باب النسائيالكبرىالسنن. ٤/٣٨٦):٢١٣٢٨(تقبضه
حزامبنحكيموكذلك ورد عن عبد االله بن صيفي عن .بد االله بن عصمةمروي عن حزام بن حكيم بن حزام، وليس عن ع

أنقبلالطعامبيع، كتاب البيوع، باب لنسائيلالكبرىالسنن: انظر. وتستوفيهتشتريهحتىطعاماًتبعلا: بلفظ
مابيععننهيالبابكتاب البيوع، : البيهقيالكبرىالسننو. ٣/٤٠٣):٦١٩٦(أحمدمسندو. ٤/٣٧):٦١٩٦(يستوفى

.٥/٣١٢): ١٠٤٥٩(طعامغيركانوإنيقبضلم

. ومعه تعليقات الذهبي.٤٧-٢/٤٦): ٢٢٧١-٢٢٧٠(البيوعالمستدرك،الحاكم،٥
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٢.، ومحمد بن إسحاق يدلس، فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث١"بالعنعنةإسحاقابنرواية

فلزم من هذا . ٣فأجاب عن هذا آخرون بأن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في روايات أخرى

:دراسة الحديث ، فأقول

إسحاق بالعنعنة، وهي الرواية التي أخرجها الحاكم في روي هذا الحديث تارة عن محمد بن

، ٤المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو داود، والدارقطني

رسولفإن؛رحلكإلىتحوزهحتىابتعتهحيثتبعهلا: "..فهذه الرواية ضعيفة، وكلها بلفظ 

. رحالهمإلىالتجاريحوزهاحتىتبتاعحيثالسلعتباعأننهىrاالله ويلاحظ عليها أنها " 

" .السلع: "جاءت بلفظ العموم 

أحمد في : وروي عن محمد بن إسحاق مصرحاً فيه بالتحديث، وقد أخرج هذه الرواية

فيمنفساومته،بزيتالشامأهلمنرجلقدم: " وهي بلفظ ٥مسنده، وابن حبان في صحيحه،

لأضرببيدهفأخذتأرضاني،حتىفأربحنيرجليإلفقام،منهابتعتهىحتالتجارمنساومه

حتىتبعهلا: ليفقالثابت،بنزيدفإذاإليه،فالتفتخلفي،منبذراعيرجلفأخذعليها،

ويلاحظ عليها أنها لم تذكر ."يديفأمسكت،ذلكعننهىrااللهرسولفإن؛رحلكإلىتحوزه

نهى rإن رسول االله : tى كل السلع، وإنما قال له زيد بن ثابت أي لفظ يدل على التعميم عل

عن ذلك، وأقل ما يمكن أن يقال فيها أنها لا تدل على التعميم أو التخصيص، وليس أحدهما 

.٩٧ص/٦ج/٣م: العراقي،  طرح التثريب١

؛وااللهلا:قال؟تقبلهبحديثإسحاقبنانفردإذا،االلهعبدأباياله:فقلت،أحمدسألت:سامريبنإسحاقبنأيوبوقال٢
بنمحمدذكرأحمدوسمعت:داودأبووقال..ذاكلاممنذاكلاميفصلولاالواحدبالحديثجماعةعنيحدثيتهأرإني

بنكان:حنبلبنأحمدقال:المروذيوقال.كتبهفيفيضعهاالناسكتبفيأخذ،الحديثييشتهرجلاًكان:فقالإسحاق
بنقدم:االلهعبدأبووقال. قال:قال،يكنلموإذاحدثني:قال،سماعكانإذاسعدبنإبراهيمتابكأنإلا،يدلسإسحاق
وقال.بحجهوليس،ثقةإسحاقبنمحمد:معينبناعنالدوريعباسوقال..يحكيعمنيباليلافكان،بغدادإسحاق
:خيثمةأبيبنوقال..صدوقهو،لا:قال؟شيءصدقهمننفسكفي:فقلت،عنهمعينبنسألت:شيبهبنيعقوب
وقال،بالقويليسمرةوقال،ضعيفبذاكليسمرةوقال،بأسبهليسإسحاقبنمحمد:يقولمعينبنسمعت

.٣٩-٩/٣٨:التهذيبتهذيب،حجرابنانظر.. بالقويليس:النسائيوقال.ضعيف:معينبنعنالميموني

: عنهاالمنهيالبيوعأحاديثالعزيز،عبدبنخالدالباتلي،: وانظر.٤/٣٢: لهدايةالأحاديثالرايةنصب،الزيلعي٣
" قالحيث. ٤٦٥ص صرحوقدالحديث،حسنوهوإسحاقبنمحمدغيرالشيخينرجالرجالهحسن،إسناده: 

".بالتحديث

ماقبضباب: البيوعبكتا،الكبرىالسنن،لبيهقيا. ٤٧-٢/٤٦): ٢٢٧١-٢٢٧٠(البيوعكتاب المستدرك،الحاكم،٤
كتابداودأبيسنن.١١٤-٥/١١٣): ٤٧٨٣و٤٧٨٢(المعجم الكبير،الطبراني.٥/٣١٤: ) ١٠٤٧٣(..جزافاًابتاعه

.٣/١٣): ٣٦(الدارقطنيسنن. ٢/٣٠٤) : ٣٤٩٩(يستوفىأنقبلالطعامبيعفيبابالإجارة،

.١١/٣٦٠) ٤٩٨٤(.وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواءذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام صحيح ابن حبان، باب٥
.٥/١٩١: )٢١٧١٢(أحمد، المسند،
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وهناك ملاحظة أخرى وهي أن هذه . بأولى من الآخر، فيرد أمرها للروايات الصحيحة الثابتة

قد تلقى ركباً من أهل الشام، بينما لم تصرح الرواية tالرواية، قد صرحت بأن ابن عمر 

فقد يكون النهي لأنه تلقى الركب، فينهى عن البيع قبل أن ينقل السلعة إلى سوق . الضعيفة بذلك

ومادام أن هناك اختلافاً بيناً في الروايات الصحيحة . الطعام، كما سيأتي في الروايات الصحيحة

يمكننا أن نعاملهما معاملة واحدة، فنقبل لفظ الرواية الضعيفة، لمجرد أن الراوي والضعيفة فلا 

.صرح بالتحديث في أخرى

وقد روي أيضاً هذا الحديث عن غير ابن إسحاق، فرواه جرير بن حازم، وقد اختلفوا في 

لطبراني في ا: وقد ذكر روايته. ١الاحتجاج بحديثه، وأوسط ما قيل فيه أنه يهِم ويخطئ أحياناً

فقام،بالسوقزيتاابتعت":، وكلها بلفظ ٢المعجم الكبير، والدارقطني، وابن أبي شيبة في مسنده

خلفيمنرجلبذراعيأخذ،عليهالأضرببيدهأخذتفلما،رضيتحتىفأربحنيرجلإلي

rااللهنبيفإن؛بيتكإلىتحوزهحتىلاتبعه: فقال،ثابتبنزيدفإذاإليهفالتفت،بيديفأمسك

ويلاحظ على هذه الرواية أنها أيضاً لم تأت بصيغة تعمم النهي على جميع . ذلكبيععننهى

. السلع

ولكن رواية . ٤بنحو هذا اللفظ، وذكر روايته الدارقطني٣ورواه أيضاً إسحاق بن حازم

.، وهو متروك٥إسحاق بن حازم رواها عنه الواقدي

حاتمأبووقَالوقد اختلف علماء الجرح والتعديل فيه، فقد وثقه ابن معين والعجلي، وضعف ابن معين أحاديثه عن قتادة، ١
عنيرويفإنه،قتادةعنروايتهإلا،فيهصالح،الحديثمستقيمهو: "قال آخرونو، صالح،صدوقحازمبنجرير: 

لانيخطئوكان: ذكره ابن حبان في الثقات وقال.٥٣٠-٤/٥٢٨: المزي، تهذيب الكمال: انظر". تتابعلاأشياءقتادة
أعلامسير.بالتوهميحدثكانجرير:وقال أحمد بن حنبل.٦/١٤٥:حبانبنلاالثقات.هحفظمنيحدثكانماأكثر
: الضعفاءفيالكامل،عديابن". ناًأحيايخطئأنهإلا،الصدقمحلفيوهو: " وقال ابن عدي. ٧/١٠٣:لذهبيلءالنبلا

وقول العلماء عن الراوي أن محله الصدق، يعني أن حديثه يكتب ويختبر بعرض حديثهم على أحاديث الثقات، .٢/١٢٩
وقولهم صالح الحديث يعني أن . ١٥٣-١٥٢: ر مصطلح الحديثالطحان، محمود، تيسي. فإن وافقهم أخذ بحديثه وإلا فلا

. حديثه يكتب للاعتبار فقط دون الاختبار

.١/١٤٨):١٤٠(مسندال،شيبةأبيابن. ٣/١٢):٣٤(ه سننفي الدارقطني.٥/١١٣):٤٧٨١(الكبيرالمعجم،الطبراني٢

أحمدوقال،مهديبنعنهحدث،بأسبهليس:داودأبووقال.الحديثصالح: حاتمأبووقال. ثقة:معينوابنأحمدقال٣
كان:الأزديوقال.الثقاتفيشاهينوابنحبانبنوذكره.القدريرى،صدوق:الساجيوقال.خيراًإلاأعلملا: أيضاً
. ١/٢٠١:التهذيبتهذيب،حجرابن.القدريرى

.٣/١٢): ٣٥(ه سننفيالدارقطني٤

بنوإسماعيل،المباركوابن،نميروابن،أحمدتركه،متروك الحديث،بغدادسكنمدينيالواقدي: البخاريقَال٥
أيضاًمعاويةكذاب وقَالهو: حنبلبنأحمدليقال: صالحبنمعاويةوقَال.أحمدكذبه: آخرموضعفيوقَال.زكريا

يغيرهايونسحديثيقلبكان: معينبنىقال يحيو.ءبشيليس: آخرموضعفيضعيف وقَال: معينبنيحيىعن
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ر بن حازم ومحمد بن إسحاق، لا تقوى أحاديثهما التي جاءت بلفظ مما سبق يتبين أن جري

.الأحاديث الصحيحة الثابتة، التي خصت النهي بالطعامةالعموم على معارض

فالحديث لا يتعلق بمسألة النهي عن البيع قبل : وأما النظر في هذا الحديث من ناحية المعنى·

ام المشترى بعيداً عن سوق الطعام، ينهى عن القبض، وإنما يذكر حكماً مختلفاً، وهو أن الطع

فالنقل كما ذكرت عند الحديث عن . بيعه في مكانه حتى ينقله التجار إلى حيث يباع الطعام

والنقل هو .كيفيات القبض، ليس من كيفياته، حتى يقال أن البيع قبل النقل هو البيع قبل القبض

.أمر زائد عن القبض

بالتخلية،قبضهيكون- الأكثرينقولوهوالراجحعلى-جزافاًأن المبيعأضف إلى ذلك

احتمالمنيخلوأنهكما. يضمنلمماربحعلةمنفيخلو،للمشتريالضمانينتقلبهاوكذلك

إذاً. المقدارفيهيشترطولمجزافاًبيعلكونهوالموزون،المكيلبيعفيالمقاديرعلىالمنازعة

يدلنا هذا أيضاً على أن ؟توفيةحقفيهوليسومتعيناًومضموناًمقبوضاًمادامبنقلهأمرلماذا

..للنقل حكمة أخرى غير حصول القبض

،١روايةفي وأحمد الشافعيةهم : بيعالقبلالنقلباشتراطنيالقائلأن ويضاف لما سبق أيضاً 

، بينما عند الحنفية ينتقل قبضالقبلالبيععنالنهيبابمنالنقلقبلالبيععنالنهيجعلواقد ف

أما المكيل فلا يعتبرون له النقل أساساً وإنما . ضمان الصبرة المتعينة ويجوز بيعها قبل النقل

، فدل ذلك على أنهم لم يربطوا بين النقل ٣، وكذلك الرأي عند المالكية ورواية عند الحنابلة٢الكيل

.والقبض

يتعلق بمسألة تلقي الركبان لا بالبيع قبل القبض، -بحسب الروايات التي جاء بها-والنقل

نتلقىكنا: قال، tبن عمرااللهعبدعنالألفاظ التي وردت في الصحاح، هذا يدل علىو

وعن ابن عمر. الطعامسوقبهيبلغحتىنبيعهأنrالنبيفنهاناالطعاممنهمفنشتريالركبان

tااللهرسولفنهاهم،مكانهمفيفيبيعونهقالسوأعلىفيالطعاميبتاعونكانوا: قالrأن

: انظر.الحديثذاهب: أحمدأبوالحاكموقَال.بثقةليس: النسائيوقَال.الحديثمتروك: مسلموقَال.بثقةليسعن معمر
.١٨٨-٢٦/١٨٦:الكمالتهذيب،المزي

. ٤/٣٤٠: راجح من الخلافالمرداوي، الانصاف في معرفة ال.٩٧-٢/٩٦: الخطيب الشربيني، مغني المحتاج١

.٣٢٦-٧/٣٢١: البناية في شرح الهداية، محمود بن أحمد العيني: انظر تفصيلات المسألة في كتاب٢

.٤/٣٤٠: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ٧/١٩٤: ابن عبد البر، الاستذكار٣
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علىالركبانمنالطعاميشترونكانواأنهم: tعمرابنوعن .١ينقلوهحتىمكانهفييبيعوه

٢.الطعاميباعحيثينقلوهحتىاشتروهحيثيبيعوهأنيمنعهممنعليهمفيبعثrالنبيعهد

لفاظ الحديث ، وقد بين في بعض أtهو ابن عمرفالراوي لكل هذه الأحاديث بألفاظها المختلفة

فنهاهم .هم كانوا يتلقون الركبان، فيشترون منهم الطعام، ثم يتبايعونه في مكانهمما يدل على أن

.عن ذلك حتى ينقلوه إلى سوق الطعامrالنبي 

عن البيع قبل بين النهي عن البيع قبل النقل، والنهيري رحمه االله الاختلافوقد لاحظ البخا

).أي الاحتكار( فجعل أحاديث النقل تحت باب منتهى التلقي، وباب بيع الطعام والحكرة . القبض

يقبضأنقبلالطعامبيع(بينما جعل أحاديث النهي عن البيع قبل القبض والاستيفاء تحت باب

هذابإثرريالجوهالقاسمأبيكتابوفي" :المنتقىوقال الباجي في ).عندكليسماوبيع

اشتراهمنأنمعناهفيكونحتمليأيضاًوهذا: "قال الباجي".الركبانتلقيفيهوإنما:الحديث

.٣"السوقبهيبلغأنقبليلقاهممنيبيعهفلاالطعامذلكسوقغيرموضعفي

.أما الحكمة من النهي عن البيع قبل النقل فسيتم ذكرها في مبحث تلقي الركبان

لضعف الملك قبل القبض بدليل : من الردود على أدلة القائلين بالعموم استدلالهم بقولهمخامساً

بهعنيتمهلالملكبضعفتعنونمافيقال:فقد رد عليه ابن القيم قائلاً.انفساخ العقد بالتلف قبله

مانعنهإقلتمفلم،الأولعنيتمفإن.آخرأمراًأوبهينفسخفسخهيوجبسببعليهطرألوأنه

وإن.عقلاًأوشرعاًالصحةعدموبينطارئ،بسببالانفساخبينملازمةوأي،البيعصحةمن

.٤فيهلننظربيانهفعليكم،آخرأمراًالملكبضعفعنيتم

الطعامبيعفيباب، كتاب الإجارة داودأبيسنن.٢/٧٥٩، )٢٠٥٩-٢٠٥٨(التلقيمنتهىالبخاري، كتاب البيوع، باب١
ينقلأنقبلجزافاًالطعاممناشترىما بيع، كتاب البيوع باب لنسائيالكبرى لسننال.٢/٣٠٣)٣٤٩٤(:يستوفىأنقبل
.  جزافاً: وعند أبي داود والنسائي بلفظ. ٣٧/ ٤،)٦١٩٩(:مكانهمن

ومثله مسلم كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع . ٢/٧٤٧). ٢٠١٧(الأسواقفيذكرمابابالبخاري، كتاب البيوع،٢
، كتاب البيوع لنسائيالكبرى لسننال. مكانهمنننقلهحتىفيه ذكر الركبان ولكن في آخره. ٣/١١٦٠، )١٥٢٧(قبل قبضه

.٤/٣٨، )٦٢٠٠(:مكانهمنينقلأنقبلجزافاًالطعاممناشترىما بيعباب 

الجوهريااللهعبدبنالرحمنعبدالقاسميبلأالموطأمسندوقصد كتاب . ٤/٢٨٤: الموطأشرحالمنتقى،جيالبا٣
.هـ٣٨١ت

.٢٨١/ ٩:داودأبيسننتهذيب،القيمابن٤
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:الترجيح 

لأن الأدلة بالنسبة لمسألة البيع قبل القبض ترى الباحثة رجحان أن النهي يخص الطعام؛

مع قواعد ولأن هذا هو المتسق. افقه، بينما الآراء الأخرى فلا دليلَ صحيح عليهاالصحيحة تو

الشريعة في حرية تصرف الأفراد بممتلكاتهم إلا لمصلحة تقتضي منعهم؛ فالأصل جواز 

المطلق: السرخسي، قال١الملكهوللتصرفالمطلقفتصرفهم بالمبيع بمجرد العقد عليه،

لهمقروهو،غاصبأو،مودعيدفيوهوملكهباعلوأنهترىألااليد،دونالملكللتصرف

يمنعفذلكعنه،الاحترازيمكنغررعلىاشتمالهبعدممقيدوهو... جائزاًالبيعكان،بالملك

، فيكون للمصلحةاستثناءهوالعقدتمامبعدالتصرفيحدشيءفأيوعليه.  ٢التصرفجواز

ليلٍ صحيحٍ عليه، ولم ينهض الدليل بتقييد التصرف قبل القبض إلا له علته الخاصة، ولابد من د

وهذا ما اعتمد عليه . في الطعام، ومتى انتفى المانع من التصرف عاد الأمر إلى أصل الإباحة

الحنفية في قولهم بجواز التصرف في الثمن قبل قبضه، فقالوا إن الملك الحاصل بالعقد مطلق 

نع، والمانع من بيع المبيع قبل قبضه هو الدليل الشرعي، وهو نهيه للتصرف، إلا إذا منع منه ما

rمعلول بغرر الانفساخ، ولا يوجد ذلك في الثمن، قال -كما قالوا-عن بيع ما لم يقبض، وهو

غررفيهوليس،الملكوهو،قالمطللقيام؛جائزالقبضقبلالثمنفيوالتصرف: البابرتي

٣.المبيعبخلاف-أي النقود- بالتعيينهاتعينلعدم؛بالهلاكالانفساخ

والسبب في اختصاص الطعام بهذا الحكم، أن الشارع قد خص الطعام بمزيد عناية؛ لشدة 

لكونه؛غيرهمنأشرفالطعامبأنالفرق: يقول الإمام القرافي.الحاجة إليه، ولِمعانٍ خاصة فيه

؛شرفهعظمفيماالشروطتكثيرفيعاداتهعلىالشرعفشدد،الحياةوعمادالبنيةقيامسبب

فييشترطهلمماالقضاءفيوشرط،البيععقددونالنكاحعقدفيوالصداقالوليكاشتراط

٤.الشهادةمنصب

: العناية شرح الهداية. شرعاًالمحلفيالتصرفعلىالقدرةوهو،الملكإفادة} البيعأي{هوحكم: يقول البابرتي١
ويقول . ١٧/٣٨:الشافعيالفقهفيالحاوي". الملكدلائلمنالعرففيالتصرفإطلاقأن:" ويقول الماوردي. ٦/٢٣٠

. ٧/٤٧: الفتاوىمجموع". الشارعأباحهالذيالتصرفعلىالقدرةهو،الشرعيالملكلأن:" ابن تيمية في هذا الصدد

.١٢-١٣/١١:المبسوطالسرخسي، ٢

.٦/٤٨١: الهدايةشرحالعناية،محمدبنمحمد،البابرتي٣

. ٣/٢٣٤: القرافي، الفروق٤
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أن يكون الطعام المنهي عن بيعه قبل قبضه هو ما اكتسب بطريق موأؤيد اشتراطه

، ١بالابتياعالشخص استفادهإذالحكم بمايخصص ا" من ابتاع: "rالمعاوضة؛ لأن قول النبي 

أنه أجاز لحكيم بن حزام أن يشتري طعام الصدقة ممن وجب لهم rبالإضافة لما ورد عنه 

ولكنهم لم يقبضوه، وإنما نهاه عن أن يبيعه هو قبل قبضه منهم لأنه استفاده ببيع، بينما أصحاب 

الغزاليحامدأبووقد أيد الإمام ٢.الدولةالطعام لم يستفيدوه ببيع ، ولكنه وجب لهم عطاء من 

.٣هذا، عند ذكره لشروط المبيع في كتابه الإحياء

، ٤داغيالقرهعليالدكتور : نوممن ذهب إلى القول بتخصيص النهي بالطعام من المعاصري

علىتعليقهفي، ٥يالسلامالمختارالشيخفي بحث القبض الذي قدمه لمجمع الفقه، وكذلك 

منعأنهورجحانهلييظهروالذي: " علي القرة داغي.حيث قال د.للمجمعالمقدمةثالأبحا

وعلىغير،لاالطعامهيالعلةوأنالطعام،فيمحصورالقبضقبلونحوهالمبيعفيالتصرف

" وقال الشيخ المختار.الصحيحةالأحاديثتدلهذا ماوهوواضح،لأمرالطعامخصص: 

أعينبينظاهراًالطعاميجعلالطعامفيالتقابضفإنالغذائي،بالأمنليوماالناسكلبهينادي

وقعتفإذا،وجودهإلىالناسويطمئن،المكاييلفيهوتجري،مكانإلىمكانمنينتقل،الناس

خصتو… الطعاموجودعلىالناستلهف،إليهالناسينظرأنبدونوبيعالمضارباتفيه

بيناهلما؛والنقدالطعاملغيرتعممهالمأو،تعطهالمأو،تخصلمبأحكاموالنقدالطعامالشريعة

فيهايقعأنيجوزفلا،البشرإليهايعودالتيالقيمهوأنهباعتبار؛النقدفيعبثأيتبحفلم

أنهأرىفلا،غيرهفيوأماالطعام،فيالشريعةواحتاطتالنقودفيالشريعةفاحتاطت. عبث

. ٦"الطعامعلىيجريامفيهيجري

.٤/٢٨٤: الباجي، المنتقى شرح الموطأ١

..الإشارة المرجعية غير معرفة! خطأالحديث الذي وردت فيه هذه القصة سبق تخريجه ص ٢

.٢/٧٩: ينالدعلومإحياء، أبو حامد،الغزالي٣

٥٦٨:، العدد السادس، الجزء الأولالإسلاميالفقهمجمع، "منهاالمستجدةوبخاصةصورهالقبض"القرة داغي، علي،٤
.٦١١و٥٧٣و

.٧٥٠ص: ، العدد السادس، الجزء الأولالإسلاميالفقهمجمع٥

.٧٥٠ص: ، العدد السادس، الجزء الأولالإسلاميالفقهمجمع٦
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مع الإشارة إلى أن تخصيص النهي بالطعام لا يعني عدم جواز القياس عليه إن اشترك معه 

فالأول يقصر الحكم على ما اشترك . ، فالقياس شيء والتعميم شيء آخرهانفسشيء آخر بالعلة

. مع الطعام بنفس العلة، بينما الثاني يعديه إلى كل مبيع

الثالمطلب الث

علة النهي عن البيع قبل القبض

خلافاً لما ورد عن بعض الفقهاء أن النهي عن البيع قبل القبض تعبدي وهو قول عند 

فقد اختلف الفقهاء كثيراً في علة النهي عنه، وهذا المطلب قد خصص . ١الحنفية، والمالكية

:لدراسة هذه العلل، فهو يتكون من فرعين

عنه عند الفقهاءعلة النهي: الفرع الأول

الراجح في علة النهي عن البيع قبل القبض: الفرع الثاني

علة النهي عنه عند الفقهاء: الفرع الأول

ورد في علة النهي عن البيع قبل القبض أقوال كثيرة عند العلماء، وأبرزها أنه ربح ما لم 

: فصيل هذه الأقواليضمن، إضافة لعلل وحكم أخرى، وهي تحتاج إلى تدقيق، وفيما يلي ت

القول إن البيع قبل القبض هو ربح ما لم يضمن: المسألة الأولى

يرى أكثر الفقهاء أن ربح ما لم يضمن والبيع قبل القبض بمعنى واحد، ومن ذلك قول الإمام 

شيئاًباعإذالأنه:".. ، وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي٢الذي سبق ذكره-رحمه االله–مالك 

ربحوأكلَمنه،إليهيبرألمالبيعوأصلُغيره،علىلهمضموناًباعفقديقبضهأنقبلاشتراه

: قولهعنااللهعبدأباسألت:الأثرموكذلك روي ذلك عن الإمام أحمد، قال٣".يضمنلمما

. وقال الدسوقي أنه هو الصحيح من المذهب.٣/١٥١الدسوقي، حاشية الدسوقي . ٥/٢٤٤: ابق الكاساني ، مرجع س١
.وهذا لا يمكن الأخذ به لما استقر في الفقه، أن المعاملات معللة، لا توقيفية. ٢/١٢٥: الدوانيالفواكهالنفراوي،

.١٦٢انظر ص ٢

.٢٥٨/ ٧: الأمالشافعي، محمد بن إدريس،٣
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يبيعهفلامشروبأومأكولمنأشبههوماالطعامفيهذا:قال. "يضمنلمماربحعننهى"

،اشترىممابأكثرالقبضقبلالعقاروبيع: "وكذلك يقول الإمام محمد من الحنفية١.يقبضهتىح

. ٢"المنقولفيكمايجوزفلا،القبضقبلالمبيعباعأنهفيهوالمعنى،يضمنلمماربحفيه

قبضه،قبلبيعهالطعاممشتريعلىبهحرمالذيالمعنىأنوذلك: " ويقول الإمام الطحاوي 

فجازربحهلهفطابضمانه،فيصارقبضهفإذاغيره،ضمانفيماربحلهيطيبلاأنوه

٤.وكذلك غيرهم من الفقهاء. ٣"أحبحيثيبيعهأن

فالقائلون بأن البيع قبل القبض، فيه ربح لما لم يضمن، قالوا به لأن الناقل للضمان عندهم 

ينتقل ضمانها إليه وبالتالي فإنه إذا باعها يكون هو القبض، فمتى لم يقبض المشتري السلعة، لم

لذلك فإن تحرير القول في أن البيع قبل القبض هو ربح . على حسب قولهم- ربح فيما لم يضمن

لما لم يضمن أم لا، يستلزم معرفة إن كان هناك تلازم بين البيع قبل القبض، وبين ضمان تلف 

. السلعة

:أم لا على قولينمتلازمانوالضمانتصرفالجوازأناختلف الفقهاء في 

لمومافيه،تصرفهجازالمشتريضمانفيدخلماأن هناك تلازماً بينهما، ف:القول الأول

.٥وهذا القول للشافعية، ومتأخري الحنابلة. فيهتصرفهيجزلمضمانهفييدخل

: والثاني. قال الضمانالأول انت: بأن القبض له حكمانيالشافعفقد صرح فقهاء المذهب 

والقبض المقصود، هو ما كان بالكيفيات التي ذكروها، لكل مبيع حسب . ٦التسلط على التصرف

وهو أيضاً المذهب الوحيد الذي ربط . الضمان، وجاز التصرفانتقلفمتى تم القبض، . نوعه

الثمار على الشجر، ولهذا طرد الشافعي ذلك في بيع . بينهما ربطاً مطلقاً في الاستدلال والتعليل

ليسمابيعكراهيةفيجاءماالبيوع بابوكذا رواه عنه الترمذي في السنن،.٤/٢١٨:ابن قدامة المقدسي، المغني١
.٢/٥٢٦: عندك

. ١٣/١٦: السرخسي، المبسوط ٢

.٣٩/ ٤:الآثارمعانيجعفر، شرحأبومحمدبنالطحاوي، أحمد٣

/ ٢:وكذلك فسره ابن الأثير في النهاية . ٧/٢٩٥:النسائيعلىالسنديحاشيةدي، عبد الهابنالدينانظر السندي نور٤
حجروابن.٤/٤٣١:الترمذيجامعبشرحالأحوذيتحفةالرحمن،عبدبنمحمد،المباركفوريوانظر أيضاً . ٤٥٢

.كثيروغيرهم. ٣٣٣/ ١٣: التمهيدالبر،عبدابنو. ٤/٣٥٠: الباريفتحالعسقلاني،

وأدرج ابن تيمية المذهب الحنفي من ضمن أصحاب هذا القول، وهو غير صحيح . ٢٩/٣٩٨: الفتاوىمجموع،تيميةابن٥
.كما سيتضح

.١٦٦-٣/١٥٩: النووي، روضة الطالبين ٦
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؛ بناء على أن المشتري إذا قبضها وجاز تصرفه فيها، في قوله الجديدفلم يقل بوضع الجوائح

وقبض الثمار على الشجر عندهم يكون بالتخلية فقط، حتى لو لم يحن -صار ضمانها عليه

.١موعد قطافها وتمكن المشتري منها

في، وهو للحنفية والمالكية والقول الثانينيتلازمالاوالتصرفالضمانأن:الثانيوالقول

.٢أحمدأصولتدلوعليهالمتقدمين،منوغيرهالخرقي،ذكرهالذيأحمدمذهب

: أصل القبض، والثاني: راهم يفرقون بين مسميين؛ الأولفبالنظر في مذهبهم تأما الحنفية

نقل وهي المطلوبة ل. ةدون مانع ولا كلف،أصل القبض في كل شيء التخليةف. تمام القبض

ولكن حتى يجوز .، ولا يشترط عليها أمر زائد من كيل أو نقل أو غيرهالضمان للمشتري

وقد صرح الكاساني بهذه القاعدة ٣.المبيع ثانية لا بد من تمام القبضالتصرف فيللمشتري 

ز التصرف فأما جوا. والخروج عن ضمان البائع يتعلق بأصل القبض لا بوصف الكمال: " قائلاً

والقبض المطلق هو القبض . فيه، فيستدعي قبضاً كاملاً؛ لورود النهي عن بيع ما لم يقبض

، فلا خلاف بينه وبين المشتريفإن باع مكايلة أو موازنة في المكيل والموزون وخلّى. ٤"الكامل

في أن المبيع يخرج عن ضمان البائع، ويدخل في ضمان المشتري حتى لو - أي في المذهب–

"جاء في الفتاوى الهندية٥.هلك بعد التخلية قبل الكيل والوزن يهلك على المشتري رجل باع : 

مكيلاً في بيت مكايلةً، أو موزوناً موازنةً، وقال للمشتري خليت بينك وبينه، ودفع إليه المفتاح، 

.أو وزنهومع ذلك لا يجوز عندهم بيعه قبل كيله . ٦"ولم يكله ولم يزِنه صار المشتري قابضاً

.٢٠٨-٥/٢٠٦: الماوردي، الحاوي . ٤/١٥٤: الرملي، نهاية المحتاج . ٢/١٢٥: الخطيب الشربيني، مغني المحتاج ١
غريبفيالزمخشري، الفائق. آدمىجنايةبغيرسماويأمرمنبعضهاأوالثمرةأذهبماكلهي:ةوالجائح
أما الحنابلة والمالكية، فقد قالوا بوضع الجائحة عن المشتري إذا تلفت الثمرة قبل موعد جذاذها، والتخلية . ١/٢٤٢:الحديث

ابن قدامة، ،٣/١٨٣: ، والدردير، الشرح الكبير٢/٥٨٩: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد: انظر. بينها وبين البائع
وأما الحنفية فهم لم يجيزوا أصلا أن تُشترى الثمرة على الشجرة قبل موعد جذاذها، وتترك على الشجرة، . ٤/٢١٦المغني

ن التلف، وإنما فقد فسروا النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بذلك، فعدم قولهم بوضع الجائحة لا علاقة له بمسألة ضما
.٢٩٠-٦/٢٨٩:القديرفتحشرحابن الهمام،: انظر. بمسألة بدو الصلاح

: والدسوقي، حاشية الدسوقي . ٤١٤- ٦/٤١٣: الحطاب، مواهب الجليل . ٢٤٥-٥/٢٤٤: الكاساني ، بدائع الصنائع ٢
.٢٩/٣٩٨: الفتاوىمجموع،تيميةابن. ٣/١٤٦

.٣/١٧٦: وي، روضة الطالبينالنو: الشافعية، انظرعندوجهوهذا٣

وقولهم القبض المطلق هو القبض الكامل، بناء على القاعدة القائلة بأن المطلَق . ٥/٢٤٥: الكاساني، بدائع الصنائع٤
.١/١١٩: ينصرف إلى الكامل، انظر التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح

٥/٢٤٤: الكاساني، بدائع الصنائع٥

٣/١٦: الفتاوى الهندية٦
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وعليه فلا تلازم بينهما عندهم، فقد يكون المشتري ضامناً للسلعة، ومع ذلك لا يحق له 

فكيف يقال في هذه الحالة أنها ربح ما . كالمكيل والموزون بعد التخلية وقبل الكيل والوزن. بيعها

النهي عن ةعلفلا بد أن . فلو باعها وربح يكون ربحاً لما ضمن. لم يضمن؟ فالمشتري ضامن

غررفيهبأنعللوا البيع قبل القبضوبالنظر في المذهب تجد أنهم . البيع قبل القبض شيء آخر

ن إ: فقالوا. وظنوه غير معلل،ن بعض علماء الحنفية لم يعلل البيع قبل القبضبل إ. ١الانفساخ

معقول تثبت شرعاً غير" القبض قد تم بالتخلية ولكن حرمة التصرف قبل الكيل أو الوزن 

٢".المعنى

فإنه عدا عما ورد عن الإمام مالك من القول أن ربح ما لم يضمن هو بيع المالكيةأما و

أطلق إباحة البيع قبل قد الطعام قبل أن يستوفى، فإن علماء المذهب لم يلازموا بينهما فالمذهب

نتقال تناولهم لا، بينما عند٣القبض في كل شيء ما عدا الطعام المكيل والموزون والمعدود

فرقوا بين المبيع الحاضر والغائب، وبين ما فيه حق توفية أو لا، إلى غير ذلك ،المبيعضمان

في البيع الصحيح بنفس العقد، فمذهبهم في انتقال الضمان هو أن الضمان ينتقل من الاستثناءات

:٤إلا في حالات. اللازم، ولا يحتاج إلى تخلية ولا عرف

.ة، كالمكيل والموزون والمعدودما فيه حق توفي.١

أما العقار . ما كان غائباً عن العاقدين حالة العقد من غير العقار، فينتقل ضمانه بالقبض.٢

إلا .معيباًالصفقةإذا أدركتهإلا.فيدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد، بعيداً كان أو قريباً

أي –غيره فيالمشتريعلىائعالبمنأوالبائع،علىأنهالعقارفيالمشتريمنلشرط

.٥بالشرطفيعمل-العقار

فضمانها على البائع . الثمار على رؤوس الشجر قبل تناهي طيبها وتمكن المشتري من جذها.٣

. من الجائحة فقط، وأما غير الجائحة كالغصب فمن ضمان المشتري بمجرد العقد

.٦/٥١٢:القديرفتح،الهمامابنالواحدعبدبنمحمدالدينكمالانظر١

.٣٩٦-٥/٣٩٥: الكاساني ، بدائع الصنائع ٢

.٢٠٥-٣/٢٠٤:الصغيرالشرحعلىالصاويمحمد، حاشيةبنالصاوي، أحمد٣

: حاشية الصاوي على الشرح الصغير. ٥/١٢١: يرةالذخ. ٤١٦-٦/٤١١:  مواهب الجليل. ٣/١٤٦:حاشية الدسوقي٤
١٩٩-٣/١٩٥.

وتفريق مالك بين الغائب والحاضر؛ والذي فيه حق توفية، والذي ليس فيه حق توفية، استحسان، : قال ابن رشد الحفيد٥
.٢/٥٨٩: ابن رشد، بداية المجتهد . ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل
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.١ما فيه عهدة ثلاث.٤

رأي جميع الأصحاب أن ضمانها من : الحالّ، قال الدسوقيالسلعة المحبوسة عند البائع للثمن.٥

.٢وهو أحد قولي ابن القاسم، وقوله الآخر وهو المشهور أن ضمانها كالرهن. البائع

.فضمانها كالرهن. السلعة المحبوسة للإشهاد على تسليمها للمشتري.٦

ا ينتقل ضمانه مباحث مقبض، ليست هي القبل هبيعمباحث ما ينهى عندل على أنيمما 

بل إن النظر في هذه .وبالتالي دلنا ذلك على أنه لا تلازم بينهما عندهم.بالعقد، أو بالقبض

الاستثناءات التي أوردوها، يدل على أنه لا تلازم عندهم أيضاً بين القبض وانتقال الضمان، 

الات لم يكن ، والحالات سالفة الذكر هي ح٣فالضمان ينتقل بمجرد تمكن المشتري من المبيع

المشتري فيها متمكناً من المبيع، وعندها لا يصح جعله ضامناً له وهو غير قادر عليه، فاشترط 

. له تمام القبض

وفي ذلك يقول الونشريسي في إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، عند حديثه عن 

: ٩٣(القاعدة رقم  ن تعاوض؟ قال المازري البيع هل هو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض ع) 

ونقل . ويبعد أن يعتقد أحد من أهل المذهب أن حقيقة البيع هو التقابض عن تعاوض: رحمه االله

.. وهذا القول قد أنكر وجوده في المذهب بعض كبار الشيوخ وحفّاظهم: عن ابن سلام قوله

القرافي عن ونقل ٤.وبالجملة فهو قول مختلف في ثبوته بين الشيوخ، وأصول المذهب تأباه

والذي يتحقق من المذهب أن تمكين المشتري من القبض ثم تركه اختياراً يوجب : المازري قوله

٥.ضمانه، ويكون عند البائع كالوديعة

فيهوجدأوالمبيعاستحقإنللمشتريالثمنضمانهي:العهدة. ٢٠٤/ ١: محمد، التعريفاتبنالجرجاني، علي١
البائع، منفهوالمشتريعندفيهاحدثعيبكلأنالعهدةومعنى: قال. ٢/٥٨٠: المجتهدالحفيد، بدايةرشدوابن. عيب
منوهيالسنةالمشتري، وعهدةعندفيهاالحادثةالعيوبجميعمنوذلكيامالأالثلاثةعهدةعهدتانبهاالقائلينعندوهي

.يعني في بيع الرقيق - والجنونوالبرصالجذامالثلاثةالعيوب

يخفىلامماوالعقارالحيوانمثلعليهيغابلامابينالمرتهن، التفريقَعندالذي يهلكيرى المالكية في ضمان الرهن٢
تضييعغيربهلاكه منالشهودشهدإلا إذا-عليهيغابفيماضامنهو:فقالواالعروض،منعليهيغابماوبينهلاكه

: انظر ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد. عليه إذا ادعى تلفه أو هلاكه، إلا أن يظهر كذبهيغابلافيماومؤتمن-ولا تفريط
.٣/١٤٦: وحاشية الدسوقي. ٢/٦٦٨

جل التسليم، وكان حاضراً متعيناً متميزاً عن غيره ولم يحل بينه وبين المشتري حائل أو مانع، كان فمتى كان المبيع مع٣
ومتى تأخر تسليمه لتعلق التوفية . ضمانه على المشتري بمجرد العقد حتى لو لم يقبضه المشتري؛ لتمكنه من استيفائه حالاً

.شتري، لأنه لم يسلط عليه ولم يمكّن منهلم يضمنه الم.. به، أو لغيبته، أو لكونه محبوساً للثمن

.١١٩: مالكالإمامقواعدإلىالمسالكالونشريسي، أحمد بن يحيى، إيضاح٤

.٥/١٢١: القرافي، الذخيرة ٥
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وحيث لا تلازم بين انتقال الضمان والقبض، يثبت أنه لا يكون النهي عن البيع قبل القبض 

.بسبب أن المبيع ليس في ضمان المشتري

أو أنه ،إما تعبدي: وعليه فإنك تجد أن هناك قولين في المعنى من النهي عندهم فقالوا أنه

فلو أجيز بيعه قبل قبضه لباع أهل ،لأن الشارع له غرض في ظهوره: "معقول المعنى؛ فقالوا

فإنه ينتفع به الكيال ،بخلاف ما إذا منع من ذلك،الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور

وهذا لا . ١"لا سيما في زمن المسغبة والشدة،فتقوى به قلوب الناس،ويظهر للفقراء،والحمال

.علاقة له بالضمان

يقول ابن تيمية أن ظاهر المذهب أن جواز التصرف فمذهب الإمام أحمدالقول الثاني في أما و

ضمان عليه، بل قد يجوز التصرف فيه حيث يكون من فيه ليس ملازماً للضمان، ولا مبنياً

وقد صرح ٢.وبالعكس، كما في الصبرة المعينة - كما ذكر في الثمرة، ومنافع الإجارة-البائع

٤.وصرح بالتلازم أبو يعلى. ٣به ابن عقيل في النظريات

٥:ومن الاستدلالات التي أوردها القائلون بعدم التلازم 

كانت من ضمان البائع، مع . ا استدلوا بأن الثمار إذا تلفت قبل تمكن المشتري من جذاذه: أولاً

أنه يجوز للمشتري التصرف فيها بالبيع وغيره، فيجوز تصرفه فيها مع كون ضمانها على 

.البائع

: tعمرابن، قالrالنبيعنالثابتةبالسنةقبضهقبلعنهالاعتياضيجوزالثمنأن: ثانياً

فسألتالذهب،ونقضيبالورق،ونبيعالورق،ونقضيبالذهبنبيعكنابالبقيع،الإِبلنبيعكنا"

.٢/١٢٥: الدوانيالفواكهالنفراوي،. ٣/١٥١: حاشية الدسوقي . ٣/٢٠٥الصغيرالشرحعلىالصاويحاشية١

٥٠٧/ ٢٩: تاوىالفمجموع،تيميةابن٢

.١/٣٧٦: ابن رجب، تقرير القواعد ٣

.١٣١: وأبو يعلى، الجامع الصغير. ١/٣٧٥: ابن رجب، تقرير القواعد٤

وابن القيم، . ٣٨٧-١/٣٧٥: وابن رجب، تقرير القواعد . ٥١٠و٤٠١-٣٩٩/ ٢٩: الفتاوىمجموع،تيميةابن٥
.٢/١٦١: تهذيب سنن أبي داود
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جوزفقد،١"شيءبينكماوليستفرقتماإذا،يومهبسعركانإذابأسلا: فقالذلكعنrالنبي

.للبائع أن يتصرف في الثمن قبل قبضه، مع أنه ما زال في ضمان المشتريrالنبي

وأن ابن عمر . في ضمان المشتريبأنه يمنع التصرف في الصبرة المشتراة جزافاً مع أنها :ثالثاً

كنا : " ، وقال ٢مجموعا فهو من ملك المبتاعما أدركته الصفقة حياً: قال . ذكر الحكمين جميعاً

، فقد جاز التصرف حيث " نبتاع الطعام جزافًا، فنهينا أن نبيعه في مكانه حتى ننقله إلى رحالنا 

تصرف حيث يكون الضمان على المشتري يكون الضمان على البائع، كما في الثمار، ومنع ال

.كالصبرة من الطعام، فثبت عدم التلازم بينهما 

منافع الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء، بمعني أنها إن تلفت بآفة سماوية :رابعاً

. كموت الدابة، وتعطلت المنافع كانت من ضمان المؤجر، مع أنه يجوز للمستأجر أن يؤجرها

ه ليس كل ما دخل في ضمان المشتري يجوز تصرفه فيه، بدليل المقبوض قبضا أن:خامساً

على المتصرف؛ وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضموناً. والمغصوب، والعارية. فاسدا

له أن يتصرف في المغصوب، والمعار، فيبيع المغصوب من غاصبه، وممن يقدر على : كالمالك

.لى الغاصبتخليصه منه، وإن كان مضمونًا ع

مابابسنن الترمذي، كتاب البيوع ،. ٢/٢٧٠) ٣٣٥٤(الورق،منالذهباقتضاءاب البيوع، باب فيسنن أبي داود، كت١
منوالذهبالذهبمنالورقالسنن الكبرى للنسائي، كتاب البيوع، باب أخذ. ٢/٥٣٥)١٢٤٢(الصرففيجاء

علىصحيححديثهذا: كمقال الحا. ٢/٥٠) ٢٢٨٥(المستدرك للحاكم، كتاب البيوع . ٤/٣٤) ٦١٨١-٦١٨٠..(الورق
وقد اعتُرض على هذا الحديث بأنه لم يرو . مسلم شرطعلى: التلخيصفيالذهبيوقاليخرجاه،لمومسلمشرط

ولكن سماكاً . ٨/٥٠٣: انظر ابن حزم، المحلى. مرفوعاً إلا من طريق سماك بن حرب، وسماك ضعيف لأنه يقبل التلقين
يسندهالمأحاديثأسندقالعليهعيبما الذيثقة فقيل: وثقه يحيى بن معين، قال عنهفممن : قد وثقه قوم وضعفه آخرون

: ، قالأحمدوممن ضعفه الإمام. ٤/٢٧٩حاتمأبيابنوالتعديل،انظر الجرح.صدوق ثقة: وقال أبو حاتم.غيره
إذا انفرد سماك : النسائيقال أبو عبد الرحمن و. سماك ضعيف في الحديث: عن ابن المبارك قالو.مضطرب الحديث

روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير :وتوسط آخرون فقالوا.بأصل لم يكن حجة، لانه كان يلقن فيتلقن
يعقوب هقال،عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان، فحديثهم عنه صحيح مستقيم

وهذا الحديث . ٥/٢٤٧: سير أعلام النبلاء.عثمانبنأحمدبنمحمدالدينهبي، شمسانظر الذ. وابن المديني،السدوسي
ابنمنسيماولا،المرفوعحكمفيليس من روايته عن عكرمة، بل عن سعيد بن جبير، وحتى وإن كان موقوفاً لكنه

انظر ابن الهمام، .الربويةالقضايامثلفيسيماولانادرا،إلاالرأيفييخوضولا،بالآثارالتمسكشديدكانالذيعمر
، مجلة مجمع وأحكامهامنهاالمستجدةوبخاصةصوره:القبضو القرة داغي، علي محيي الدين،. ٦/٥١٩: فتح القدير

.٥٧١:ص: الفقه الإسلامي، العدد السادس المجلد الأول

. ٢/٧٥١. يقبضأنقبلماتأوالبائععندعهفوضدابةأومتاعااشترىكتاب البيوع، باب إذا: رواه البخاري معلقا٢ً
. موقوف صحيح الإسناد: رواه ابن حجر متصلاً في التغليق وقال. ٣/٥٣). ٢١٥(الدارقطني، السنن، كتاب البيوع 

٣/٢٤٣.
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. حنيفةي بيع الدين ممن هو عليه جائز في ظاهر مذهب أحمد والشافعي، وكذلك أبأن :سادساً

وعند مالك يجوز بيعه ممن ليس هو عليه، وهو رواية عن أحمد؛ مع أن الدين ليس مضمونًا 

١.وكل ذلك إذا كان بسعر يومه. على المالك 

فالذين ٢ه لا تلازم بين البيع قبل القبض والضمان،الآراء أننمما سبق يتضح أن الأقرب مو

لازموا بينهما لا دليل لهم على ذلك، إنما هو محض ربط بين ربح ما لم يضمن والبيع قبل 

" يقول ابن تيمية .القبض بلا دليل كانماكلفليسالطريقة،هذهتوافقالشريعةوأصول: 

التصرفجازماكلوليس. والعاريةكالمغصوب،فيه؛التصرفلهكانشخصعلىمضمونًا

فيبيعوالمعار،المغصوب،فييتصرفأنله: كالمالكالمتصرف؛علىمضموناًكانفيه

.٣الغاصبعلىمضمونًاكانوإنمنه،تخليصهعلىيقدروممنغاصبه،منالمغصوب

يصح تعليل وحيث ثبت أنه لا تلازم بين البيع قبل القبض والضمان، يثبت لزوماً أنه لا

.النهي عن البيع قبل القبض بأنه ربح لما لم يضمن

نه لو باع السلعة قبل قبضها ثم تلفت ، فإنه يضمنها للمشتري الثاني ، وتكون هي إبل يقال 

والمحذور الذي أورده العلماء على . يكون قد ربح ما لم يضمنفلا . مضمونة له من البائع الأول

محذور في آن واحد،بحيث تكون مضمونة له وعليه.٤والي الضمانينتفيهاهذه الصورة بأن

إذ لا يوجد في الشريعة ما يمنع من توالي الضمانين في هذه . لا دليل عليهضعيف؛ لأنه 

الأول : فالمسألة اشتملت على عقدين. ٥هذابضمانالواجبغيرهذابضمانفالواجب؛الصورة

الحطاب، محمد بن محمد، . النساءربايتضمنألابشرط: الكاسانيقال. ٣٨٣-٥/٣٨٢: الصنائعبدائعالكاساني،١
.٨٧-٥/٨٦: المرداوي، الإنصاف . ٣/١٧٣: ، النووي، روضة الطالبين. ٦/٢٣٣: لجليلمواهب ا

وأيده فضيلة الدكتور علي محيي الدين القرة داغي، في بحث القبض، صوره وبخاصة المستجدة منها، مجمع الفقه ٢
بلاالتسلممنيتمكنوجهعلىليهعوالمعقودالعاقدبينالتخلية: قال . ٥٧٣ص: الإسلامي، العدد السادس، المجلد الأول

جوازفقيدالطعامبخصوصقام-قلناكما-الدليللكننظرنافيالقبضحقيقةهيهذه.العرفحسبحائلولامانع
.وزنًاأوكيلًابيعقدكانإنوزنهأوكيلهوقبل،جزافًابيعقدكانإنونقلهتحويلهقبلالمشتريتصرف

.٢٩/٤٠١:الفتاوىمجموع،تيميةابن٣

نهاية،الرملي. ٢/٣٣٨: وعميرةقليوبيحاشيتا.٢/٩١:المحتاجمغني،الشربينيالخطيب. ٣/١٥٢: حاشية الدسوقي٤
. ٦/٢٧٩:الفروع،مفلحابنو. ٨٦-٤/٨٥: المحتاج

القبض، العدد وانظر القرة داغي، بحث . ١/٣٧٧: ، تقرير القواعدرجبابن. ٢٩/٥٠٩الفتاوىمجموع، تيميةابن٥
وزاد ابن رجب أن هذا يكون كما لو تبايع الشقص المشفوع جماعة ثم انتزعه الشفيع . ٦١٧: السادس، المجلد الأول، ص

استأجره،ماإجارةللمستأجرتجوزونوأنتمكيفامتناعه،علىدليللاأنهردهفيويكفي:وأضاف ابن القيم. من الأول
علىبيعتإذاصلاحهابدوبعدالثماروكذلكالثاني،للمستأجرعليهمضمونةوهي،المؤجرعلىلهمضمونةوالمنفعة
،القيمابن.ولهعليهمضمونةفهيبجائحةتلفتوإناتفاقاً،سقيإلىاحتاجتإذاالبائععلىمضمونةفهيأصولها،

.٢٨١/ ٩:داودأبيسننتهذيب
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ضمن البائع للمشتري السلعة فيستحق الثمن، بما فيه الربح، بين المشتري الأول والبائع، وفيها ي

والعقد الثاني بين هذا المشتري الذي أصبح بائعاً، وبين المشتري الثاني، ويضمنها له، فيستحق 

.فالنهي عن البيع قبل القبض لا تعلق له بالضمان. الربح 

القبضالعلل الأخرى التي أوردها الفقهاء للبيع قبل: المسألة الثانية

:أورد الفقهاء عللاً أخرى للبيع قبل القبض غير كونه ربح ما لم يضمن، وهذه العلل هي

قاله جمهور الحنفية، : القبضقبلالمبيعهلاكاعتبارالأول، علىالعقدأن فيه غرر انفساخ .١

.١وهو قول عند الشافعية والحنابلة

طارئ،بسببالانفساخبينملازمةوأي،يعالبصحةمناًمانعإن احتمال الهلاك ليس:الرد

فلا بد للغرر حتى يكون العقد معه محرماً أن يكون مؤثراً، . ٢عقلاًأوشرعاًالصحةعدموبين

المؤثر في (الكثير للغررضابطاالباجيالوليدأبووضعوقد. فلا عبرة بالغرر المحتمل الموهوم

.٣بهيوصفالعقدأصبححتىالعقدعلىلبغماهوالكثيرالغرر: فقال)تحريم العقود

وفرق الكاساني بين بيع العبد الآبق الذي يكون باطلاً، وبيع المغصوب من غير الغاصب، فهو 

يقع موقوفاً على التسليم، لأن المالك قادر على التسليم بقدرة السلطان والقاضي وجماعة 

، والقدرة محتملة على الإطلاقالتسليم المسلمين، إلا أنه لا ينفذ للحال، أما الآبق فهو معجوز

فتجده من هذا المثال يوضح أن هناك فرقاً بين القدرة . ٤موهومة، فلا ينعقد العقد مع الاحتمال

وفي المبيع قبل القبض عموماً لا يقال بأن القدرة على تسليمه . المحتملة الموهومة وغيرها

. واالله أعلم. در محتملموهومة محتملة، بل إن الغرر في عدم التسليم هو نا

ثم إن الحنفية في معرض ردهم على مذهب الشافعي الذي يرى عدم جواز بيع الغائب، 

هوالغررفإن؛ممنوعةالغررودعوى:واستدل فيما استدل به على ذلك بأن فيه غرراً، بالقول

علىلوجوداجانبترجحوههناالشك،بمنزلة،والعدمالوجودطرففيهاستوىالذيالخطر

ابن . ٣٣٦ص:الأخياركفايةالدين،والحصني، تقي. ٢/٦٨:المحتاجيالشربيني، مغن. ٦/٥١٢: القديرفتحالهمام،ابن١
وقال الشيرازي عند .قبلهبالتلفالعقدانفساخبدليلالقبض،قبلالملكلضعفالشافعيةوقال. ٤/٩٢: قدامة، المغني

ه ربما هلك فانفسخ العقد، لأن:.. حديثه عن الغرر، معللاً النهي عن بيع ما لم يستقر الملك عليه، كبيع المبيع قبل قبضه
.١/٢٦٢: الشيرازي، المهذب. وذلك غرر من غير حاجة، فلم يجز

.وهو يقصد الاحتمال الضعيف. ٢٨١/ ٩:داودأبيسننتهذيب،القيمابن٢

.٥/٤١:الباجي، المنتقى شرح الموطأ٣

.٥/١٤٧: بدائع الصنائع: انظر٤
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فإذا كان المبيع الغائب لا غرر فيه عندهم، فكذلك يجب أن يكون المبيع قبل . ١العدمجانب

.قبضه

وهو . فيكون المبيع مضموناً للمشتري وعليه بنفس الوقت:٢قولهم بأن فيه توالي ضمانين. ٢

ين البيع قبل وقد سبق الرد عليه عند الحديث عن عدم التلازم ب. قول عند الشافعية، والحنابلة

.في نھایة المسألة السابقة.القبض والضمان

حديث - رحمه االله- لذلك ذكر الإمام مالك . ٣المالكيةكما يرى :أنه ذريعة للتوصل إلى الربا. ٣

واستدل بحديث. فهو عنده من باب سد الذرائع. النهي عن بيع الطعام قبل قبضه في باب العينة

قال . يستوفيهحتىطعاماًالرجليبيعأننهىrااللهرسولأن: عنهماااللهرضيعباسابن

.أي مؤخر. ٤مرجأوالطعامبدراهمدراهمذاكقال؟ذاككيفعباسلابنقلت: طاوس

منأومنهيبيعهثمأجل،إلىبدرهمطعاماًإنسانمنيشتريأنوقد ذكر العلماء في معناه

غائب،والطعامبدرهمدرهمبيعالتقديرفيلأنهجوزيفلامثلاً،بدرهمينيقبضهأنقبلغيره

فلابناجزغائببيعلأنهربا؛فهوبدرهمينالطعامبهاشترىالذيدرهمهباعهقدفكأنه

يقبضولمللبائعودفعهامثلاً،ديناربمائهطعامااشترىفإذا: وقال ابن حجر في معناه. ٥يصح

باعفكأنهالبائع،يدفيوالطعاموقبضهاديناراً،وعشرينبمائةلآخرالطعامباعثمالطعام،منه

.٦ديناراًوعشرينبمائةدينارمائة

أن هذا التعليل يتناسب مع الرأي القائل بتعميم النهي عن البيع قبل القبض على كل السلع، : الرد

لتعميم هو وا. لأن كل السلع يمكن استخدامها للتذرع بها إلى استحلال الربا، وليس فقط الطعام

.٥/١٦٣: بدائع الصنائع١

:الأخياركفايةالدين،الحصني، تقي. ٢/٣٣٨: وعميرةقليوبيحاشيتا.٢/٦٨:المحتاجمغني،الشربينيالخطيب٢
:الفتاوىتيمية، مجموعابن: وانظر. ٦/٢٧٩:الفروع،مفلحابنو. ٨٦-٤/٨٥: المحتاجنهاية،الرملي. ٣٣٦ص
٢٩/٥٠٧.

.٢٨٢-٤/٢٨٠: الباجي، المنتقى شرح الموطأ٣

كتاب الييوع، مسلمصحيح٧٥٠/ ٢: )٢٠٢٥(والحكرةالطعامبيعفييذكرمابابكتاب البيوع،البخاريصحيح٤
: ٣٨١٨(باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه،  قالمؤخرأي:ومعنى مرجأ. حتى يكتاله: وذكره بلفظ. ١٩-٦/١٨) 

.مهموزوغيروزاًمهمبهيتكلموقد:أخرتهأيورجيتالشيءأرجيتيقال:أرجيتهفقدأخرتهشيءوكل:الخطابي
)٩/٢٨٥:المعبودعون،آباديالعظيم

.١١/٢٥٠: العيني، عمدة القاري٥

.٣٥٠-٤/٣٤٩الباريفتححجر،ابن٦
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بينما ترجح في هذه الدراسة . مذهب ابن عباس صاحب هذا التفسير في الحديث الذي بين يدينا

أن النهي ورد في الطعام، فلو قلنا بأن النهي فيه هو لما فيه من العينة واتخاذه ذريعة للربا، لما 

رها العلماء، للتذرع إلا أن الطعام لو استخدم بالكيفية التي ذك. كان هناك وجه لتخصيصه بالطعام

للربا، فإن التحريم في هذا يكون لأمرين؛ لأنه بيع للطعام قبل قبضه، وللقصد السيئ، أما باقي 

.لا لمجرد أنها بيعت قبل قبضها. السلع فتكون الحرمة فيها لأجل القصد السيئ فقط

قبلبيعهأجيزفلووالضعيف،القويإليهليتوصل؛الطعامظهورفيغرضلهالشارعلأن. ٤

فإنهذلك،منمنعإذامابخلاف.ظهورغيرمنبعضمنبعضهمالأموالأهللباعقبضه،

المسغبةزمنفيلاسيماالناس،قلوببهفتقوىللفقراء،ويظهروالحمال،الكيالبهينتفع

ولو.. ظهورهفيرغبةللشارعلأنوقيل":وعبر الفقيه عليش عن هذه العلة بقوله. ١والشدة

وهو . ٢"والقحطالغلاءفيحصل،مطاميرهفيمخزوناًالأموالأهللتبايعهقبضهقبلبيعهأجيز

عين ما يتم في المعاملات الآجلة في بورصة السلع، إذ يتم بيع وشراء السلعة أكثر من مرة، 

وهي في المخازن لم تصل للمستهلك، أو لعلها لم توجد بعد، فيحصل بذلك الغلاء والاضطراب 

.سعار السلع، بل وفي اقتصاديات دول بأكملهافي أ

الراجح في علة النهي عن البيع قبل القبض: الفرع الثاني

تحقيق رواج الطعام - واالله أعلم- مما سبق يترجح من خلال هذه الدراسة أن علة النهي هي

إلى بين الناس، ومنع المضاربات عليه، ببيعه وشرائه أكثر من مرة قبل قبضه، مما يؤدي

الطاهر بن عاشور، : ويؤيد القول بأن العلة هي الرواج. ارتفاع أسعاره وتضرر الناس بذلك

ومما يدل . ورواج الطعام يعني زيادة في عرضه أي انخفاض في سعره.٣وكذلك يوسف العالم

بمعنى أنه منع ذلك على المعاوضة،علق النهي بطعام rعلى أن المراد هو هذه العلة أن النبي 

جار، وليس على كل من أراد بيع طعام له لم يقبضه ويحتاج لثمنه، كما أجاز ذلك لأصحاب الت

. طعام الصدقة فهؤلاء يحتاجون المال، وليس هدفهم التلاعب بالطعام لأجل المضاربة

.٢/١٢٥: الدوانيالفواكهالنفراوي،. ١٥٢-٣/١٥١الدسوقي، حاشية الدسوقي ١

.٥/٢٤٧:الجليلمنحعليش، ٢

ص : العالم، يوسف حامد، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. ١٩٢ص: ابن عاشور، محمد الطاهر، المقاصد: انظر٣
١١٨.
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إلى غير الطعام، فينهى عن البيع ا من الممكن تعدية الحكموبالنظر إلى هذه العلة نجد أنه

كما يحصل في بورصة –ما يكون قابلاً للمضاربات كالنفط والعقارات : ( الاستيفاءقبل القبض و

والسلع الضرورية التي يستغل عنصر الزمن فيها لإجراء المضاربة، ككونها مبيعة -العقارات

وهذا هو نفسه الذي لاحظه . أي التي يتراخى تسليمها عن وقت العقد–سلماً، أو قابلة للتخزين 

في مسألة النساء والتفاضل فقد أجازهما مثلاً في الحيوان؛ لأنه غير قابل الشارع الحكيم

بينما حرم النساء والتفاضل في كل سلعة . للتخزين، فلا يستطيع التجار المغامرة بالمضاربة عليه

.ضرورية يتمكن التاجر من استغلال العنصر الزمني في التلاعب بأسعارها 

لسلع من ضرر عميق، فإنه من المقرر اقتصاداً إن الزيادة في ولا يخفى ما للمضاربة على ا

الطلب على سلعة ما في استعمال معين قد تؤدي إلى النقص في عرض هذه السلعة في 

. ١الاستعمالات البديلة الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع ثمن هذه السلعة في جميع الاستعمالات

.٢إلى زيادة سعرها عموماً بمعنى أن زيادة الطلب عليها للمضاربة ستؤدي 

فيوستوجدموجودةغيربأصنافنيتاجروقدوالمضاربون: الإسلاميةالبحوثمجلةوجاء في 

سعر،قمحا٣ًإردبألفأشهرثلاثةبعديسلمأنالسماسرةأحدمعأحدهميتفقكأن،المستقبل

،يستلمهلمالذيمحالقالأولالمشتريمنويشتريآخرمضاربيجيءثمقرش،مائةالإردب

الإردبفيقرشاًوثلاثينمائةللثانيودفعثالثجاءوربما،قرشاًوعشرينمائةالإردببسعر

علىمجبربائعكللأن؛كثيراًالصنفطلبيزدادالتسليمميعادحلولعندإنهحتى.وهكذا

باعمنعلىهذاعرجالصنفلهيسلمأنالذي باعه،منالأخيرالمشتريطلبفإذا،التسليم

وكثرةفعلاًمنهاالموجودلقلةهائلاارتفاعاًالسلعةسعرفيرتفعوهكذا،الطلبذاتطالباًله

.٤المطلوب

.٣٦٦ص: حسين عمر، نظرية القيمة١

وصف آلان غريسبان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن سلوك المستثمرين في سوق الأسهم بعبارة ٢
وبين موريس آليه الحائز على .٢٣ص: للاعقلانيةالوفرة ا. ج. شيللر، روبرت: انظر. اللاعقلانية) الطفرات(الفقاعات 

جائزة نوبل في الاقتصاد، اعتماداً على معلومات البنك الدولي للتنمية، أن السيولة النقدية المتعلقة بالمضاربات في 
لاقتصاد البورصة، على العملات والمواد الأولية ومشتقاتها، تمثل اليوم أربعين ضعف الاستثمارات والعمليات المتعلقة با

.٥٤ص: صافي، محمد حسين، انهيار الرأسمالية. الحقيقي، أي إنتاج السلع والخدمات

.١/١٧٧:التنبيهألفاظتحرير،النووي.صاعاًوعشرونأربعةالإردب وحدة كيل مقدارها٣

.٤٨/٣٣:ميةالإسلاالبحوثمجلة.والإفتاءالعلميةللبحوثالدائمةاللجنةإعدادمن" البورصة صورمن"بحث٤
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:الملاحظات التي تستخلص من مسألة البيع قبل القبض

ينبتحصلالتيالتبايعاتأنيضمنأن،الثانيالبيعقبلوالنقلبالكيلأمرهالشارع بأراد: أولاً

فطلب. الحقيقيينوالشراءالبيعوإنمافحسب،الأسعارعلىالمضارباتمنهاالقصدليسالتجار

وهذاتقديرها،قبلبيعهاعننهىللمقدراتفبالنسبةالمضاربة،عمليةعليهميعطلمامنهم

لك،تالتقديرعمليةتستغرقهالذيالزمنوتكلفةالكيل،أوالوزنتكلفةعبءالبائععلىيضيف

. الزمنعنصرواستغلالالسرعةعلىتعتمدفالمضارباتمال،يعنيللمضارببالنسبةفالزمن

الشارعفنهىالوضع؛هذامنخروجاًالجزافلبيعطبيعيبشكلالتجاريلجأالحالةهذهوفي

. السوقإلىنقلهقبلالمشترى جزافاً بيععن

الباحثة تؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء مثل بالنسبة لمسألة وجوب نقل الطعام، فإن: ثانياً

البخاري والبيهقي وأبي القاسم الجوهري وبدر الدين العيني، من أنه يجب نقله إلى سوق الطعام، 

فإن العلماء الآخرين، حتى الذين اشترطوا النقل في المنقول، لم يشترطوا النقل إلى سوق الطعام، 

وهذا بناء على ما ذهبوا إليه من أن القبض يكون بالنقل وإنما إلى مكان لا اختصاص للبائع به؛ 

وهذا يخالف الأحاديث التي حدت النقل . وهو الناقل للضمان، وقد تقدم تحرير هذه المسألة

.؛ لأنه عملٌ بالمطلق مع إهمال للقيد الوارد في الأحاديث"إلى حيث يباع الطعام" بالسوق، أو 

أكان جزافاً أم مكيلاً أو موزوناً ، ولست مع القول بجواز بيع كما لا بد من نقل الطعام سواء

الصبرة المتعينة من الطعام بمجرد العقد عليها؛ لأن هذا يؤدي إلى وقوع المحذور من تبايع 

المضاربين بها وبالتالي ارتفاع ثمنها، فلا بد من نقلها، كما لا بد من نقل الطعام المشترى كيلاً 

ع الطعام، أو إلى حيث يعلم به المستلهكون ويشترونه مباشرة، قبل أن أو وزناً إلى حيث يبا

والذين .للمستهلكصليأنقبلإلى ارتفاع سعره وبيعهئهشرافيالتجارتوسطكثرةتؤدي 

أباحوا بيع الصبرة المتعينة بمجرد العقد، أباحوه بناء على أن الصبرة المتعينة يكون قبضها 

بضت يجوز بيعها، ولكنني أعود هنا لأؤكد أن مسألة النقل لا دخل لها بالتخلية، فما دام أنها ق

. بالقبض

ولكن من أساسيات البحث العلمي، إيلاء عناية للسياق الذي ورد فيه النص، ومقارنة ذلك 

بالظروف الراهنة، لمعرفة مدى انطباق الحكم على الواقع، فاشتراط النقل في ذلك الزمان يعود 

ح السوق كان يحدد بإطار المكان والزمان، وهذا يختلف في الوضع الحالي، بسبب إلى أن مصطل

التطور التكنولوجي، وتطور أدوات الأسواق، فتعريف السوق الاقتصادي تطور إلى مفهوم يعتمد 
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. على منظومة من عمليات تبادلٍ بين العرض والطلب السلعي، والخدمي، و المالي، والنقدي

زمان، ومنها غير مرتبط، حيث تتم عمليات التبادل من شراء وبيع عبر منها مرتبط بمكان أو

. ١أساليب وأدوات فنية تكنولوجية متطورة ومتعددة

لأن –على ما رجحت من علته –إذاً فاشتراط النقل في ذلك الزمان  ليحصل الرواج 

مل معهم هم تجار ولأن التجار المتعا. الأسواق في ذلك الزمان كانت تتحدد بإطار المكان

، وبالتالي فإن الناس العاديون في السوق والمدينة، لن يعلموا بوصول الطعام )الركبان(خارجيون 

ولكن في الوقت الحالي . للبلد، ما دام يتبايع به خارج السوق، ولن يعرفوا به إلا إذا نقل للسوق

لا بد من تحقيق الرواج ومنع متى احتاج الأمر إلى النقل ليتحقق الرواج لزم النقل، وإلا فإنه

وهذا يخضع للتقنين -في الأسواق التي لا تتحدد بإطار المكان- المضاربات بكل ما يؤدي إليه

. وللسياسة الشرعية

المراد بالقبض في حديث النهي عن البيع قبل القبض هو القبض الحقيقي وليس الحكمي : ثالثاً

دل على أن المراد ليس مجرد التخلية، فقد جاء بدليل أن الحديث جاء بألفاظ مختلفة كلها ت

.الحديث بلفظ القبض والاستيفاء والاكتيال، وكلها أمور زائدة عن مجرد التخلية

.٥١ص: انظر، الطائي، منى، التحليل الاقتصادي الجزئي١
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المبحث الرابع

تلقي الركبان

روى أنهم كانوا يتلقون الركبان، وأنهم كانوا tمر معنا في المبحث السابق أن ابن عمر 

مما يدل على أنهم لم يمنعوا من . ا اشتروه منهم حتى ينقلوه إلى سوق الطعاميمنعون أن يبيعوا م

ولكن تعارض هذا الحديث . التلقي نفسه، وإنما أمروا بنقل البضاعة، ومنعوا من بيعها في مكانها

الأحاديث التي ينهى فيها عن تلقي الركبان، في حين تؤيده أحاديث أخرى في جواز التلقي وتثبت 

وفيما يلي بيان أقوال الفقهاء في فهم ورفع هذا التعارض بين النصوص، وفي . تلقَّىالخيار للم

:وسينتظم هذا المبحث في مطالب. بيان حكمة النهي عن هذا البيع

ودليل النهي عنهمعنى تلقي الركبان،: المطلب الأول

حكم تلقي الركبان: المطلب الثاني

حكمة النهي: المطلب الثالث

لأولالمطلب ا

وأدلة النهي عنهمعنى تلقي الركبان،

:ويتكون هذا المطلب من فرعين

معنى تلقي الركبان: الفرع الأول

أدلة النهي عنه: الفرع الثاني

معنى تلقي الركبان: الفرع الأول

جمع راكب، وهو في الأصل راكب البعير، ثم اتُّسع فيه فأصبح يطلق على كل : الركبان

. ١، ولكن المراد هو مطلق القادم ولو كان واحداً وماشياًالغالبمخرجخرجاللفظ هذا و. راكب

أن يتلقى شخص طائفة يحملون متاعاً، طعاماً أو غيره إلى البلد، فيشتريه : ومعنى تلقي الركبان

.٢منهم قبل دخولهم البلد ومعرفتهم بالأسعار

: ابن مفلح، المبدع. ٤/٣٧٤: الباريفتح،حجرابن. ٢/٥٠: الشربيني، مغني المحتاج. ٣/٤٦٦: الرملي، نهاية المحتاج١
.٣/٢١١: البهوتي، كشاف القناع. ٣/٤١٥

: الشربيني، مغني المحتاج. ١٣/٣٢٠: ابن عبد البر، التمهيد. ٣/١٠٠: شيخي زاده، مجمع الأنهر: انظر في معنى التلقي٢
.٢/١٤: ابن قدامة، الكافي٢/٣٦
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١أدلة النهي عنه: الفرع الثاني

:منع تلقي الركبان بالأدلة التاليةاستدل الفقهاء على

. ٢نهى أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبادrأن النبي . ١

وا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار، إذا قَّلَلا تَ: rقوله . ٢

. ٣ورد السوق

. ٤لأن المتلقي يخدع الركبان ويغبنهم. ٣

.٥بالعامةولأن فيه إضراراً. ٤

المطلب الثاني

حكم تلقي الركبان

ولكنهم اختلفوا في إثبات الخيار للبائع على إلى منع تلقي الركبان،٦ذهب الفقهاء الأربعة

:قولين

. الخيار للبائع، إذا تلقاه المتلقي فاشترى منه وغبنه بالسعرواأثبت، فقد٧الشافعية والحنابلة:الأول

–خيار له عند الحنابلة؛ لانتفاء المعنى الذي لأجله نهي عن تلقي الركبان وأما إن لم يغبنه فلا 

.٢/١٥: يابن قدامة، الكاف. ٣/٤٦٦: الرملي، نهاية المحتاج. ٦/١٠٨: ابن نجيم، البحر الرائق: انظر في هذه الأدلة١

، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل مسلمو.٢/٧٥٨):٢٠٥٤(كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، ،البخاري٢
.٦/١٢):١٥١٥(..على بيع أخيه

كتاب البيوع، . )بالخيارفهوالسوقسيدهأتىفإذا،منهفاشترىتلقاهفمن،الجلبتلقوالا(:ه بلفظصحيحفي مسلم رواه٣
.٢/٤٠٣):٩٢٢٥(برقمأحمدمسندفقد ورد في نمتلذي أوردته في الأما اللفظ ا. ٦/١٣:)١٥١٩(باب تحريم تلقي الجلب، 

الملكعبدبنأحمدغير،الشيخينرجالثقاترجاله،البخاريشرطعلىصحيحإسناده:تعليقاً عليهالأرنؤوطشعيبقال
، كتاب الترمذيسننوفي . ٢/٢٩٠):٣٤٣٧(، كتاب الإجارة، باب في التلقي برقمداودأبيسننوفي . البخاريرجالفمن

.٢/٥١٥):١٢٢١(برقمالبيوعتلقيكراهيةفيجاءمابابلبيوع، ا

.٢/١٥: ابن قدامة، الكافي٤

.٥/١٢٩: الكاساني، بدائع الصنائع٥

مغني الشربیني، .٢/٧٤٣: الكافي في فقه أهل المدينة المالكيابن عبد البر،. ٦/٤٧٨: ابن الهمام، شرح فتح القدير٦
.٢/١٤: لكافيبن قدامة، اا.٢/٤٩: المحتاج

.٤/٢٨٣: المرداوي، الإنصاف. ٢/١٤: بن قدامة، الكافيا.٢/٤٩: مغني المحتاجالشربیني، ٧
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أما عند الشافعية فوجهان الأصح منهما أنه لا خيار له أيضاً، -بناء على علة النهي عندهم

وقيد . ١التلبيسزوالمعالخبرعموموسبب الخلاف بين الوجهين في المذهب هو تعارض

غبناً خارجاً عن العادة، فالمعتبر بالغبن العرف والعادة على الصحيح الحنابلة الغبن بأن يكون 

. ٢من المذهب

أما الحنفية فقد علل . قالوا بمنع التلقي دون أن يثبتوا الخيار للبائع، والحنفية والمالكية: الثاني

أنههعنثبتrااللهرسولأن:الطحاوي لمذهبهم عدم أخذه بالحديث المثبت للخيار للبائع بقوله

أي أنه يشير إلى ترجيح الخبر -بذلكالآثارعنهوتواترت٣يتفرقالممابالخيارالبيعانقال

rالنبيقولفيداخلفهو..فيهضررلاالذيالتلقيإباحةوثبت- المتواتر على خبر الآحاد

لهانكلولأنهللبائعخيارذلكفييكونأنوبطل).بعضمنبعضهمااللهيرزقالناسدعوا(

.٤ربحذلكفيلمشتريلكانلماإذاً،خيارفيه

لا على نفع ،نفع أهل السوقوأما المالكية فلم يثبتوا الخيار لأنهم أساساً قد حملوا المنع على 

أن : أولى ما قيل: ولكن ابن عبد البر المالكي رجح ثبوت الخيار للبائع قائلاً. ٥رب السلعة

ولكن روي عن الإمام مالك بشأن عقوبة التلقي . r٦عن النبي صاحب السلعة بالخيار؛ لثبوته

أن السلعة تؤخذ من المشتري فتعرض على أهل سوقها من المصر، فإن : عدة روايات أصحها

.٧أرادوها بذلك الثمن أخذوها، وكانوا أولى بها، وإن لم يريدوها لزمت المبتاع المتلقي

ا كان يضر بأهل البلد أو لبس المتلقي على الركبان، أما وقيد الحنفية المنع من التلقي فيما إذ

أن يتلقاهم المشتري للطعام : إحداهما: لذلك فلتلقي الركبان عندهم صورتان. إذا انتفيا فلا بأس به

.٢/٧٨: الغزالي، إحياء علوم الدين. ٣/٨٠: النووي، روضة الطالبين١

.٣/٢١١: البهوتي، كشاف القناع. ٢٨٤: المرداوي، الإنصاف٢

ومسلم في .٧٤٣/ ٢):٢٠٠٤(برقم يتفرقالممابالخيارالبيعانبابكتاب البيوع، ه،صحيحفيالبخاريرواه ٣
.٦/٢٥): ١٥٣٢(برقموالبيان البيعفيالصدقبابالبيوع،صحيحه، كتاب

.١١و٤/٩:الآثارمعانيشرح،الطحاوي٤

.٥/٢٣١:نيل الأوطار،الشوكاني: قاله ابن المنذر، انظر٥
ذا فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إ،لا تتلقى السلعة:قال الشافعي: في موضع آخروقال. ١٣/٣٢٢: ابن عبد البر، التمهيد٦

.١٨/١٨٧. وقد روي بمثل ما قال خبر صحيح يلزم العمل به.بلغ السوق

الأبي، جواهر . ٤٣٢/ ٢: ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة. ٢/٧٤٣: الكافي في فقه أهل المدينة المالكيابن عبد البر،٧
.٢٧- ٢/٢٦: الإكليل
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أن يشتري المتلقي من الركبان بأرخص من : والثانية. في سنة حاجة؛ ليبيعه من أهل البلد بزيادة

. ١ون بالسعرسعر البلد، وهم لا يعلم

وقد روي في مسافة التلقي التي يجوز بعدها لأهل البلد الشراء من الركبان، عدة روايات في 

، وقيل ميل، فإن كان أزيد )ثلاثة أميال( أقل من ستة أميال، وقيل فرسخ: المذهب المالكي، فقيل

. ٣ورجح الباجي منع التلقي فيما قرب أو بعد. ٢منه لا يحرم

أن تقييد التلقي بمسافات محددة، يخالف ظواهر النصوص التي لم تجعل حداً معيناً والصحيح

فهو بالخيار إذا هبط rلمسافة التلقي، ولكنها حدته بما كان خارج السوق، وذلك في قوله 

بل إن روايات أخرى . فجعل ما انعقد من العقود خارج السوق، تلقياً قابلاً للفسخ بالخيار. السوق

وهو ما سبق إيراده . ين أن التلقي قد يكون في أعلى السوق، ما دام الركبان لم يدخلوهوردت تب

السوقأعلىفيالطعاميبتاعونكانوا: قالtفي مبحث البيع قبل القبض من رواية ابن عمر 

tوعن ابن عمر.ينقلوهحتىمكانهفييبيعوهأنrااللهرسولفنهاهم،مكانهمفيفيبيعونه

٤.الطعامسوقبهيبلغحتىنبيعهأنrالنبيفنهاناالطعاممنهمفنشتريالركباننتلقىكنا:قال

فالعبرة في تحديد مسافة . الوارد في روايته الأولى تلقياً) أعلى السوق(فبينت روايته الثانية كون 

ترى التلقي ليس للتحديد الكمي، بقدر ما هو تحديد عرفي لما يطلق عليه أنه سوق وأن ما يش

خارجه يعد تلقياً وانفراداً بالسلعة، وإضراراً بأهل السوق، وتغريراً لمن هو من خارجه، غير 

.العالم بأسعاره، واالله أعلم

وكذلك فقد ورد في المذهب الشافعي بعض التقييدات على تلقي الركبان، فاشترطوا أن يلتمس 

. فلا خيار لهم، حتى لو كانوا يجهلون السعرالمتلقي الشراء من الركبان، فإن التمسوا هم البيع له 

واشترط بعضهم أن يقصد المتلقي التلقي، فلو خرج من البلد لحاجة له، فصادف الركبان فاشترى 

الفتاوى .٤/٤١١: الزيلعي، تبيين الحقائق. ٦/٤٧٨: ابن الهمام، شرح فتح القدير. ٦/١٠٨: جيم، البحر الرائقابن ن١
.٣/٢١٤: الهندية

.٣/٧٠: الدسوقي، حاشية الدسوقي٢

.٣/٤٢٧: الزرقاني، شرح الزرقاني. ٥/١٠١:الباجي، المنتقى٣

الطعامبيعفيباب، كتاب الإجارة داودأبيسنن.٢/٧٥٩، )٢٠٥٩-٢٠٥٨(التلقيمنتهىالبخاري، كتاب البيوع، باب٤
ينقلأنقبلجزافاًالطعاممناشترىما بيع، كتاب البيوع باب لنسائيالكبرى لسننال.٢/٣٠٣)٣٤٩٤(:يستوفىأنقبل
.  جزافاً: وعند أبي داود والنسائي بلفظ. ٣٧/ ٤،)٦١٩٩(:مكانهمن
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وهذه التقييدات أيضاً تخالف ظاهر . ١والأصح عند الشافعية خلافه. منهم، فلا يتناوله النهي

.، ولا دليل عليها٢النصوص

المطلب الثالث

لنهيحكمة ا

اختلف الفقهاء في أن المعنى من النهي عن تلقي الركبان هو لمراعاة حق الجالب، أو 

:لمراعاة مصلحة الناس على ثلاثة أقوال

، وهو قول المالكية، وإليه ذهب )أهل البلد(أنه نُهي عنه مراعاة لحق الناس : القول الأول

. ٣الأوزاعي، وبعض الشافعية

ووجهه أن فيه مضرة عامة على الناس؛ لأن من تلقاها أو اشتراها غلّاها : اأما المالكية فقالو

على الناس وانفرد ببيعها، فمنع من ذلك ليصل بائعوها بها إلى البلد، فيبيعوها في أسواقها، 

إذا كان الناس : وأما الأوزاعي فقال عن التلقي. ٤فيصل كل واحد إلى شرائها والنيل من رخصها

وتنبه . ٥فلا بأس به، وإن كانوا محتاجين فلا يقربونه حتى يهبط بها إلى الأسواقمن ذلك شباعاً

بعض الشافعية إلى أن منع التلقي يعمل على زيادة المعروض السلعي في السوق، مما يؤدي 

لرخص الأسعار، فقد قالوا إن المتلقي ينفرد بالسلعة ويحملها إلى منزله يتربص بها زيادة، فلا 

عن تلقي الركبان، حتى ترد أمتعتهم السوق فتجتمع فيه، rل المدينة، فنهى النبي يتسع على أه

. ٦وترخص الأسعار بكثرتها، فينال أهل المدينة نفعاً برخصها

.٣/٤٦٦: الرملي، نهاية المحتاج. ٢/٤٩: مغني المحتاجالشربيني،١

.٥/٢٣١: الشوكاني، نيل الأوطار٢

.٥/٣٤٩: الماوردي، الحاوي. ١٣/٣٢١: ابن عبد البر، التمهيد.٥/١٠١: الباجي، المنتقى٣

.٥/١٠١: الباجي، المنتقى. ١٨/١٨٧: التمهيد،البرعبدابن٤

١٣/٣٢١: ابن عبد البر، التمهيد٥

.٥/٣٤٩: الماوردي، الحاوي٦
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أنه لمراعاة حق الجالب في حفظه من الغبن في سلعته، وهو قول جمهور الشافعية : القول الثاني

.١والحنابلة

وإليه ذهب الحنفية، وابن . البائع وأهل البلد: و مصلحة الطرفينأن المراعى ه: القول الثالث

قالوا لأن اجتماع المصلحتين لا يتناقض، ولا . العربي من المالكية، وابن قدامة، والشوكاني

الأولى أن : فالحنفية كما أوردت آنفاً، قد جعلوا للتلقي صورتين. ٢يجوز الإضرار بواحد منهما

سنة قحط وجدب وحاجة؛ ليشتري منهم ما يحتاجه أهل البلد ويبيعه لهم يتلقى المتلقي الركبان في

وهذه تمنع لما فيها من الضرر على أهل . بزيادة، مستغلاً بذلك حاجتهم للسلعة، وتفرده بامتلاكها

أن يشتري المتلقي من الركبان بأرخص من سعر البلد، وهم لا يعلمون بالسعر، : والثانية. البلد

.وهذه تمنع لما فيها من التدليس والتغرير على الركبان. بنهمفيغرهم بذلك ويغ

في ضوء كل ما سبق من أقوالِ وأفهامِ العلماء لنصوص النهي عن التلقي، تزول الإشكالية 

هى عنه فتلقي الركبان لا ين. التي أوردتها في مطلع المبحث من تعارضٍ ظاهري بين الأحاديث

الناس أو بالبائعين، وبهذا يمكن إعمال النصوص التي أقرت إلا إذا ترتب عليه ضرر بعامة

الركبان فنشتري منهم الطعام كنا نتلقى: tالمتلقين ولم تمنع التلقي بذاته، كحديث ابن عمر

. ، والنصوص التي نهت عن التلقي بإطلاقأن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعامrفنهانا النبي 

قال أنه وإن كان التلقي في الأصل جائز، إلا أنه ترد عليه قيود، يف. لا تلقوا الركبان: rكقوله 

وأن المتلقي إن . عدم الإضرار بالعامةكذلك و. وهي عدم غبن الجالبين، فإن غبنوا فلهم الخيار

: وذلك لأمريناشترى من الجالبين طعاماً، فإنه ينهى عن بيعه في مكانه حتى ينقله إلى السوق، 

ئع على أسعار السوق، فلعله يتيقن أنه قد غبن، فيعدل عن بيعته، والثاني  حتى يطّلع البا: الأول

ويرتفقوا به، ولئلا يتبايع التجار به قبل نزوله السوق فيؤدي ذلك لغلاء الطعام العامة حتى يرى

. بمعنى أن كل التبايع كان يتم خارج السوق، بعيداً عن المستهلكين والتجار المحليين.سعره

عن ذلك حتى ينقلوه إلى سوق الطعام، حيث يلتقي البائع مع المستهلك مباشرة، rفنهاهم النبي

وقبل أن تحصل سلسلة التبايعات بين التجار، والتي تكون مسئولة بالدرجة الأولى عن ارتفاع 

، فشرع النقل منعاً للمضاربات وتحقيقاً لمسألة رواج كالأسعار قبل وصول السلعة للمستهل

.الطعام

. ٢/١٥: بن قدامة، الكافيا.٢/٤٩: مغني المحتاجالشربيني، . ٥/٣٤٩: الماوردي، الحاوي١

ابن العربي، . ٤/٤١١: الزيلعي، تبيين الحقائق. ٦/٤٧٨: ابن الهمام، شرح فتح القدير. ٦/١٠٨: ابن نجيم، البحر الرائق٢
.٥/٢٣١: الشوكاني، نيل الأوطار. ٤/٣٠٤:مغنيال،قدامةابن. ٥/٢٢٨: عارضة الأحوذي
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صرح بأن الأحاديث تفهم على هذا الوجه، البيهقي إذ قال بعد إيراده حديث ابن عمروممن

t) أن نبيعه حتى نبلغ به سوق rكنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي : 

وفي هذا دلالة على صحة الابتياع من الركبان وإنما منعوا من بيعه بعد القبض، حتى ). الطعام

سوق الطعام؛ لئلا يغلوا هناك على من يقدر أنه في ذلك الموضع أرخص، واالله ينقلوه إلى 

منأبيحماويكون..التلقيإباحةالآثارهذهففي: وكذلك قال الطحاوي بعد إيراده له. ١"أعلم

بدروقال .٢عندناالآثارهذهوجهفهذا،الأسواقفيالمقيمينعلىفيهضررلاالذيهوالتلقي

أنيريدموضعإلىالتحويلبعدإلاالركبانمنيشترىمابيععننهيهووجه: " ينيالعالدين

حيثمنلغيرهمضرراًفيهلأن؛الركبانتلقيعنالنهيوردولذلك،بالناسالرفقُ،فيهيبيع

.٣الأسواقأهلعلىليوسعوا؛الركبانتلقيعندبالنقلأمرهمفلذلك،السعر

للحكم، هل تبطل مناسبالالوصف أن " ريني التلقي كمثال على مسألة وقد ذكر الدكتور الد

إنه في الأصل جائز؛ إذ : ، قائلا٤ً"، أم لا؟ مفسدة مساوية أو راجحةالفعلإذا لزم منمناسبته،

يتعلق به مصلحة للفرد في جلب الرزق لنفسه وعياله، وتبلغ مرتبة الحاجيات، ولكنها تبطل إذا 

إلا أن المصلحة . ة تلحق بأهل البلد، وهي دون شك راجحة، فيمنع المتلقيلزم من التلقي مفسد

المهدرة هنا تبقى في ذاتها مصلحة، ويشرع الحكم عندها إذا تغير الظرف فأضحى تلقي السلع لا 

أقول وهذا بناء . ٥يضر بأهل البلد؛ لكثرتها، ولعدم اشتداد حاجتهم إليها؛ لأن الحكم معلل بالضرر

العلة هي الإضرار بأهل البلد، ولكن يمكن أن يضاف للقيود التي ذكرها، أنه على أخذه بأن

. يصح إذا انتفى التدليس والتغرير أيضاً على الجالبين، اعتباراً للمصلحتين

.٣٤٨/ ٥): ١٠٧٠٣(، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي السلعالكبرىالسننالبيهقي، ١

.٤/٨:الآثارمعانيشرح،الطحاوي٢

.١٧/٤١٩:البخاريصحيحشرحالقاريعمدة،الدينبدر،العيني٣

الأول أن مناسبة الوصف تبطل : ختلف فيها الأًصوليون على قولين، واوهي مسألة مشهورة في كتب أصول الفقه٤
بمعارضةتختللاحقيقيأمروالمصلحة،المصلحةمنفيهماعلىتنبنيالوصفمناسبةلأن أنها لا تبطل؛: والثاني
تزول، وإن بمعنى أن المصلحة الموجودة في الشيء تبقى ولا . ٣/٣٠٣:الأحكامأصولفيالإحكام،مديالآ.المفسدة

M        ¼  »  ºÃ  Â   Á   À  ¿  ¾  ½L والميسروذلك كقوله تعالى عن الخمر . عارضتها مفسدة أخرى
:ويقول الآمدي. فالمنفعة التي فيهما لا تزول بوجود المفسدة، ولكن ترجح المفسدة عليها لأنها قد فاقتها. )٢١٩: البقرة(

ولو اختلت مناسبة الوصف لما .غیر أنھ یمنعني منھ مانع،إلى إثبات الحكم موجودالداعي :ولھذا یحسن من العاقل أن یقول
: الشوكاني، إرشاد الفحول:وانظر في هذه المسألة أيضاً. ٣/٣٠٤:الأحكامأصولفيالإحكام. حسن من العاقل ھذه المقالة

الوصف المناسب فيها هو المصلحة التي لمسألة التلقي، فأما بالنسبة.٣١٢- ١/٣١٠: ابن قدامة، روضة الناظر. ٢/١٣٥
.تتحقق للمتلقي في جلب الرزق لنفسه وعياله، وهي معارضة بمفسدة الإضرار بالعامة والتدليس على الركبان

.١٢٨ص: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهفتحي،محمدالدريني،٥
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المبحث الخامس

بيع الحاضر للبادي

من البيوع التي نهى الشارع عنها بسبب تأثيرها على الأسعار، بيع الحاضر للبادي، 

:سيكون الحديث عن هذا البيع في ثلاثة مطالبو

معنى بيع الحاضر للبادي، ودليل النهي عنه، وحكمه: المطلب الأول

حكمة النهي : المطلب الثاني

شروط النهي عن بيع الحاضر للبادي: المطلب الثالث

المطلب الأول

معنى بيع الحاضر للبادي، ودليل النهي عنه، وحكمه

:وفيه ثلاثة فروع 

معنى بيع الحاضر للبادي: الفرع الأول

وقد رأى جمهور . ١هو المقيم في البادية: هو المقيم في المدن والقرى، والبادي: الحاضر

الفقهاء أن المراد بالبادي هو من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدوياً أو قروياً، والتعبير 

. ٢بالحاضر والبادي جرى على الغالب

ن قصر الإمام مالك البادي على أهل العمود خاصة البعيدين عن الحاضرة، الجاهلين في حي

لذلك تجد في كتب المالكية، تسميتهم للمسألة ببيع . بالأسعار، فيما يجلبونه من فوائد البادية

نسبة للعمود الذي ينصب عليه البيت من الشعر ونحوه، أي ساكن : حاضر لعمودي، والعمودي

.مادة حضر: لسان العربابن منظور، . ١/٩٨٨: النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: انظر١

. ٣/١٨٤: البهوتي، كشاف القناع. ٢/٤٩: الخطيب الشربيني، مغني المحتاج. ٤/٤١٢: الزيلعي، تبيين الحقائق: انظر٢
.٤/٣٠٢: ابن قدامة، المغني. ٣/٣٨٤: ابن مفلح، المبدع
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ألحق الإمام مالك بهم أهل القرى الذين لا يعرفون الأثمان والأسواق، دون الذين ثم . ١البادية

أما أهل المدائن ففي إحدى الروايتين عن مالك فإنه لا بأس من بيع الحاضر لهم، سواء . يعرفون

أما الرواية الثانية ففيها المنع إن كانوا يشبهون أهل البادية بعدم . عرفوا الأثمان أم جهلوها

.٢ة أسعار المدينة، فيمكن غبنهم وانتفاع أهل المدينة بورودهم عليهممعرف

فرأي المالكية يختلف عن رأي الجمهور في أن الجمهور ألحقوا أهل المدن والقرى بأهل 

أما المالكية فلم . البادية ابتداء، وقالوا أن اسم البادي لم يرد لذاته وإنما أطلق وأريد به الغالب

فمتى -وهي الجهل بأسعار المدينة عندهم- في الحكم إلا إذا انطبقت عليهما العلةيلحقوهما بهم 

.  وجدت، نُهي عن البيع لهما، ومتى انتفت، انتفى الحكم وجاز بيع الحاضر لهما

وصورة بيع الحاضر للبادي هي أن يأتي غريب بسلعة يريد بيعها، فيقول له الحاضر أنا 

حاضر سمساراً للبادي، والسمسار هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ أبيعها لك، أي أن يكون ال

هذه هي الصورة المبسطة له، ولكن يلاحظ أن . ٣له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره

هناك اختلافاً عند الفقهاء في عباراتهم عن صورة بيع الحاضر للبادي، بحسب ما وضعه كل 

أن يأتي غريب بمتاع تعم الحاجة إليه، ومنهم من لم : منهم من قالمذهب من شروط لهذا البيع، ف

أن يريد البادي بيع السلعة بسعر يومها، فيقول له : ومنهم من قال. يشترط عموم الحاجة للسلعة

الحاضر اتركها لأبيعها لك بالتدريج، ومنهم من لم يشترطه، إلى غير ذلك مما سأبينه عند ذكر 

نفية بالقول إن لهذا البيع صورتين، إحداهما توافق الصورة التي ذكرها وقد انفرد الح. الشروط 

الجمهور، أي أن يكون سمساراً له، وقد رجحها جمع من فقهاء الحنفية، بينما أورد صاحب 

الهداية صورةً لبيع الحاضر للبادي، يكون الحاضر فيها هو المالك للسلعة والبائع لها، ويكون 

. عليها جمع آخر من فقهاء الحنفيةالبادي مشترياً، وتابعه 

إما بمعنى التمليك أو بمعنى الأجل، فلهذا صور ) للبادي(اللام في : قال صاحب مجمع الأنهر

:بوجهين

والمواق، التاج .٢/٢٦: خليلمختصرشرحالإكليلجواهر،الأزهريالسميععبد،الآبيو. ٥/٦١: عليش، منح الجليل١
.٤/٣٧٨: والإكليل

وابن شاس، عقد الجواهر . ١٨/١٩٤: وابن عبد البر، التمهيد. ٤/٣٧٨: المواق، التاج والإكليل: انظر فيما سبق ٢
.٣/٤٢٨: شرح الزرقاني على مختصر خليل،الزرقاني. ٤٣٠-٤٢٩/ ٢:الثمينة

.٤/٣٧١: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري٣
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أن يبيع البلدي البدوي في زمن القحط، علفه وطعامه، طمعاً في ثمن متجاوز الحد؛ لأنه . ١

.يضر بأهل البلد

ل البدوي في البلد كالسمسار، فيغالي على الناس السعر ولو تركه وباعه أن يبيع البلدي لأج. ٢

.١بنفسه للزم الرخص في السعر

فتحرم هذه الصورة . ٢قال ابن نجيم، فعلى الصورة الأولى الحاضر مالك بائع والبادي مشترٍ

.بلد في زمن القحط عندهم لأن فيها تضييقاً على أهل البلد، عند قيام الحاضر ببيع البادي سلع ال

: أما الذين رجحوا الصورة الثانية وهي أن يكون الحاضر سمساراً، فقد قال الحصكفي

ولذا،بعضاًهمبعضيرزقُالناسدعوا:الحديثآخرلموافقته؛والبائعالسمسارأنهماوالأصح،

حقيقتهاعلىكونتلبادحاضريبيعأنفياللامفإن:عابدينابنقال ٣.بمنلاباللامىعد،

ترجح صورة السمسار أيضاً و.زائدةأونمبمعنىتكونالأولالتفسيرعلىأما.التعليلوهي

أنهو:الحلوانيوقال:وقال ابن الهمام٥.وصححها ابن نجيم. ٤الحديثراويلتفسيرالموافقته

لهفيتوكل،منكبذلكأعلمأناأنت،تبعلالهويقول،البيعمنالقرويالحاضرالسمساريمنع

.٦الناسعلىلرخصبنفسهيبيعتركهولو،ويغاليويبيع

أدلة النهي عنه: الفرع الثاني

"rااللهرسولقال: قالtابن عباسعنسطاووما رواه يبيعولا،الركبانتلقوالا: 

.٧سمساراًلهنيكولا:قال؟)لبادحاضريبيعلا(:قولهما:عباسلابنفقلت:قال. "لبادحاضر

فمن خلال هذه الرواية فهم الفقهاء أن صورة بيع الحاضر للبادي هي أن يكون سمساراً له، 

. بحسب فهم الصحابي لها

.٣/١٠١: شيخي زاده، مجمع الأنهر١

.٦/١٠٨: ابن نجيم، البحر الرائق٢

.١٠٣-٥/١٠٢:المختارالدر،الحصفكي٣

.٧/٣٠٧: عابدينابنحاشيةابن عابدين، ٤

.٦/١٠٨:الرائقالبحر،نجيمابن٥

.٦/٤٧٨: القديرفتحشرحابن الهمام، ٦

.٢/٧٥٧):٢٠٥٠(ينصحهأويعينهوهلأجربغيرلبادحاضربيعيهلباب، كتاب البيوع، البخاريصحيحالبخاري، ٧
.١٥-٦/١٤): ١٥٢١(، للباديالحاضربيعتحريمباب،البیوعكتاب، مسلمصحيحمسلم، 
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.١"بعضمنبعضهمااللهيرزقالناسدعوا،لبادحاضريبعلا: "rوقوله

ع متاعه باعه برخص، فإذا ولأن فيه تضييقاً على المسلمين، إذ لو ترك الجالب يبي: قالوا

دعوا الناس يرزق االله بعضهم : لذلك بقولهrتولاه الحاضر لم يبعه برخص، وقد أشار النبي 

.٢من بعض

حكم بيع الحاضر للبادي: الفرع الثالث

أنه لا : ، إلا رواية عن الإمام أحمد، فقد قال عندما سئل عنه٣ذهب جمهور الفقهاء إلى منعه

وهو قول . الضيقمنعليهمكانمالِالإسلامبأولاختصأنهعلىالخبرلموحبأس به، 

فييثبتمالأن و،والمعنىللخبر-أي المنع- الأولوالمذهب:قال الحنابلة. ٥، وعطاء٤مجاهد

.٦دليلبهاختصاصهمعلىيقملمما،حقنافييثبتالصحابةحق

المطلب الثاني

حكمة النهي عن بيع الحاضر للبادي

قال ابن رشد إن الذين منعوا بيع الحاضر للبادي، اتفقوا على أن النهي عنه إنما هو لإرادة 

.٧نفع أهل الحاضرة، ليصيبوا من أهل البادية

فالحنفية قالوا إن المعنى الذي لأجله نهي عن بيع الحاضر للبادي هو الإضرار بأهل البلد، 

لتي يكون فيها البادي مشترياً، وذلك لما يسببه شراؤه وذلك سواء عند أخذهم بالصورة الأولى ا

.٦/١٥): ١٥٢٢(، للباديالحاضربيعتحريمباب،البیوعكتاب، مسلمصحيحمسلم، ١

: والدسوقي، حاشية الدسوقي. ٦/١٠٨: وابن نجيم، البحر الرائق. ٤/٤١٢: الزيلعي، تبيين الحقائق: في هذه الأدلةانظر٢
.٢/١٥: وابن قدامة، الكافي. ٢/٤٨: والشربيني، مغني المحتاج. ٣/٦٩

وابن قدامة، . ٢/٤٨: والشربيني، مغني المحتاج. ٣/٦٩: والدسوقي، حاشية الدسوقي. ٦/١٠٨: ابن نجيم، البحر الرائق٣
.٢/١٥: الكافي

.٤/٣٠٢:المغني،قدامةابن٤

إذا( r:النبيوقالينصحهأويعينهوهلأجربغيرلبادحاضريبيعهلباب، كتاب البيوع، البخاريصحيحالبخاري، ٥
.٢/٧٥٧: )لهفلينصحأخاهأحدكماستنصح

:المغني،امةقدابن.٣/٣٨٥: ابن مفلح، المبدع. ٢/١٤:حنبلبنأحمدالمبجلالإمامفقهفيالكافي،قدامةابن٦
٤/٣٠٢.

.٤/٣٧٨: المواق، التاج والإكليلو.٥٧١/ ٢: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد٧
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أو عند أخذهم بالصورة الثانية، التي يكون . لسلع المدينة زمن القحط من التضييق على أهلها

.١فيها الحاضر سمساراً؛ لأنه سيغالي على الناس السعر، ولو تركه للبادي للزم الرخص

أهل الحضر، وذلك بأن يصيبوا من غرتهم، وجهلهم وقال المالكية إن حكمة النهي هي إرفاق 

وبناء على علتهم هذه فقد صححوا أن يبيع الحاضر . ٢بالأسعار، فيشتروا منهم السلع برخص

. السلعة لبدوي آخر؛ لأن البدوي لا يجهل قيمة هذه السلع، فهو بمنزلة أن يبيع البدوي لبدوي

ارفاً بأسعار المدينة؛ وذلك لأن النهي لأجل وصححوا أن يبيع الحاضر للبادي إذا كان البادي ع

واستند المالكية في ذلك . ٣أن يبيعوا الناس برخص، وهذا إنما يوجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار

. ٤}بعضمنبعضهمااللهيرزقغفلاتهمفيالناسدعوا{: على رواية لحديث النهي جاء فيها

نُصحه إن طلب (مجرد الإشارة على البادي بل إن المالكية منعوا . مسلمرواه:قال الدسوقي

وأنه . ٥لا يباع لهم ولا يشار عليهم: ، فقد ورد عن الإمام مالك أنه قال عن أهل البادية)المشورة

. ٦إن سأل البدوي الحضري عن السعر أكره أن يخبره: قال

وعزاها،شهبةبنازادها،غفلاتهمفيوقوله: أما زيادة في غفلاتهم فقد قال بعض العلماء

التحفةفيالمكيحجرابنوقال.غيرهفيولابلمسلم،فيليستبأنهاغيرهواعترضهلمسلم،

فيالزيادةلهذهوجودلاإذغلط،وهولمسلمونسبهغفلاتهم،فيفيه،زادأنهٍ لشارحووقع..

.٧منهاالناسبأيديماسبربهقضىكما،الحديثكتبفيولابلمسلم،

.٦/٤٧٨: القديرفتحشرحابن الهمام، و.٣/١٠١: شيخي زاده، مجمع الأنهر١

.٣/٤٢٨: والزرقاني، شرح الزرقاني. ١٨/١٩٦: ابن عبد البر، التمهيد: انظر٢

.٣/٦٩: ي على الشرح الكبيرالدسوقي، حاشية الدسوق٣

.٣/١٠٧: الشرح الصغيرىالصاوي، حاشية الصاوي عل.٣/٦٩: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٤

.٤/٣٧٨: المواق، التاج والإكليل٥

النصح وهو وجوب : بينما ذهب إلى القول الثاني. وهذا القول هو وجه عند الشافعية. ١٨/١٩٤: ابن عبد البر، التمهيد٦
وهو : للبادي إذا طلب النصيحة، جمهور الفقهاء، الحنفية والحنابلة والوجه الثاني عند الشافعية، قال النووي والشربيني

الشربيني، مغني . ٣/٨٠: النووي، روضة الطالبين. ١١/٢٥٩: العيني، عمدة القاري: انظر. أوجههما أداء للنصيحة
جريرعنما روي دليل هذا القول. ١٨٥-٣/١٨٤: البهوتي، كشاف القناع. ٣/٣٨٦: ابن مفلح، المبدع. ٢/٤٩: المحتاج

، البخاريصحيح،البخاري.مسلملكلوالنصح،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقامعلىrااللهرسولبايعت: قالأنه االلهعبدبن
صحيح،مسلم.١/٣١):٥٧()موعامتهالمسلمينولأئمةولرسولههللالنصيحةالدين(rالنبيقولبابكتاب الإيمان،

، كتاب مسلمصحيح،النصيحة مسلمالدين: وحديث. ٢/١١٨):٥٦(النصيحةالدينأنبيانباب، كتاب الإيمان،مسلم
بأن حديث الدين النصيحة عام، ولا وقد رد أصحاب القول الأول، .٢/١١٥): ٥٥(النصيحةالدينأنبيانبابالإيمان،

: قال ابن العربي معترضاً على هذا التخصيص. ٣/٤٢٨: الزرقاني. اص يقضي على العاميبع حاضر لباد خاص، والخ
.٥/٢٣٠: عارضة الأحوذي. هذا ممكن لو كان في غير ضرر، فأما الإضرار بأحد في ماله فلا يجوز

.٧/٣٠٧: عابدينابنالمختارالدرعلىالمحتارردو.١/٤٨٨:الخفاءكشف،العجلوني:انظر٧
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هذا إضافة إلى أن اشتراط جهل البادين، لكي يصاب من غرتهم، يتنافى مع الروح العامة 

ولكي يخرج المالكية من الحرج . ١للشريعة التي تكفل العدل في المعاملات، وعدم غبن الآخرين

في أن هذا القول فيه إجحاف بحق أهل البادية، تجد في بعض كتبهم أن الحكمة من النهي هي 

؛ قالوا لأن أصل السلع التي مما ليس فيه ضرر ظاهر على أهل الباديةهل الحضر إرفاق أ

؛ كالعسل والسمن والفحم والحنظل ٢يحضرونها هي من فوائد البادية التي حصلوها بدون ثمن

ولكن قال الدسوقي في حاشيته إن هذا هو خلاف المعتمد في المذهب من عدم اشتراط ٣..والشيح

وقد خالف بعض المالكية المذهب في اشتراط جهل البادي بالأسعار، فقد . ٤كون السلع بدون ثمن

أوالسعرعرفسواءلباديليباعنقل عليش في منح الجليل عن الباجي وابن رشد قولهما أنه لا

ورفض ابن العربي حكمة النهي عند المالكية وذلك لمنافاتها لحديث الدين النصيحة، . ٥يعرفهلم

تلقي الركبان الذي جعل الخيار للبائع إذا غبن في السعر، فكيف يجعل ولمعارضتها لحديث 

: المعنى فيه عندي: وقال ابن العربي. الشارع له الخيار، ثم يجيز بعد ذلك استغفاله في السعر

أنه نهى عنه لاختصاص الحاضر بما يستفيده من البادي إذا باع له، وأحكمت الشريعة أن يكون 

سه فإذا عرضه ورآه كل أحد ارتفع الحرج عن الذي اشتراه، وإن كان بأقل البادي يتولى بيعه بنف

. ٦من القيمة

أما المعنى من النهي عند الشافعية فهو التضييق على الناس، لذلك خرج من التحريم عندهم 

إن كان البادي هو من يرغب ببيع سلعته بالتدريج، وهو الذي قال للحاضر اتركه عندك : صور

ر للحاضرة، فباطل، وحاش ظَوأما من قال أن النهي عن ذلك ليصاب غرة من البدوي، وأنه نَ: حزم في المحلىقال ابن١

وأهل البدو مؤمنون ). ١٢٨: التوبة(M  ª  ©    ̈L : قال فيه ربه تعالىمن هذا، وهو الذي rلرسول االله 
.٨/٤٥٥. كأهل الحضر، فنظره وحياطته عليه السلام للجميع سواء

.٣/٤٢٨: زرقاني، شرح الزرقانيال٢

.مادة حنظل:العربلسان،منظورابن.المرالشجرالحنْظَلو.٣/٦٩: وقي على الشرح الكبيرالدسوقي، حاشية الدس٣
،عموالنَّللخيلمرعىوهو،مروطعمطيبةرائحةله،الأَمرارمنوهو،المكانسبعضهمنيتخذسهلينباتالشِّيحو

.مادة شيح:العربلسان،منظورابن.والرياضالقيعانومنابتُه

.٣/٦٩: وقي على الشرح الكبيرالدسوقي، حاشية الدس٤

.٥/٦٢:الجليلمنحعليش، ٥

.٥/٢٣٠: ابن العربي، عارضة الأحوذي٦
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أو إذا أراد البادي بيع السلعة حالا، فقال له . أو انتفى عموم الحاجة للسلعة. لتدريجلتبيعه با

.١فهذا كله لا يحرم عندهم. البادي اتركه عندي لأبيعه لك حالاً وليس بالتدريج

وقال الحنابلة إن المعنى من النهي عن بيع الحاضر للبادي، أنه لو ترك القادم يبيع سلعته 

منه برخص، فإذا تولى الحاضر بيعها فلا يبيعها إلا بغلاء، فيحصل الضرر على اشتراها الناس

.٢أهل المدن

مما سبق يتضح أن كل الفقهاء نظروا لمصلحة أهل الحضر عند تعليل النهي، مع أن ظاهر 

قال دعوا الناس يرزق االله rالحديث يدل على أنه يجب أن يراعى مصلحة الطرفين، فالنبي 

فهو عندما نهى أن يتولى الحاضر . بعض، ولم يقل يرزق االله الحضر من البادينبعضهم من 

البيع للبادي، راعى أن يتحقق اللقاء بين الجالبين والناس في السوق من تجار ومستهلكين، فقد 

يؤدي نزول الجالبين للسوق إلى إطلاعهم بشكل مباشر على ما يحتاجه السوق من السلع حتى 

ت قادمة، كما قد يؤدي إلى شرائهم للسلع التي تحتاجها دولهم وهي في سوق يتاجروا به في مرا

هذه المدينة أرخص مما لديهم، مما يحقق التوازن بين الاستيراد والتصدير، وهذا له أثر كبير 

على استقرار القيمة الخارجية للعملة، ويحافظ على استقرار الأسعار، ويؤثر على المستوى 

الاتصال المباشر : قد ذكر الاقتصاديون أن من مزايا التوزيع المباشرو. المعيشي للمواطنين

بالأسواق الخارجية، للتعرف على احتياجات السوق الحقيقية، والعوامل التي تؤثر في تسويق 

دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض، مبدأً هاماً : وتعد عبارة. ٣السلع في الأسواق الأجنبية

والمبادلات للتنافس الفطري والعوامل الطبيعية، دون تدخل من بعض في ترك السوق والأسعار 

.٤الأفراد

كما أن للنهي عن بيع الحاضر للبادي حكماً أخرى، فقد أورد بعض الباحثين أن الحكمة هي 

منع ظاهرة الوسيط الذي لا يقدم أي شيء إيجابي للإنتاج أو التوزيع، فالنهي جاء لإلغاء عناصر 

ولقد تحدثت سابقاً عند بيان . ٥ة غير مسوغة لم تنجم عن أنشطة اقتصادية حقيقيةتكلفة إضافي

.٤٩-٢/٤٨: الشربيني، مغني المحتاج١

.٣/١٨٤: القناعالبهوتي، كشاف . ٣/٣٨٥: ابن مفلح، المبدع٢

.١٣٤ص: توفيق، حسن أحمد، التجارة الخارجية٣

.٢٤٩: القرضاوي، يوسف، الحلال والحرام٤

يعمل الإسلام على تقليل عدد : عفر. يقول دو. ٢٩٧-٢٩٦: السبهاني، عبد الجبار، الأسعار وتخصيص الموارد٥
وقد أثبتت .. تاجية حقيقية؛ منعاً من ارتفاع الأسعارالوسطاء، وخفض التكاليف التسويقية، وقصرها على ما يقابل خدمة إن



٢١٠

قيمة النقود وارتفاع الأسعار، أن التضخم ينشط عمل الوسطاء، الذين رأضرار عدم استقرا

يحاولون الاستفادة من هذا الارتفاع لتحقيق هامش من الربح، فتفوق الزيادة في أسعار التجزئة 

عار الجملة والإنتاج، ويتجاوز الربح التجاري الربح الصناعي، ويتعدد الوسطاء، الزيادة في أس

ويزيد ذلك من حدة التضخم ثانية؛ لأن إضافة هذه الهوامش من الأرباح . وترتفع نفقات التسويق

وبينت أن بعض الاقتصاديين وصف قطاع . ترفع السعر النهائي للسلعة، مما يزيد التضخم

بل . ١بأنه قطاع تجاري طفيلي مكْلف، لا يضيف قيمة حقيقية لحجم السلعالمضاربين والوسطاء

إن البعض قد وصف الوسطاء باللاأخلاقية؛ لأنهم يجنون أرباحاً طائلة، تفوق ما يجنيه العامل 

. ٢المنتج للسلعة، ولا تتناسب مع إسهامهم الشخصي حقاً في قيمة الشيء المبيع

لاقه، إذ لا تخفى أهمية التاجر الوسيط والسمسار، فهما كثيراً ولكن هذا الكلام ليس على إط

وقد أصبحت الوساطة التجارية في . ما يسهلان للبائع والمشتري الكثير من السلع والمنافع

عصرنا ألزم من أي وقت مضى، لتعقد المعاملات التجارية، من استيراد وتصدير، وتجارة 

تجوز حيث لا يترتب على وجود الوسيط ضرر يضر لذلك فإن السمسرة. ٣جملة، وتجارة تجزئة

وأن يأخذ من الأجر ما يكافئ جهده دون . بأن لا يقوم بخداع أحد العاقدين. بالمتعاقدين أو بالعامة

.٤غبن أو استغلال لحاجة الناس

المطلب الثالث

شروط بيع الحاضر للبادي

للبادي، التي إن وجدت نهي عنه، هناك جملة من الشروط التي وضعها الفقهاء لبيع الحاضر 

وإن انتفت جاز، وهناك من الشروط ما تكرر ذكره في أكثر من مذهب، وهذه سأذكرها منفصلة، 

:وهذه الشروط هي . ثم سأبين ما استقل به كل مذهب

الدراسات أن الوسطاء من أهم أسباب ارتفاع التكاليف التسويقية؛ لمحاولة كل منهم الحصول على أقصى ربح ممكن، 
.٤٤/ ٢: الاقتصاد الإسلامي. خاصة عند كبر عددهم وقلة الخدمات التي يقدمونها مع السلعة للمستهلك

.٥٧٨ص: ى رشدي، النظرية النقديةشيحة، مصطف١

.٦٠ص: العوا، عادل، أسس الأخلاق الاقتصادية٢

.٢٤٩: القرضاوي، يوسف، الحلال والحرام٣

.٢٠٧: الأزهري، منظور أحمد، موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية: انظر٤



٢١١

أنه إن : وقال الحنفية. ١أن تكون السلعة مما تعم الحاجة إليها، عند الحنفية والشافعية والحنابلة. ١

. أما المالكية فلم أجد عندهم هذا الشرط. ٢تعم الحاجة إليها ففي التحريم عندهم ترددلم

أن يريد البادي بيع سلعته بسعر يومها، فيقول له الحاضر دعها وأنا أبيعها لك بسعر أعلى . ٢

. ما عدا المالكية٣وهذا الشرط هو أيضاً عند الجمهور. بعد وقت

فحكمة النهي عند . وهذا الشرط أورده المالكية والحنابلة. سعارأن يكون البادي جاهلاً بالأ. ٣

المالكية كما تبين سابقاً، هي ليصيب أهل الحاضرة من غرة وجهل البادين بالأسعار، فمتى انتفت 

انتفى المنع من بيع الحاضر للبادي، لذلك فلا بأس بالبيع للبادين الذين يعرفون الأسعار عند 

. ٥نابلة أنه إذا عرف البادي السعر لم يزده الحاضر على ما عندهوقال الح. ٤المالكية

أن يقصد الحضري البادي بطلب البيع له؛ لأنه لو كان البادي هو الذي قصد الحضري ليبيع . ٤

وهذا الشرط عند الشافعية . له بالتدريج لم يكن للحضري أثر في عدم التوسعة، ولم يمنع

.٦والحنابلة

لبيع سلعته لأنه لو حضر لخزنها، أو قصد الإقامة ليبيعها هو بالتدريج، أن يحضر البادي. ٥

بل . ٧فسأله الحضري تفويضه إليه فلا بأس؛ لأنه لم يضر بالناس، ولا سبيل إلى منع المالك منه

وهو أيضاً . ٨إن عرض عليه الحاضر بيع السلعة حالاً وعدم خزنها كان ذلك توسعةً لا تضييقاً

. والحنابلةشرط عند الشافعية

وابن قدامة، الكافي، . ٣/٣٨٥: ن مفلح، المبدعاب. ٣/٧٩: النووي، روضة الطالبين. ٤/٤١٢: الزيلعي، تبيين الحقائق١
.٣/١٨٤: والبهوتي، كشاف القناع. ١٦-٢/١٥

.٤/٤١٢: الزيلعي، تبيين الحقائق٢

الشربيني، مغني . ٣/٧٩: النووي، روضة الطالبين. ٤/٤١٢: الزيلعي تبيين الحقائق. ٦/١٠٨: ابن نجيم، البحر الرائق٣
.٣/١٨٤: والبهوتي، كشاف القناع. ٣/٣٨٦: ابن مفلح، المبدع. ٢/٤٨: المحتاج

: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.٤/٣٧٨: المواق، التاج والإكليل. ٣/٤٢٨: الزرقاني، شرح الزرقاني٤
٣/٦٩.

.٣/١٨٤: والبهوتي، كشاف القناع. ٢/١٥وابن قدامة، الكافي، . ٣/٣٨٥: ابن مفلح، المبدع٥

: والبهوتي، كشاف القناع. ٢/١٥وابن قدامة، الكافي، . ٣/٣٨٥: ابن مفلح، المبدعو. ٣/٧٩: النووي، روضة الطالبين٦
٣/١٨٤.

.٣/٧٩: النووي، روضة الطالبين٧

.٣/٣٨٥: ابن مفلح، المبدع٨



٢١٢

واستقل الحنفية باشتراط أن يكون أهل الحاضرة في قحط وعوز، وذلك عند إيرادهم للصورة 

بينما استقل المالكية في رواية عندهم باشتراط . ١)التي يكون الحاضر فيها مالكاً بائعاً( الأولى 

خلافاً لما هو معتمد . ءأن يكون ما يجلبه البادون هو من فوائد البادية حصلوا عليه من دون شرا

وقد انفرد . ٢حكمة النهيفي المذهب من عدم اشتراطه، كما ظهر سابقاً عند الحديث عن

أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد، فإن لم يظهر؛ لكبر البلد، أو : بشرط آخر هوالشافعية

.٣حديث التحريمأوفقهما لل: قلة المجلوب، أو لعموم وجوده في البلد ورخص السعر، فوجهان

وكل هذه الشروط التي أوردها العلماء هي تصب في النهاية في تحقيق حكمة النهي وهي 

. إرفاق أهل الحاضرة، كلٌّ بحسب ما يرى من القيود التي يحصل بمجموعها تحقق هذه الحكمة

ه وقد ذكرت سالفاً ما هو الراجح في مسألة اشتراط جهل البادي بالأسعار، لاقتناص غفلت

البادي، وأهل الحاضرة (إضافة لبيان أن المراعى هو مصلحة الطرفين . لتحصيل السلعة برخص

علىوغيره أن هذه الشروط تخالف ظاهر النصوص، التي تدلالشوكانيوقد قال). على السواء

أجنبياً،أولهقريباًالبادييكونأنبينفرقغيرمنللبادي،يبيعأنللحاضريجوزلاأنه

علىلهباعهوسواءلا،أمالبلدأهلإليهيحتاجكانوسواءأو لا،الغلاءزمنفيكاناءوسو

الأمورهذهبمثلالعمومتخصيصأنيخفىولا: ثم قال الشوكاني.. .٤واحدةدفعةأمالتدريج

يجوزأنه:حاصلهتفصيلاًفيهالعيددقيقابنذكروقد، الاستنباطبمجردالتخصيصمن

.٥أولىحينئذ اللفظفاتباع،خفياًيكونحيثلاالمعنىيظهرحيثهبالتخصيص

.٤/٤١٢: الزيلعي، تبيين الحقائق. ٦/١٠٨: ابن نجيم، البحر الرائق١

.٢٠٨انظر ص٢

.٣/٧٩: روضة الطالبينالنووي،٣

.١١/٢٥٩: والعيني، عمدة القاري. ٥/٢٢٨:الأوطارنيل،الشوكاني٤

المعنىاعتباربينتدورقد: الأحكامهذهأكثرأنواعلم: "هوالعيددقيقابنونص .٥/٢٢٨:الأوطارنيل،الشوكاني٥
وتخصيصباتباعهبأسفلاكثيراًظهوراًيظهرفحيث،والخفاءالظهورإلىالمعنىفيينظرأنينبغيولكن،اللفظواتباع
اشتراطمنذكرمافأما.أولىاللفظفاتباعقوياًظهوراًيظهرولايخفىوحيث.القياسينقواعدعلىتعميمهأو،بهالنص

النهيبهعلليالذالمذكورالضررفإن،فيهالمعنىظهوروعدم،عليهاللفظدلالةلعدمى؛يقوفلا: ذلكالبلدييلتمسأن
فيفمتوسط: إليهالحاجةتدعومماالطعاميكونأناشتراطوأما.ظاهراًوعدمهالبدويسؤالبينفيهالحاليفترقلا

الناسدعوا: "rقولهمنالتعليلبهأشعرماعلى،الحكمهذافيالناسربحمجردىيراعأنلاحتمال؛وعدمهالظهور
فيمتوسطإنهأيأيضاًفكذلك،البلدفيةسعالمجلوبالمتاعلذلكيظهرأناشتراطأماو. "بعضمنبعضهمااللهيرزق

إحكام،العيددقيقابن.البلدأهلعلىوالرزقالربحتفويتمجردالمقصوديكونأناحتمالمنذكرناهلما؛الظهور
.١/٣٤٩:الأحكام



٢١٣

المبحث السادس 

بيع ما ليس عندك

:يتكون هذا المبحث من مطلبين

معنى بيع ما ليس عندك، وأدلة النهي عنه: المطلب الأول

مثال على أثر بيع ما ليس عندك في الوقت الحاضر: المطلب الثاني

المطلب الأول

بيع ما ليس عندك، وأدلة النهي عنهمعنى

لغة" عند"معنى : الفرع الأول

بحسب ما تضاف ،وهي ظرف في المكان والزمان،حضور الشيء ودنوههو": عند"ى معن

وإن أضيفت إلى ،كعند البيت وعند الدار ونحوه: فإن أضيفت إلى المكان كانت ظرف مكان،إليه

.الفجرعند الصبح وعند: الزمان فكذلك نحو

لما هو ،كقولهم عندي مال؛في مجرد الحكم من غير نظر لظرفية أو غيرها"عند"تاستعملوقد

ومن هنا استعمل في .ضمن معنى الملك والسلطان على الشيءفيتغاب عنك ولما ،بحضرتك

فإن أتممت عشراً" ومنه . لأن المعاني ليس لها جهات؛عنده خير وما عنده شر: المعاني فيقال 

.١أي من فضلك:فمن عندك

إذاً يفهم مما سبق أن كلمة عندك لا يقصد بها فقط الظرفية، أي حضرتك، وقربك، بل يقصد 

. بها أيضاً الملكية، أي ملكك

معنى بيع ما ليس عندك باصطلاح الفقهاء: الفرع الثاني

إلى أن . ، وابن حزمذهب الحنفية وفي أحد قولين عند المالكية والحنابلة، وبعض الشافعية

وذلك بأن يبيع  الإنسان شخصاً . ٢معنى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده هو بيع معين لا يملكه

.مادة عند: ، المصباح المنيرالفيوميالمقري.رب، مادة عندابن منظور، لسان الع. عند: ، مادةتاج العروس،الزبيدي١

: المنوفي، علي بن خلف، كفاية الطالب الرباني. ١٣/١٥٥: السرخسي، المبسوط. ٦/٣٣٦: ابن الهمام، شرح فتح القدير٢
: اف القناعالبهوتي، كش. ٢/٦٤: ابن قدامة، الكافي.. ٣/٣٥٤: ابم مفلح، المبدع. ٥/٣٢٥: الماوردي، الحاوي. ٣/٣٤٧



٢١٤

آخر سلعة معينة مملوكة لشخص ثالث، ثم يمضي فيشتريها من مالكها ويسلمها للمشتري الأول، 

.احبهاوذلك بحكم العقد الأول الذي بينهما، وليس بعقد تالٍ لشرائه السلعة من ص

وذهب المالكية في الظاهر عندهم إلى أن المراد به هو السلم الحالّ، وهو أن يبيع في ذمته 

شيئاً ليس عنده، على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري؛ لأنه غرر، فإما أن يجده أو 

يكن الغالب ويقيد منع السلم الحالّ عندهم بما لم. لا، وإما أن يجده بأكثر مما باعه أو بأقلّ

. ١وجوده عند المسلم إليه، فإن كان الغالب وجوده فيجوز أن يسلم إليه على الحلول

وذهب بعض الشافعية إلى أن معناه هو بيع العين الغائبة على خيار الرؤية، فإن أصح 

ففسروا بذلك كلمة عندك، على أنها ما ليس حاضراً لديك . ٢القولين من مذهب الشافعي بطلانه

.ت العقد، وإن كان ملككوق

ة مملوكة معينعينبيعبهيرادأنإماوذهب ابن تيمية إلى أن بيع ما ليس عند الإنسان 

كانوإن، حتىتسليمهعلىيقدريملكه مما لا لامابيعبهيرادأنوإما.نظروفيه:للغير، قال

وهذايحصل؟لاأويحصللهيدريلا،شيئًالهضمنقدفيكون؛أشبهوهذا:، قالالذمةفي

فابن تيمية لم يطلق المنع للسلم الحالّ، وإنما إذا لم . ٣يوفيهماعندهيكنلمإذا،الحالّالسلمفي

يكنلمإذاالمؤجلالسلموأضاف ابن القيم أنه يكون أيضاً في . يوجد لدى المسلم إليه ما يوفيه

.٤الديونمندينفهوعادةتوفيتهمنثقةعلىكانإذافأما،عادةتوفيتهمنثقةعلى

أدلة النهي عن بيع ما ليس عندك، والراجح في معناه: الفرع الثالث

:استدل الفقهاء على النهي بما يلي

عندي ضيعة : يعني ما ليس في ملكك، وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند، يقول: قال ابن حزم.٣/١٥٨
.٥٢٠-٨/٥١٩: المحلى. سرية، عندي فرس فاره

.٣/٣٤٧: المنوفي، كفاية الطالب الرباني١

توافق التفسير الأول، وهو أنه -ستأتي بعد قليل- موقال ابن حجر أن قصة حكيم بن حزا.٥/٣٢٥: الماوردي، الحاوي٢
.٤/٣٤٩: ابن حجر، فتح الباري.بيع عين لا يملكها

.٢٠/٥٢٩: ابن تيمية، مجموع الفتاوى٣

.٢/١٩:الموقعينإعلامبن القيم، ا٤



٢١٥

" rما روي عن رسول االله - لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم: 

١".يضمن، ولا بيع ما ليس عندك 

الرجليأتيني،االلهرسوليا:قلت، rالنبيسألت: قالtحزامبنحكيمعنما روي -

. ٢عندكليسماتبعلا:فقال،السوقمنلهبتاعهأثم،منهأبيعه،عنديليسمابيعيسألني

لأن البائع الأول لا يقدر على تسليم المبيع للمشتري الأول، ولأن فيه غرراً، إذ لا يدري هل -

.٣لا، وهل يكون ذلك بمثل الثمن الأول أو أقل أو أكثريبيعها صاحبها أم 

:الراجح في معناه

:يتلخص مما سبق أن بيع ما ليس عندك يحتمل ثلاثة معانٍ

ما ليس حاضراً وقت العقد، أي بيع الغائب، وهذا ليس مقصوداً في النهي عن بيع ما ليس : أولاً

ل عن بيعه لشيء لا يملكه، وإنما يبيعه عندك بحسب ما يفهم من قصة حكيم بن حزام، فهو سأ

.ثم يشتريه ليسلمه فيما بعد للمشتري

بيع معينٍ مملوك للغير، وسبب قولهم أن هو المعين دون الموصوف في الذمة ذكره الإمام : ثانياً

المنهالأبيحديث- أعلمواالله-حزامبنحكيمحديثمعنىهذاأنعلىوالدليل":الشافعي قائلاً

كيلفييسلفأن،ثلاثأوسنتينتمرفيسلفمنأمرrااللهرسولأن"tعباسبناعن

.٥"بائعهاعلىمضمونةصفةبيعولكنه،المرءعندليسمابيعوهذا.٤"معلومووزن،معلوم

وكلام الشافعي يعني، أنه قد جاء النص بإباحة بيع الصفة المضمونة، فدل ذلك على أنها لا تدخل 

.ن ما ليس عنده، أي يكون النهي مقصوراً على بيع المعين غير المملوك لبائعهفي بيع الإنسا

.١١١بق تخريجه ص س١

: ٦٢٠٦(يس عند البائع، برقمالسنن الكبرى للنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ل٢ سنن أبي داود ، كتاب . ٤/٣٩) 
سنن الترمذي ، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية . ٢/٣٠٥):٣٥٠٣(الإجارة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم

،ماجهابنسنن.٢/٥٢٧: حسنحديثحزامبنحكيمحديث:الترمذيقال . ٢/٥٢٥):١٢٣٢(بيع ما ليس عندك برقم
، حديث رقم أحمدمسند.٢/٧٣٧):٢١٨٧(، برقميضمنمالمربحوعنعندكليسمابيععنالنهيبابكتاب التجارات،

.٥/١٣٢: وكذلك الألباني في الإرواء. ٦/٤٤٨: صححه ابن الملقن في البدر المنير. ٣/٤٠٢):١٥٣٤٦(
.٢/٤: امة، الكافيابن قد. ٣/٣٥٦: ابن مفلح، المبدع. ٣/٣٤٧:المنوفي، كفاية الطالب٣

، ٢١٢٤(، برقممعلوموزنفيالسلمباب، وبابمعلومكيلفيالسلمباب، كتاب السلم،البخاريصحيح٤
.٦/١١٩): ١٦٠٤(، برقمالسلمباب، كتاب المساقاة،مسلمصحيح. ٢/٧٨١): ٢١٢٥،٢١٢٦

.١/٥٥٣:الحديثاختلاف،الشافعي٥



٢١٦

شيئاً معيناً هو ملك يعحكيم بن حزام ما كان يببأنوقد رد على أن النهي هو لبيع المعين،

نطلب عبد فلان، ولا دار فلان، : لغيره، ثم ينطلقُ فيشتريه منه، ولا كان الذين يأتونه يقولون

أريد طعاماً كذا وكذا، أو ثوباً كذا وكذا، أو غير : الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب، فيقولوإنما

نعم أعطيك، فيبيعه منه، ثم يذهب فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده، ولهذا : ذلك، فيقول

أن بمعنى .لم يقل يطلب مني ما هو مملوك لغيري" يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي: "قال

النهي كان عن بيع الموصوف في الذمة، أي السلم، ثم جاء الدليل بإباحة المؤجل منه، فبقي السلم 

ولذلك قال أصحاب هذا الرد بمنع السلم الحالّ، . المبيع على الحلول، أي السلم الحالّ. الحالّ

.١سواء كان مقدور التسليم أو لا

وهو . ليم، سواء كان معيناً، أو موصوفاً في الذمةبيع ما لا يملكه مما هو غير مقدور التس: ثالثاً

بمعنى أنهما يريان أن جواز السلم ليس استثناء من بيع ما ليس عندك، . رأي ابن تيمية وابن القيم

وإنما يريان أن حديث جواز . ٢وأنه ممنوع بهذا الحديث، ولكنه أجيز للحاجة كما يقول الجمهور

فيكون النهي عن بيع ما ليس . از السلم أصلاً وليس استثناءدليل على جو.. السلف في كيل معلوم

عندك غير متعلق بموصوف أو متعين، وإنما بغير المملوك وغير مقدور التسليم، سواء كان 

أجاز السلم، ونهى عن بيع ما ليس عندك فدل ذلك على rفالنبي . متعيناً أو موصوفاً في الذمة

. تفريقه بينهما

ما لا يملكه قول ابن تيمية وابن القيم، أن بيع ما ليس عندك هو بيعيترجح مما سبق 

لأن هذا هو القول . الشخص مما هو غير مقدور التسليم، سواء كان معيناً، أو موصوفاً في الذمة

. الأقرب إلى فهم الأحاديث والجمع بينها

وصوفة في الذمة، والحاصل اليوم في التجارة في البورصات أن العقود تقع على أشياء م

تتحدد مواصفاتها في صكوك يتم التبايع بها، ولو قيل أن بيع الموصوف في الذمة إذا لم يكن 

موثوق التسليم لا يندرج في النهي عن بيع ما ليس عندك، لحصل من ذلك فساد كبير، وهو ما 

. سيوضحه المطلب الثاني

.٨١٢-٥/٨١١: ابن القيم، زاد المعاد١

.٤/٣٥٥: ابن قدامة، المغني. ٦/٤٧٦: الحطاب، مواهب الجليل. ٦/١٦٩: ابن نجيم، البحر الرائق٢



٢١٧

المطلب الثاني

ت الحاضرمثال على أثر بيع ما ليس عندك في الوق

إن أكبر مثال على ضرر بيع ما ليس عندك على الأسعار، وعلى مصالح التجار، ما يسمى 

أحد عمليات :وقد عرف البيع على المكشوف بأنه. بالبيع على المكشوف الذي يتم في البورصات

ه يعد كما أن. المضاربة القائمة على توقع حدوث انخفاض في أسعار الأوراق المالية، أو السلع

ويقوم . بمثابة اتفاق يتعهد بموجبه البائع بتسليم المشتري عدداً من الأسهم أو السلع بتاريخ آجل

البائع باقتراض هذه الأسهم من السمسار، أملاً في سد الدين وتحقيق الربح من الفرق عند إعادة 

.١شراء هذه الأسهم فيما بعد بأسعار منخفضة

لى بيع الإنسان ما ليس عنده، فيبيع وليس لديه أصلاً ما فالبيع على المكشوف ينطوي ع

وهذا . حيث تقوم شركات الوساطة المالية بإقراضه الأوراق المالية التي يعرضونها للبيع. يبيعه

تحرمه كثير من التشريعات في الدول الغربية؛ لأنه يشعل سعار المضاربة، ويعطل ميكانزم 

. ٢عار، وخلق قيم غير حقيقيةالسوق، ويؤدي إلى تشويه وإفساد الأس

ويتعرض البائعون على المكشوف أيضاً لصور من الابتزاز، من خلال ما يسمى بجماعات 

فهذا البائع يبيع وليس لديه حقيقةً ما يبيعه، فإذا حلّ . ٣"خنق المكشوف"الضغط، فيما يعرف بـ

عاقد، في حين تتشبث جماعات موعد الوفاء، فإنه يتعذر عليه تسليم البضاعة أو الصكوك محل الت

باستلام البضاعة أو الصكوك تلك، مما ) المشترية للبضاعة التي بيعت( الضغط الاحتكارية 

.يضطر البائع إلى شراء ما قام سلفاً ببيعه، بأي سعر تقرره هذه الجماعات

حل إن البيع على المكشوف يؤدي إلى أن يكون المعروض من السلعة أو السهم أو السند م

فيكون بذلك سبباً للكوارث التي . التعاقد، أكبر بكثير مما هو في الحقيقة، فهو يخلق قيماً وهمية

.١٣ص : ندر، المضاربة في البورصةديفيدسون، ألكس١

).المقدمة(٦ص: رضوان، سمير عبد الحميد، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر٢

: الأول تصعيد الأسعار قسراً، الثاني: رة من الأسهم أو السلع؛ لتحقيق هدفينإذ تقوم هذه الجماعات بشراء كميات كبي٣
البائعين، م الكميات المبيعة من قبلالحصول عل موقع احتكاري، يمكنهم من التحكم بالأسعار، ومن ثم استحالة تسلي

، سمير عبد الحميد، المشتقات رضوان:انظر. وبالتالي فإن هؤلاء البائعين سيضطرون لدفع أي ثمن تقبله هذه الجماعات
.٤٤-٤٣ص: المالية ودورها في إدارة المخاطر



٢١٨

تحيق بالمجتمعات التي تعشق بطبيعتها المضاربة، ويؤدي إلى اضطراب الأسعار، وإلى 

.الابتزاز، ونقل الملكية من أيدي الكثرة، إلى جيوب القلة

:في دورته السابعة ما يليلإسلامياالفقهمجمعتوصياتوقد جاء ضمن

التيوالسلعالأسهمعلىأيالمكشوف،علىتجريالتيبأنواعها،الآجلةالعقودإن: خامساً

؛شرعاًجائزةغير،)البورصة( الماليةالسوقفيتجريالتيبالكيفيةالبائع،ملكفيليست

فيويسلمهبعدفيماسيشتريههأنعلىاعتماداًيملك،لاماالشخصبيععلىتشتمللأنها

١..شرعاًعنهمنهيوهذا. الموعد

.٥٤٥ص: م، الجزء الأول١٩٩٢، العدد السابع،الإسلاميالفقهمجمعمجلة، الماليةللأسواقالثانيةللندوةالتوصيات١



٢١٩

المبحث السابع 

بعض البيوع الأخرى المؤثرة على الأسعار

وفي هذا المبحث سأذكر بعض البيوع المنهي عنها التي يذكر الفقهاء لها أثراً على ارتفاع أو 

:ه البيوع هينزول الأسعار، وهذ

بيع المرء على بيع أخيه:أولاً

.١)أخيهبيععلىأحدكميبيعلا( :قالrااللهرسولأن:دليل النهي عنه

بيع المرء على بيع أخيه حرام، وهو أن يقول المرء لمن اشترى سلعة من آخر: العلماءقال 

.٢بأنقص من ثمنهابيعكلأ؛افسخ: )ي زمن الخياروهو ف(

تفسير العلماء له، بأنه التنافس بين الباعة على البيع بسعر أنقص، وهذا البيع كما يتضح من

حقيقة العرض والطلب، وقد يؤدي إلى دفع الأسعار باتجاه الهبوط، دفعاً قسرياً لا يتناسب مع 

وضحت سابقاً عند الحديث عن آليات الحفاظ على استقرار الأسعار، غي الفصل الثالث، أن 

سعار، لتحقيق مآربهم الشخصية، وللإضرار بالتجار الآخرين، تنافس التجار على تخفيض الأ

يؤدي إلى خروج بعض التجار من السوق بسبب ما يلحق بهم من الخسارة، نتيجة انخفاض 

الأول، وصول بعض التجار إلى مركز احتكاري، وبالتالي : الأسعار، مما يؤثر في مجالين

.بسبب خروج بعض المشروعات من السوق،انخفاض الناتج القوميوالثاني، . التحكم بالأسعار

-٢٠٣٢(يترك أولهيأذنىحتأخيهسومعلىيسومولاأخيهبيععلىيبيعلاباب، كتاب البيوع،البخاريصحيح١
.٦/٨): ١٤١٢.. ( أخيهبيععلىالرجلبيعتحريمباب، كتاب البيوع، مسلمصحيح. ٢/٧٥٢):٢٠٣٣

ابن قدامة، . ٢/٣٧: الشربيني، مغني المحتاج. ٣٤٤- ٥/٣٤٣: الماوردي، الحاوي. ٦/٤٧٧: ابن الهمام، فتح القدير٢
.٤/٣٠٠: المغني



٢٢٠

سوم المرء على سوم أخيه: ثانياً

.١)أخيهسومعلىالمسلميسملا( :قالrااللهرسولأن:دليل النهي عنه

يتواجباأنقبلالثمنذلكفيعليهفيزيدآخرفيأتي،ثمناًالسلعةفيالرجليبذلأنوهو 

إنفأما.الزيادةلطلبأساساًموضوعالمزايدةبيعلأن؛جازمزايدةالبيعفيهذاكانفإن.البيع

:ثلاث حالاتك، فهناالمناجزةبيعوكانالمزايدةبيعيكنلم

لموإن،عليهيسومأنالناسمنغيرهعلىحرم،الثمنبهذارضيتقد: البائعيقولأن:الأولى

.بينهماالبيعينعقد

الطالبغيرعلىيحرملافالثمن،منبذلتهبماأرضىلست: مستامللالمالكقوليأن:الثانية

.عليهيسومأنالأول

علىدالاًالإمساككانفإن،بكراهةولاىبرضيجيبفلاالمالكيمسكأنوهو: الثالثةالحال

تحريمففي،الرضاعلىدالاكانوإن،السوميحرملم،الأمارةمنبهيقترنبماالكراهة

.٢، خلافمالسو

وبحسب تفسير الفقهاء للسوم على السوم، فإنه يعني التنافس بين المشترين على سلعة معينة، 

كل واحد يزيد في ثمنها أكثر، حتى يغري البائع ببيعها له هو، وهذا سيؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع 

ذلك فإن السوم على سعر السلعة، إلى حد قد يفوق ما كان البائع يريد بيعها به من السعر، وعلى

.سوم الغير سبب من أسباب ارتفاع الأسعار

.٦/١٠: ) ١٥١٥( .. أخيهبيععلىالرجلبيعتحريمباب، كتاب البيوع،مسلمصحيح١

: ابن قدامة، المغني.٣٤٥-٥/٣٤٤:الشافعيالفقهفيالحاوي،الماوردي.٦/٤٧٧: ابن الهمام، فتح القدير:انظر٢
٤/٣٠٠.



٢٢١

بيع المكره وبيع المضطر: ثالثاً

.١تراضٍعنالبيعإنما: rدليل النهي عنه قوله 

.آخر على بيع الشيء الذي في يده، شاء أو أبىشخصوالمكره هو الذي يحمله 

.إلى بيع ما في يده برخص) نة ترهقه كدين، أو مؤ( الضرورةفهو الذي تدعوه : أما المضطر

وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يعار، أو : قال الفقهاء

وكذلك فسر بيع المضطر بأن يكون .يقرض إلى الميسرة، أو يشترى منه السلعة بقيمتها

الإمام أحمد، بأن يجيئك لذلك فقد فسره ،المضطر هو المشتري، فيبيعه البائع بسعر أعلى

.٢المضطر، فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين

والفرق بين المكره والمضطر، أن الأول لا يجوز إكراهه أساساً، سواء على البيع بالقيمة أو 

أما المضطر، فقد قيد الفقهاء حرمة الشراء منه بما إذا اشترى منه بأقل من . دونها أو أكثر

ال قد اضطرته إلى بيع السلعة بأقل من ثمنها، في حين لم يكن ليرضى لأن حاجته للم. القيمة

. بنقص ثمنها لو لم يكن مضطراً

بأن يلجأ المضطر إلى شراء ( وهذان البيعان أيضاً يؤديان إلى دفع الأسعار نحو الارتفاع 

أو المضطر إلى بأن يلجأ المكره( ويؤديان إلى نزول الأسعار ). السلعة بأكثر من ثمنها الحقيقي

ولذلك نهى عنهما الشارع، إضافة إلى ما فيهما من الظلم ، ).بيع سلعته بأقل من ثمنها الحقيقي

.وأكل أموال الناس بالباطل

رواهموثقونلهورجاصحيحإسنادهالزوائدفي. ٢/٧٣٧)::٢١٨٥(، الخياربيعباب، كتاب التجارات، ماجهابنسنن١
وقد رويت أحاديث في النهي عن بيع المضطر، ولكنها كلها . صحيح: الألبانيالشيخقالو.صحيحهفيحبانابن

.٦/٣٣٢:القديرفيض،المناوي. ٦/١٧:الكبرىالسنن،البيهقي:انظر. ضعيفة

. ٦/٢٤: ابن مفلح، الفروع. ٩/١٦٧: العيني، عون المعبود٢
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النتائج

:خلصت الرسالة إلى مجموعة من النتائج

لتالي والتأثير على المعروض النقدي، وبابخلق نقود جديدة،التجارية فعلياًتقوم البنوك ·

ها لنقود الودائع، من خلال الودائع الافتراضية، وذلك من خلال توليد. قيمة النقودعلى

ا بكثير، ؛ وتقوم البنوك بتقديم قروض تتجاوز قيمة المودع فعلاً لديهالمشتقةأو الودائع

.ووسائل الدفع لم تكون موجودةقد خلقت كمية جديدة من النقودوبذلك تكون

على معدني الذهب والفضة فقط، والعبرة في استقرار قيمة النقود نقود تقتصر اللا ·

ليست في ماهية المادة التي صنعت منها هذه النقود، وإنما في القواعد والأنظمة التي 

تحكم النظام الاقتصادي؛ لأنه إذا فسد هذا النظام، فلن يكون هناك استقرار لقيمة النقود 

.والأسعار، حتى الذهبية منها والفضية

استقرار النقود لا يعني أن تظل كمية النقود ثابتة دون تغيير، فالزيادة في الإنتاج المادي ·

الحقيقي المترتبة على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية، تحتاج إلى زيادة مناسبة في كمية 

وإلا نشأ عن عدم التوازن بين الإنتاج وكمية النقود، موجات من النقود المتداولة، 

. ش أو التضخمالانكما

ولتحقيق استقرار هذه ،قيمة النقود تتحدد بالعلاقة بين كمية النقود وحجم الناتج القومي·

.هماالقيمة لا بد من تحقيق التوازن بين

لا في تفسير سبب تقلبات قيمة النقود، ولكن كلاً منهما ن النقدية والمالية اختلفت النظريتا·

النشاط الاقتصادي والأسعار وحدوث تقلبات ينكر أثر تغيرات المعروض النقدي على 

بسبب ما ولكن هذه النظريات لا تخلو في ثناياها من بذورٍ للأزمات، . قيمة النقود

،وأسعار الفائدة،؛ كالمضارباتتتسبب في التقلبات الاقتصاديةتنطوي عليه من عناصر

ات مسكنة؛ لأنها الآن علاجالتي جاءت بها إلىكانت العلاجات فقد ولهذا ..والاحتكار

بدليل أن الأزمات لا .اسها، وإنما تعطي وصفات لأعراضهالا تحل المشكلة من أس

.لا يكون الحل إلا بتعديل النظام من أساسهوعليه. تزال قائمة إلى الآن

تكفل القواعد التي تنظم المعاملات المالية والنظام الاقتصادي في الإسلام، تحقيق ·

قرار الأسعار، من تحريم للربا والاحتكار ومنع للمضاربات، الاستقرار النقدي واست

.وإيجاب للزكاة، وتحريم للإسراف، وغير ذلك
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كأداة من أدوات السياسة النقدية؛ لما ينطوي ) الحسم(يحرم اللجوء إلى سعر الخصم ·

.عليه من الربا

، من خلال، في اقتصاد إسلاميبيع وشراء السندات التي تشتمل على فوائد ربويةيحرم·

تقوم على المشاركة والمضاربة ،بدائل عن هذه السنداتمعاملات السوق المفتوحة،  وال

، شهادات الإقراض المصرفي، وسندات المشاركة العامةك. والقروض الحسنة) القراض(

.سندات المرابحة والإجارة، وشهادات السمحو

الزكاة، ك، الإيرادات العامة:يمن أدوات السياسة المالية في النظام الاقتصادي الإسلام·

على القادرين، التوظيفاتو. الملكيات العامة، والإيرادات التطوعيةوممتلكات الدولة، و

والدين العام . والاستفادة من أساليب التمويل، كالمشاركة والمضاربة والمرابحات

صدر ويضاف إليها الإصدار النقدي الذي يشكل الم.المحلي، وكذا التمويل الخارجي

تضبطه من أدوات السياسة المالية أيضاًً والإنفاق العام ويعد . الأخير للإيرادات العامة

مراعاة الأولويات، وعدم الإسراف، والاهتمام بالنفقات الاستثمارية أو : هاقواعد من

.الإنتاجية، وعدالة الإنفاق العام

ك لأنه لا يمكن تصور لا تعد السوق الإسلامية سوق منافسة تامة ولا احتكار تام، وذل·

.أنموذج اقتصاد إسلامي بدون تدخل الدولة، كما أن الإسلام يحارب الميول الاحتكارية

ترك قوى العرض والطلب لتتفاعل بحرية تامة لتحديد في السوق الإسلامية الأصل·

لضمان التعامل في السلع بالأسعار لتدخل لتوفير حرية التفاعل هذه، الأسعار، وللدولة ا

.المجحفة بالجميعغير

. في أحوال محددة، وبشكل مؤقت، ومكملاً بوسائل أخرىيجوز اللجوء إلى التسعير·

.وذلك بعد مشورة أهل الرأي والخبرة

بتنظيم العرض والطلب، بدلاً من فرض السعر ، الإسلام أسلوب توجيه الأسعاراعتمد ·

تحريمهب، من خلال كل ما من شأنه أن يؤثر على العرض والطلالمباشر، كما منع

.تكار وغيرهاكتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي والاح؛لبعض السلوكيات

وذلك لأن .والبيعالتصرفمناطفهوالقبض التام أما مناط الضمان هو أصل القبض·

الأحاديث هذهجاء فيالذي جاء في أحاديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه،القبض
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أما الضمان فهو ينتقل بمجرد -كما تدل عليه القاعدة-به التاموالمطلق يقصد ،مطلقاً

. العقد والتمكن من القبض

انتقال الضمان من البائع للمشتري، في البيع اللازم، إذا كان المبيع بمجردهالعقد يفيد ·

.حاضراً، معجل التسليم، ولم يمنع من تسلمه مانع

أو لحين -كالثمر على رؤوس الشجر–ماله إذا تأخر تسليم المبيع، لغيابه أو لانتظار ك·

فلا ينتقل الضمان للمشتري إلا بعد تمكنه من . أو منع من تسلمه مانع-كالسلم-وجوده 

.قبضه

يقتصر على الطعام، بناء على ما - كما ترجح عند الباحثة–النهي عن البيع قبل القبض ·

. العموم، فلا تصحورد في الأحاديث الصحيحة، أما الأحاديث التي جاءت بلفظ

، لا يدل في الأحاديث الواردة في النهي عن البيع قبل القبضالطعامتخصيص النهي ب·

ولكنها تعدية . إلى غيره مما يشاركه في نفس علة النهيحكم تعدية الإمكان على عدم 

. بالقياس، وليست بالتعميم على كل السلع، ففرقٌ كبير بين القول بالتعميم، والقياس

رواج الطعام، ومنع قي هذه الرسالة من أن علة النهي هي، تحقيعلى ما ترجح فبناء ·

ارتفاع سعره بفعل المضاربات، فإن هذا الحكم يتعدى إلى كل السلع التي يتبايع بها 

.المضاربون في البورصة، مما هي من الضروريات، أو أهم الحاجيات

نده، فيبيع وليس لديه أصلاً ما ينطوي البيع على المكشوف على بيع الإنسان ما ليس ع·

ل ميكانزم السوق، ويؤدي إلى يعطال سعار المضاربة، وتشعوهو يؤدي إلى إ. يبيعه

.لذلك فهو محرم شرعاً. تشويه وإفساد الأسعار، وخلق قيم غير حقيقية

يقصد بها مروجوها تندرج ضمن النهي عن النجش، والتيتعد الإشاعات الكاذبة التي·

الأسعار، وهي ارات المستهلكين والمستثمرين، من أكبر أسباب ارتفاع التأثير على قر

يستخدمها كبار المضاربين في البورصات؛ للتأثير على عمليات البيع والشراء كثيراً ما

.فيها

حكمة النهي عن الاحتكار، هي الإضرار بالعامة؛ بمنعهم مما يحتاجونه من السلع ·

، ولذلك فإنه لا يندرج النشاط التخزيني للسلع ، ورفع الأسعار عليهم)انخفاض العرض(

من وقت الوفرة إلى وقت الندرة في مسمى الاحتكار المحرم، ولا ما تقوم به الدول من 

.تخزين السلع للحفاظ على استقرار الأسعار

:مفاسد متراكبة كل واحدة منها كفيلة بتحريمه لفداحتها وهذه المفاسد هي للربا·
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.يدي الأغنياءتركز الثروات في أ-

.رفع الأسعار-

.أنه يشتمل على الظلم لما فيه من ربح لما لم يضمن-

مما سيؤدي إلى التأثير على حجم . يؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج إذا كان المقترض منتجاً-

المجتمع، فيقلله إذا زادت الفائدة على رأس المال المقترض عن العائد الذي فيالاستثمار

. جيتوقعه المنت

:الناشئة عن الفائدة على القرض الإنتاجي إلىالمنتج لتغطية زيادة التكلفةيلجأ·

. تجة، مما يؤدي إلى التضخمرفع سعر السلعة المن-

تخفيض أجور الموظفين، وهذا سيؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية في المجتمع، -

. في النهايةول الركود الاقتصاديوبالتالي تقليل الطلب على السلع، أي حص

.أن يقلل عدد الموظفين لديه، وبالتالي تزايد البطالة-

المضاربةقيامفي اًدورتلعب ،ظاًمغلوباتاالإسلام تحريماهايحرمالتي الربوية الفائدة ·

عملياتإلىإضافةالآجلة،السوقوالمراجحة،عملياتفييبرزالعملات،على

. الأجنبيةالاستثمارات

الاقتصادياتلتجنيببمفردهيكفي،الفائدةموضوعتجاهالإسلاميالاقتصادموقفإن·

منالبديلةالتمويليةالصيغاستخدمتماإذاوخاصةالعاصفة،الأزماتمنالكثير

.وغيرهاومرابحاتمشاركات

النص الشرعي الصحيح الذي تبنى عليه دراسة بيع الدين بالثمن الحال، هو حديث ابن ·

ع بالدنانير واقتضاء الدراهم، وهو لم يحرم بيع الدين، وإنما قيده بشرط عمر في البي

.التقابض، والبيع بسعر اليوم

مع أن النص الوارد في حرمة بيع الدين بالدين، هو حديث ضعيف، إلا أنه يكفي ·

بيع (ولكن يجب التفريق بين ما فيه معنى الاستيفاء . لتحريمه ما ينشأ عنه من أضرار

، وهو لا ينطبق عليه حقيقةً مسمى الدين بالدين؛ لأن المدين ) ن لمن هو عليهالدين بالدي

أما ما ليس فيه معنى . قابض لما في ذمته، والمقبوض في الذمة كالعين الحاضرة

بحيث يكون الثمن ) وهو بيعه بالدين، لغير المدين(الاستيفاء، وإنما معنى قصد التربح 

ز، وهو السبب في حدوث الأزمات الاقتصادية في وقتنا ، فهو لا يجو)ديناً(مؤجلاً أيضاً 

.الحالي
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المصادر والمراجع

والمراجعالمصادر

لاب،المكتبة الثقافية،جواهر الإكليل شرح مختصر خليل،صالح عبد السميع،بي الأزهريالأ·

.٢: عدد الأجزاء ،طبعة

،والأثرالحديثغريبيفالنهاية، الجزريمحمدبنالمباركالسعاداتأبوابن الأثير،·

لبنان، -بيروت،العلميةالمكتبة، الطناحيمحمدمحمود- الزاوىأحمدطاهر: تحقيق

.أجزاء٥، م١٩٧٩

، ) ١(، دار ابن القيم، طالقواعد الفقهية من خلال كتاب المغنيالإدريسي، عبد الواحد ، ·

.جزء واحد . م ٢٠٠٢

، مكتبة الصحابة، لامية من البطاقات البنكيةموقف الشريعة الإسالأزهري، منظور أحمد، ·

.م، جزء واحد٢٠٠٧، )١(الإمارات، ط-الشارقة

،العربيالكتابدار،الأصفياءوطبقاتالأولياءحلية،االلهعبدبنأحمدنعيمأبو،الأصبهاني·

.أجزاء١٤٠٥،١٠،)٤(طلبنان، - بيروت

،شرح منهاج البيضاوي). هـ٧٤٩ت (الرحمنعبدبنمحمودالدينشمس، الأصفهاني·

.السعودية-الرياض. م١٩٩٩، ١تحقيق عبد الكريم النملة، مجلدان، مكتبة الرشد،ط

المكتب،السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء،الدينناصرمحمد،الألباني·

٨: الأجزاءعددم، ١٩٨٥، الثانية: الطبعةلبنان، -بيروت،الإسلامي

. د: تحقيق،الأحكامأصولفيالإحكام). هـ٦٣١ت٠الحسنأبومحمدبنعلي،الآمدي·

.أجزاء٤هـ، ١٤٠٤،)١(لبنان، ط-بيروت،العربيالكتابدار،الجميليسيد

لبنان، بلا طبعة، -، دار الكتب العلمية، بيروتتيسير التحريرأمير بادشاه، محمد أمين، ·

.أجزاء٤

، مطبوع بهامش شرح فتح القدير، دار على الهدايةشرح العناية البابرتي، محمد بن محمد، ·

.م٢٠٠٣،) ١(لبنان ، ط- الكتب العلمية، بيروت

، كنوز إشبيليا، ا رواية ودرايةعنهالمنهيالبيوعأحاديثالعزيز،عبدبنخالدالباتلي ·

.م٢٠٠٤، )١(الرياض، ط



٢٢٧

- لعربي، بيروت، دار الكتاب االمنتقى. )هـ٤٧٤ت(خلفبنسليمانالوليدأبو، الباجي·

.مجلدات٤أجزاء في ٧، ١٩٨٣، )٣(لبنان، ط

الأردن، -، دار النفائس، عمانأحكام صرف النقود والعملاتالباز، عباس أحمد محمد، ·

.م، جزء واحد١٩٩٩، )١(ط

عنالأسراركشف. )هـ٧٣٠ت(الدينعلاءمحمدبنأحمدبنالعزيزعبد،البخاري·

، العلميةالكتبدار، عمرمحمدمحمودااللهعبد: محققال، الإسلام البزدويفخرأصول

.م١٩٩٧،الأولىالطبعةلبنان، - بيروت

مصطفى. د: تحقيق،البخاريصحيح،االلهعبدأبوإسماعيلبنمحمد،الجعفيالبخاري·

: الأجزاءعدد.م١٩٨٧،الثالثةالطبعةلبنان ،-بيروتاليمامةكثير،ابندار،البغاديب

٦

البحر : المسمى( مسند البزار. )هـ٢٩٢ت(زار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالقالب·

محفوظ الرحمن زين االله ، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، المدينة سنة النشر ،)الزخار

.أجزاء١٠، ١هـ ط١٤٠٩

،سلاميالإالمكتب، الفقهأبوابعلىالمطلع،االلهعبدأبوالفتحأبيبنمحمد،الحنبليالبعلي·

.، جزء واحدالأدلبيبشيرمحمد: تحقيقم، ١٩٨١،لبنان- بيروت

هلال: قيحق، تكشاف القناع. )هـ١٠٥١ت(إدريسبنيونسبنمنصور، البهوتي

.  أجزاء٦هـ، ١٤٠٢لبنان، -بيروت،الفكر، دار هلالمصطفىمصيلحي

المستنقعزادرحشالمربعالروض.)هـ١٠٥١ت(إدريسبنيونسبنمنصور،البهوتي·

.لبنان–بيروت،الفكردار، اللحاممحمدسعيد: المحقق، المقنعاختصارفي

، دار عالم الإراداتىشرح منته. )هـ١٠٥١ت(إدريسبنيونسبنمنصور،البهوتي·

.أجزاء٣لبنان، بلا طبعة، -الكتب، بيروت

. ٢:الأجزاءعددلبنان،-بيروت،الجناندار،الزجاجةمصباح،الدينشهاب،البوصيرى·

. بلا طبعة

زغلولبسيونيالسعيدمحمد: تحقيق،الإيمانشعب.الحسينبنأحمدبكرأبو،البيهقي·

.أجزاء٧هـ،١٤١٠،الأولىالطبعةلبنان،-بيروت،العلميةالكتبدار

عطاالقادرعبدمحمد: تحقيق،الكبرىالبيهقيسنن.الحسينبنأحمدبكرأبو،البيهقي·

.أجزاء١٠، ١٩٩٤،السعودية- المكرمةمكة،البازدارمكتبة
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عوادبشار: المحقق، الترمذيسنن.)هـ٢٧٩ت(عيسىبنمحمدعيسىأبو،الترمذي·

٦: الأجزاءعدد، م١٩٩٨لبنان، - بيروت،الإسلاميالغربدار، معروف

التوضيحعلىالتلويحشرح.)هـ٧٩٣: ت(الشافعيعمربنمسعودالدينسعد،التفتازاني·

، لبنان–بيروت،العلميةالكتبدار، عميراتزكريا: ، تحقيقالفقهأصولفيالتنقيحلمتن

.م١٩٩٦الأولىالطبعة

مجموع.)هـ٧٢٨: المتوفى(الحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،الحرانيتيميةبنا·

لطباعةفهدالملكمجمع، م١٩٩٥، مقاسبنمحمدبنالرحمنعبد: المحقق، الفتاوى

.السعوديةالعربيةالمملكةالنبوية،المدينةالشريف،المصحف

هالفقفيالتلقين.)هـ٤٢٢: ت(نصربنعليبنالوهابعبدمحمدأبو،البغداديالثعلبي·

- ، بيروتالعلميةالكتبدار،التطوانيالحسنيخبزةبومحمدأويسأبو: قيحق، تالمالكي

.جزءان. م٢٠٠٤، )١(طان، لبن

،)١(لبنان، ط-بيروت:العربيالكتابدار، التعريفات،عليبنمحمدبنعلي، الجرجاني·

.، جزء واحدالأبياريإبراهيم: تحقيق، ١٤٠٥

، )١(الأردن، ط-، دار النفائس، عمانالشارعمقاصدعنالكشفطرقنعمان،جغيم،·

.م٢٠٠٢

ية المقاصد في الشريعة الإسلامية وأثارها في فهم النص أهمسميح عبد الوهاب، ،الجندي·

.مصر، بلا طبعة-، دار الإيمان، الإسكندريةواستنباط الأحكام

، الخلافأحاديثفيالتحقيق. )هـ٥٩٧ت(محمدبنعليبنالرحمنعبدابن الجوزي،·

،)١(طلبنان، - بيروت،العلميةالكتبدار، السعدنيمحمدالحميدعبدمسعد: قيحقت

٢: الأجزاءعدد، ١٤١٥

–العربيالتراثإحياءدار، الجرح والتعديل،الرازيمحمدأبوالرحمنعبد،حاتمأبيبنا·

٩: الأجزاءعدد، ١٩٥٢–١٢٧١،الأولىالطبعة، بيروت

م، ٢٠٠٨، )١(الأردن، ط- ، دار النفائس، عماننظرية القرضالحاج، أحمد أسعد محمود، ·

.جزء واحد

الكتبدار، الصحيحينعلىالمستدرك،االلهعبدأبوااللهعبدبنمحمد،النيسابوريمالحاك·

عدد، عطاالقادرعبدمصطفى: تحقيقم، ١٩٩٠الأولى،الطبعةلبنان، -بيروت،العلمية

٤: الأجزاء



٢٢٩

،بلبانابنبترتيبحبانابنصحيح).هـ٣٥٤: ت(البستيحاتمأبومحمد،حبانبنا·

.جزء١٨م،١٩٩٣،)٢(لبنان، ط-بيروت،الرسالةمؤسسة.الأرنؤوطبشعي: تحقيق

دار،أحمدالدينشرف: تحقيق،الثقات).هـ٣٥٤: ت(البستيحاتمأبومحمد،حبانبنا·

.أجزاءم، ١٩٧٥الأولى،الطبعة، الفكر

صحيحشرحالباريفتح).هـ٨٥٢: ت(الفضلأبوعليبنأحمد،العسقلانيحجربنا·

.١٣: الأجزاءعدد، ١٣٧٩،بيروت-المعرفةدار،يالبخار

صحيحعلىالتعليقتغليق).هـ٨٥٢: ت(الفضلأبوعليبنأحمد،العسقلانيحجربنا·

لبنان، -بيروت، الإسلاميالمكتب، القزقيموسىالرحمنعبدسعيد: المحقق، البخاري

٥: الأجزاءعدد، ١٤٠٥الأولى،الطبعة

،الفكردار، التهذيبتهذيب.)هـ٨٥٢:ت(الفضلعلي أبوبنأحمدني،ابن حجر العسقلا·

١٤: الأجزاءعدد، ١٩٨٤،الأولىالطبعةلبنان، - بيروت

تخريجفيالحبيرالتلخيص. )هـ٨٥٢:ت(الفضلأبوعليبنأحمد،العسقلانيحجربنا·

.م١٩٨٩،الأولىلطبعةا،٤: الأجزاءعدد، العلميةالكتبدار،الكبيرالرافعيأحاديث

، دار الآفاق الجديدة، المحلى بالآثار). هـ٤٥٦ت(ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد ·

.جزء١١لبنان، - بيروت

- بيروت، الفكردار،المختارالدر).هـ١٠٨٨ت(عليابنالدينعلاءمحمدالحصكفي، ·

.أجزاء٦هـ، ١٣٨٦، )٢ط(لبنان،

كامل محمد : تحقيق،الاختصارغايةحلفيالأخياريةكفابكر،أبوالدينالحصني، تقي·

.م، جزء واحد٢٠٠١لبنان، -بيروت،العلميةالكتبدارعويضة، 

.لبنان-أجزاء ، دار الفكر ، بيروت٥، معجم البلدان). هـ٦٢٦ت (الحموي، ياقوت ·

٦: لأجزاءاعدد، القاهرة–قرطبةمؤسسة. مسندال، الشيبانيعبدااللهأبوأحمد،حنبلبنا·

: السعودية، تعريب-، دار عالم الكتب، الرياضدرر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر،علي، ·

.م٢٠٠٣، )الوليد بن طلال(فهمي الحسيني، طبعة خاصة 

، ضمن سلسلة كتاب الأمة الصادرة عن وزارة المقاصديالاجتهادالدين،نورالخادمي،·

.هـ، جزءان١٤١٩ى، ، الطبعة الأول٦٦الأوقاف القطرية، العدد

أجزاء، ٤، دار المعرفة، بيروت، مغني المحتاج). هـ٦٧٦ت(ابن الخطيب الشربيني، محمد ·

.م١٩٩٧، ١ط



٢٣٠

أبو عبداالله : تحقيق ،الكفاية في علم الرواية، أحمد بن علي أبو بكر،الخطيب البغدادي·

.لسعودية، جزء واحدا-المدينة المنورة،المكتبة العلمية،إبراهيم حمدي المدني،السورقي

لبنان، -، دار إحياء التراث، بيروتالتاريخ). هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ·

.أجزاء٧. م١٩٩٩، )١(ط

،بيروت-المعرفةدار، سنن الدارقطني. البغداديالحسنأبوعمربنعليالدارقطني،·

٤: جزاءالأعدد. المدنييمانيهاشمااللهعبدالسيد: تحقيق.م١٩٦٦

محمد: تحقيق،الفكردار، داودأبيسنن،الأشعثبنسليمان، الأزديالسجستانيداودأبو·

.٤: الأجزاءعدد، الحميدعبدالدينمحيي

لبنان،-بيروت، الفكردار، عليشمحمد: قيحق، تالكبيرالشرح،البركاتأبوأحمد،الدردير·

أجزاء٤

- ، مؤسسة الرسالة، بيروتوأصولهالإسلاميالفقهفينةمقاربحوثفتحي،محمدالدريني،·

.م، جزءان١٩٩٤، )١(لبنان، ط

، مطبعة ..، ونظرية التعسفالحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهفتحي،محمدالدريني،·

.جزء واحد. م١٩٦٧، )١(سوريا، ط- جامعة دمشق، دمشق

محمد عليش، دار : حقيق، تحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، محمد عرفة·

.أجزاء ٤لبنان، -الفكر، بيروت

عمدةشرحالأحكامإحكام. )هـ٧٠٢: ت(عليبنمحمدالفتحأبوالدينتقي،العيددقيقابن·

، م٢٠٠٥،)١(ط، الرسالةمؤسسة، سندسومدثر،مصطفىشيخمصطفى: قيحق، تالأحكام

.جزء واحد

جزءاً، ٢٣، سير أعلام النبلاء). هـ٧٤٨ت(،انعثمبنأحمدبنمحمدالدينشمسالذهبي، ·

.، تحقيق شعيب الأرناؤوط٩هـ، ط١٤١٣مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، دار الكتب العلمية، العزيز شرح الوجيز). هـ٦٢٣ت(الرافعي، عبد الكريم بن محمد، ·

.جزء١٣م، ١٩٩٧، )١(لبنان، ط- بيروت

) ١(، دار ابن حزم، بيروت، طالمجتهدبداية ). هـ٥٩٥ت (ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد ·

.جزءان. م٢٠٠٣



٢٣١

، تحقيق محمد شرح حدود ابن عرفة). هـ٨٤٩ت(الرصاع، أبو عبد االله محمد الأنصاري ·

، جزءان، )١(لبنان، ط- أبو الأجفان و الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت

.م١٩٩٣

، دار الفكر، نهاية المحتاج. )هـ١٠٠٤: ت(العباسأبيبنمحمدالدينشمسالرملي،·

.أجزاء٨م، ١٩٨٤لبنان، الطبعة الأخيرة، - بيروت

، )١(، دار القلم، دمشق، طقواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشرافالروكي، محمد ، ·

.م١٩٩٨

.م١٩٩٩، )١(سوريا، ط- ، دار القلم، دمشقالمدخل إلى نظرية الالتزامالزرقا، مصطفى، ·

، دار شرح الزرقاني على مختصر خليل، )هـ٧٧٦ت (الباقي بن يوسف الزرقاني، عبد ·

.مجلدات٤هـ، ١٤١١،)١(لبنان، ط- الكتب العلمية، بيروت

فيالمحيطالبحر. )هـ٧٩٤: المتوفى(بهادربنااللهعبدبنمحمدالدينبدر،الزركشي·

الأولى،الطبعة، بنانل-بيروتالعلمية،الكتبدار، تامرمحمدمحمد: المحقق، الفقهأصول

.م٢٠٠٠

الطبعة، لبنان–المعرفةدار، الحديثغريبفيالفائق،عمربنمحمود،الزمخشري·

٤: الأجزاءعدد، إبراهيمالفضلأبومحمد-البجاويمحمدعلي: تحقيق، الثانية

، )٦(لبنان، ط- ، مؤسسة الرسالة، بيروتالوجيز في أصول الفقهزيدان، عبد الكريم، ·

.جزء واحد. م١٩٩٤

، دار الكتب العلمية،  تبيين الحقائق). هـ٧٤٣ت(الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي ·

.أجزاء٧م، ٢٠٠٠، )١(لبنان، ط- بيروت

لأحاديثالرايةنصب). هـ٧٦٢ت(يوسفبنااللهعبدمحمدأبوالدينجمالالزيلعي، ·

القبلةدار/ لبنان-بيروت،نشروالللطباعةالريانمؤسسة، عوامةمحمد: المحقق،الهداية

.أجزاء٤، م١٩٩٧الأولى،الطبعة، السعودية–جدة،الإسلاميةللثقافة

دار الكتب ، فتح المغيث شرح ألفية الحديث،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن،السخاوي·

.٣: هـ، عدد الأجزاء ١٤٠٣، الطبعة الأولى ، لبنان-، بيروتالعلمية

، دار الفكر، الميسالدينمحيخليل:تحقيق،المبسوطأبي سهل، السرخسي، محمد بن ·

. م٢٠٠٠، )١(لبنان، ط–بيروت 



٢٣٢

.)هـ٤٨٩ت(المروزىأحمدابنالجبارعبدبنمحمدبنمنصورالمظفر،السمعاني أبو·

الكتبدار، الشافعياسماعيلحسنمحمدحسنمحمد: قيحق،  تالأصولفيالأدلةقواطع

.م١٩٩٩الأولى،الطبعة، لبنانت،بيروالعلمية،

عبد: تحقيق،حاشية السندي على النسائي،الهادي أبو الحسننور الدين بن عبد،السندي·

٨م،١٩٨٦سوريا، الطبعة الثانية ، -حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، الفتاح أبو غدة

.أجزاء

مكتبة ،يب النواويتدريب الراوي في شرح تقر،عبد الرحمن بن أبي بكر،السيوطي·

.٢: ، عدد الأجزاء عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق السعودية، -الرياض،الرياض الحديثة

، تحقيق محمد محمد تامر، و حافظ الأشباه والنظائرالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، ·

.مجلدان . م١٩٩٨، )١(عاشور ، دار السلام ط

محمد : تحقيق: عقد الجواهر الثمينة). هـ٦١٦ت(ابن شاس، جلال الدين عبد االله ابن نجم·

م، ١٩٩٥، )١(لبنان، ط-أبو الأجفان، وعبد الحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي، بيروت

.أجزاء٣

عبد االله : ، مجلد واحد، تحقيق١، طالموافقات). هـ٧٩٠ت(الشاطبي، إبراهيم بن موسى، ·

.م ٢٠٠٤دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، 

سليم الهلالي، دار ابن عفان، : ، تحقيقالاعتصام). هـ٧٩٠ت(ي، إبراهيم بن موسى، الشاطب·

.م، مجلدان١٩٩٧، )١(السعودية، ط- الخُبر

لبنان، - دار الفكر، بيروت،الحواشي على تحفة المحتاج:والعباديالشرواني، عبد الحميد،·

أجزاء١٠

منالحقتحقيقإليفحولالإرشاد.)هـ١٢٥٠ت(محمدبنعليبنمحمد،الشوكاني·

الطبعة، العربيالكتابسوريا،  - دمشق،عنايةعزوأحمدالشيخ:، تحقيقالأصولعلم

.٢: الأجزاءعدد، م١٩٩٩،الأولى

الأخيارسيدأحاديثمنالأوطارنيل.)هـ١٢٥٠ت(محمدبنعليبنمحمد،الشوكاني·

.أجزاء٩م، ١٩٧٣لبنان، - بيروت،الجيلدار،الأخبارمنتقىشرح



٢٣٣

، الرشدمكتبة، والآثارالأحاديثفيالمصنف،محمدبنااللهعبدبكرأبو، شيبةأبيبنا·

٧: الأجزاءعدد، الحوتيوسفكمال: تحقيقهـ، ١٤٠٩،)١(طالسعودية، -الرياض

، دار الكتب العلمية، مجمع الأنهر). هـ١٠٧٨ت (شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد·

واعتمدت على طبعة أخرى أيضاً، دار إحياء التراث . م١٩٩٨، )١(لبنان، ط- بيروت

.لبنان، بلا طبعة، جزءان-العربي، بيروت

لبنان، بلا - بيروتر، الفكدار،لمهذبا. إسحاقأبويوسفبنعليبنإبراهيم، الشيرازي·

.طبعة، جزءان

مصر، ، دار المعارف،حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي، أحمد بن محمد، ·

.أجزاء٤هـ، ١٣٩٣

،والحكمالعلوممكتبة، الكبيرالمعجم،القاسمأبوأيوببنأحمدبنسليمان،الطبراني·

عدد، السلفيعبدالمجيدبنحمدي: تحقيقم ، ١٩٨٣،الثانيةالطبعةالعراق، -الموصل

٢٠: الأجزاء

محمدأحمد:حقيق، تالقرآنتأويلفيالبيانجامع). هـ٣١٠ت (جريربنمحمد،الطبري·

.جزء٢٤، م٢٠٠٠،الأولى: الطبعة، الرسالةمؤسسة، شاكر

، )٩(السعودية، ط-، مكتبة المعارف، الرياضتيسير مصطلح الحديثالطحان، محمود، ·

.م، جزء واحد١٩٩٦

، مؤسسة الرسالة، بيان مشكل الآثار). هـ٣٢١ت(جعفرأبومحمدبنأحمد،الطحاوي·

.جزء١٦م، ١٩٩٤، )١(لبنان، ط- بيروت

، بيروت–العلميةالكتبدار، الآثارمعانيشرح.جعفرأبومحمدبنأحمد،الطحاوي·

٤: الأجزاءعدد، النجارزهريمحمد: تحقيقهـ ، ١٣٩٩،الأولىالطبعة

- ، دار عالم الكتب، الرياضالمحتارردحاشية،)هـ١٢٥٢ت(أمينمحمدعابدين،ابن·

. م٢٠٠٣السعودية، طبعة خاصة،

، مجلد واحد، أليس الصبح بقريب. )هـ١٣٩٣: ت(،التونسيالطاهرمحمد،عاشوربنا·

.الشركة التونسية للتوزيع، تونس، بلا طبعة



٢٣٤

، مجلد مقاصد الشريعة الإسلامية. )هـ١٣٩٣: ت(،التونسيالطاهرمحمدابن عاشور،·

.م، الطبعة الثانية٢٠٠١الأردن، - واحد، دار النفائس، عمان

مؤسسة،والتنويرالتحريرتفسير .)هـ١٣٩٣: ت(،التونسيالطاهرمحمدبن عاشور،ا·

جزء٣٠. م٢٠٠٠الأولى،: الطبعة، لبنان–بيروتالعربي،التاريخ

، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الإسلاميةللشريعةالعامةالمقاصد،حامديوسف،لعالما·

، )١(يرندن، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، طوالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ه

.م، جزء واحد١٩٩٤

حسان عبد المنان، : ، تحقيقالاستذكار).هـ٤٦٣(االلهعبدبنيوسفعمرأبوالبر،عبدابن·

.م٢٠٠٣، )٤(الإمارات، ط- ومحمود قيسية، مؤسسة النداء، أبو ظبي

المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد).هـ٤٦٣(االلهعبدبنيوسفعمرأبو،البرعبدبنا·

: تحقيقهـ، ١٣٨٧،المغرب،الإسلاميةوالشؤونالأوقافعموموزارة، والأسانيد

.٢٢: الأجزاءعدد، البكريالكبيرعبدمحمد، العلويأحمدبنمصطفى

،التعليقأحاديثفيالتحقيقتنقيح،أحمدبنمحمدالدينشمس،الحنبليالهاديعبدبنا·

.م١٩٩٨، )١(ط. بيروتالعلميةالكتبدار، شعبانصالحأيمن: قيقتح

محمد خليل هراس، مكتبة الكليات : ، تحقيقالأموال). هـ٢٢٤ت(أبو عبيد، القاسم بن سلام،·

.م١٩٦٨، )١(الأزهرية، ط

عما،الإلباسومزيلالخفاءكشف).هـ١١٦٢(الجراحيمحمدبنإسماعيلالعجلوني،·

- الرسالة، بيروتأحمد القلاس، مؤسسة: تحقيق،الناسألسنةعلىثالأحاديمناشتهر

.هـ، جزءان١٤٠٥، )٤(لبنان، ط

يوسف:قيحق، تالربانيالطالبكفايةشرحعلىالعدويحاشية، الصعيديعلي،العدوي·

٢: الأجزاءعددهـ، ١٤١٢لبنان، -بيروت، الفكردار، البقاعيمحمدالشيخ

- بيروت،الفكردار، الرجالضعفاءفيالكامل،الجرجانيحمدأأبوااللهعبد،عديبنا·

.٧: الأجزاءعدد، غزاويمختاريحيى: تحقيق، ١٩٨٨،الثالثةالطبعةلبنان، 
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، دار الكتب طرح التثريب). هـ٨٠٦ت(العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، ·

.أجزاء٨مجلدات، ٤، ٢٠٠٠، )١(لبنان، ط-العلمية، بيروت

محمدعلي: ، تحقيقالقرآنأحكام. )هـ٥٤٣: ت(بكرأبوااللهعبدبنمحمد، العربيبنا·

).١(، طلبنان–بيروت،العربيالتراثإحياءدار، البجاوي

، دار الكتب العلمية، عارضة الأحوذي. )هـ٥٤٣ت(بكرأبوااللهعبدبنمحمد، العربيبنا·

.١٣:الأجزاءعدد.١٩٩٧، )١(لبنان، ط- بيروت

الكتبدار، داودأبيسننشرحالمعبودعون،الطيبأبوالحقشمسمحمد،آباديالعظيم·

.١٤: الأجزاءعدد، ١٤١٥،الثانيةالطبعةلبنان ، -بيروت،العلمية

أمينالمعطيعبد: تحقيق،الكبيرالضعفاء،موسىبنعمربنمحمدجعفرأبو،العقيلي·

٤: الأجزاءم عدد١٩٨٤،الأولىالطبعة، بيروت–العلميةالمكتبةدار،قلعجي

.م٢٠٠١،)١(لبنان، ط- ، دار الهادي، بيروتالشريعةمقاصدجابر،طهعلواني،·

، دار الفكر، البناية في شرح الهداية). هـ٨٥٥ت(العيني، بدر الدين، محمود بن أحمد،·

.١٩٩٠، ٢لبنان، ط- بيروت

- ، دار إحياء التراث، بيروتعمدة القاري). هـ٨٥٥ت(العيني، بدر الدين، محمود بن أحمد،·

.جزءا٢٥ًلبنان، بلا طبعة، 

.أجزاء٤، بيروت–المعرفةدار، الدينعلومإحياء،حامدأبو،محمدبنمحمدالغزالي، ·

، هارونمحمدالسلامعبد: المحقق، لغةلامقاييسمعجم ،زكريابن،أحمد،فارسبنا·

٦: الأجزاءعدد.م٢٠٠٢، العربالكتاباتحاد

،للرافعيالكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباح،المقريعليبنمحمدبنأحمد،الفيومي·

٢: الأجزاءعددلبنان، بلا طبعة، -بيروت،العلميةالمكتبة

تب الكدار، مع الشرح الكبيرالمغني، محمدأبوأحمدبنااللهعبد،المقدسيقدامةبنا·

١٠: الأجزاءعددلبنان، -وتبيرالعلمية،

، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل). هـ٦٢٠ت (ابن قدامة المقدسي، موفق الدين، ·

. مجلدات٤م، ٢٠٠١، )١(محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق
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عبد.د: قتحقي،المناظروجنةالناظرروضة،محمدأبوأحمدبنااللهعبد،المقدسيقدامةبنا·

السعودية، -الرياض،سعودبنمحمدالإمامجامعة: الناشر، السعيدالرحمنعبدالعزيز

.واحدجزءهـ، ١٣٩٩،الثانيةالطبعة

، تحقيق محمد بو خبزة ، دار الذخيرة.)هـ٦٨٤ت (القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس ·

.مجلد١٤. م ١٩٩٤، ) ١(لبنان ، ط- الغرب الإسلامي، بيروت

، تحقيق عبد الحميد هنداوي، الفروق).هـ٦٨٤ت(هاب الدين أحمد بن إدريسالقرافي، ش·

. أجزاء في مجلد واحد٤م، ٢٠٠٢، )١(المكتبة العصرية، صيدا، ط

الخامسة،ندوتهفي،الإسلاميالفقهمجمع،"الورقيةالنقودقيمةتذبذب"القرة داغي، علي، ·

.م١٩٨٨الكويت،

مجلة مجمع الفقه ، "وأحكامهامنهاالمستجدةوبخاصةصوره:لقبضا"القرة داغي، علي،·

.م١٩٩٠، العدد السادس، المجلد الأول، الإسلامي

، )٧(لبنان، ط-، المكتب الإسلامي، بيروتالحلال والحرام في الإسلامالقرضاوي، يوسف، ·

.م، جزء واحد١٩٧٣

حاشيتا.)هـ٩٥٧: ت(البرلسيأحمد، وعميرة.)هـ١٠٦٩: ت(الدينشهاب،القليوبي·

.أجزاء٤م، ١٩٩٧، )١(لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروتوعميرةقليوبي

ربعنالموقعينإعلام).هـ٧٥١ت(االلهعبدأبوالزرعيبكرأبيبنمحمدابن القيم،·

٤:الأجزاءعدد، سعدالرءوفعبدطه: تحقيق، ١٩٧٣،بيروت-الجيلدار، العالمين

السياسةفيالحكميةالطرق).هـ٧٥١ت(االلهعبدأبوالزرعيبكرأبيبنحمدمابن القيم،·

.واحدجزءمصر، - القاهرة،المدنيمطبعة، غازيجميلمحمد. د: تحقيق،الشرعية

، دار تهذيب سنن أبي داود). هـ٧٥١ت(االلهعبدأبوالزرعيبكرأبيبنمحمدابن القيم،·

.جزءا١٤ًم، ١٩٩٥، )٢(لبنان، ط- الكتب العلمية، بيروت

،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائع).هـ٥٨٧ت(مسعودبنبكرأبوالدينعلاء،الكاساني·

.أجزاء١٩٨٢،٧،)٢ط(لبنان، - بيروت،العربيالكتابدار
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، المعارفمكتبة، والنهايةالبداية)هـ٧٧٤ت(،الفداءأبوعمربنإسماعيل،كثيرابن·

.طبعةبلا .جزء١٤لبنان، - بيروت

محمود علي مكي، مكتبة الثقافة : ، تحقيقأحكام السوق). هـ٢٨٩ت(الليثي، يحيى بن عمر ·

.جزء واحد. م٢٠٠٤، )١(مصر، ط- الدينية، القاهرة

محمد: تحقيق،سنن ابن ماجه).هـ٢٧٥ت(القزوينيعبد االلهأبويزيدبنمحمد،ماجهابن·

.انءجزلبنان، - بيروت،الفكردار،الباقيعبدفؤاد

آلسلطانبنزايدمؤسسة، الأعظميمصطفىمحمد:، تحقيقالموطأ، أنسبن، امالك·

.أجزاء٨، م٢٠٠٤، )١(، طنهيان

، الشافعيفقهفيالحاوي.)هـ٤٥٠ت(حبيببنمحمدبنعليالحسنأبو، الماوردي·

.م، عشرون جزءا١٩٩٤ً،الأولىلبنان، الطبعة -، بيروتالعلميةالكتبدار

الظفروتعجيلتسهيل النظر. )هـ٤٥٠ت(حبيببنمحمدبنعليالحسنأبو، ديالماور·

رضوان السيد، سلسلة نصو الفكر السياسي العربي : ، تحقيقالملْكوسياسةالملكأخلاقفي

، )١(لبنان، ط–، المركز الإسلامي للبحوث ودار العلوم العربية، بيروت )١(الإسلامي

.م، جزء واحد١٩٨٧

تحفة . )هـ١٣٥٣: ت(رى، أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفو·

عبد الوهاب بن عبد اللطيف، المكتبة السلفية، : ، المحققالأحوذي بشرح جامع الترمذي

. أجزاء١٠م، ١٩٦٣السعودية، الطبعة الثانية، -المدينة المنورة

بدايةشرحالهداية).هـ٥٩٣ت(الحسينأبوالجليلعبدبنبكرأبيبنعلي،انينالمرغي·

.أجزاء٤لبنان، بلا طبعة، - بيروت،الإسلاميةالمكتبة،المبتدي

معالكمالتهذيب). هـ٧٤٢ت(الحجاجأبوالرحمنعبدالزكيبنيوسف،المزي·

،)١(لبنان، ط–بيروت،الرسالةمؤسسة، معروفعوادبشار: المحقق، حواشيه

.جزء٣٥م،١٩٨٠
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المعجم).١٩٧٢(،محمد، النجارو.حامد، القادرعبدو.أحمد،الزيات و.إبراهيم،مصطفى·

.، القاهرة ٢ط. الوسيط

الدينلعلاءالفروعتصحيحمعهوالفروع.)هـ٧٦٣ت(، محمد شمس الدين، مفلحبنا·

، الرسالةمؤسسة،التركيالمحسنعبدبنااللهعبد: المحقق،المرداويسليمانبنعلي

.جزء١١، م٢٠٠٣،)١ط(لبنان،  - بيروت

، المقنعشرحالمبدع.)هـ٨٨٤: ت(الدينبرهانإسحاق،أبومحمد،بنإبراهيم،مفلحابن·

.م٢٠٠٣السعودية، - الرياضالكتب،عالمدار

محمد السيد : ، تحقيقالنقود الإسلامية). هـ٨٤٥ت(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي ·

.جزء واحد. م١٩٦٧، )٥(طبعتها في النجف، طعلي بحر العلوم، المكتبة الحيدرية وم

: ، تحقيقالسلوك لمعرفة دول الملوك). هـ٨٤٥ت(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي ·

.أجزاء٤، ١٩٧٢مركز التراث بمصر، المكتبة القومية، 

: ، تحقيقالسلوك لمعرفة دول الملوك). هـ٨٤٥ت(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي ·

.أجزاء٨م، ١٩٩٧، )١(لبنان، ط-عطا، دار الكتب العلمية، بيروتمحمد عبد القادر 

البدر المنير في ).هـ٨٠٤: ت(ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد  ·

و عبداالله ،مصطفى أبو الغيط: المحقق ، تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

: ، الطبعة السعودية- الرياض-جرة للنشر والتوزيع دار اله،وياسر بن كمال،بن سليمان

٩: م، عدد الأجزاء ٢٠٠٤الاولى ، 

دمشق،بيروت،الفكردار،المعاصرالفكردار، التعاريف،الرؤوفعبدمحمد،المناوي·

١: الأجزاءعدد، الدايةرضوانمحمد. د: تحقيق، ١٤١٠،الأولىالطبعة

لبنان، - بيروت،صادردار، العربلسان، مكرمبنمدمح، المصريالأفريقيمنظوربنا·

١٥: الأجزاءعدد، الأولىالطبعة

كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد ).ت  (علي بن خلف،المنوفي المالكي·

مكتبة ، السيد علي الهاشمي–أحمد حمدي إمام : المحقق ، حاشية العدويمع القيرواني

.٤: عدد الأجزاء ، م١٩٨٧الأولى،: الطبعة مصر، -، القاهرةالخانجي
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والإكليلالتاج).هـ٨٩٧ت(،االلهعبدأبوالقاسمأبيبنيوسفبنمحمد،العبدريالمواق ·

.أجزاء٦هـ، ١٣٩٨،)٢(لبنان، ط-بيروت، الفكردار،خليللمختصر

لبنان، -فة، بيروت، دار المعرالبحر الرائق). هـ٩٧٠ت(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم ،·

.أجزاء٧، )١(ط

- بيروت،العلميةالكتبدار، الكبرىسننال،الرحمنعبدأبوشعيببنأحمد،النسائي·

، حسنكسرويسيد, البنداريسليمانالغفارعبد.د: تحقيق، ١٩٩١الأولى،الطبعةلبنان، 

٦: الأجزاءعدد

م، ٢٠٠٧مصر، -ر الجامعي، الإسكندية، دار الفكبيع الدينالنشوي، ناصر أحمد إبراهيم، ·

.، جزء واحد)١(ط

). ٤(، دار إحياء التراث، بيروت، طالهنديةىالفتاونظام، وجماعة من علماء الهند، ·

.أجزاء٦. م١٩٨٦

لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيدا. )هـ١١٢٦: ت(،أحمد بن غنيم،النفرواي·

، )١(لبنان، ط-، بيروتدار الكتب العلمية،عبد الوارث محمد علي: المحقق، القيرواني

٢: عدد الأجزاء ، م١٩٩٧

عادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقيقروضة الطالبينالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، ·

.، بلا طبعة أجزاء٨لبنان،- وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت

.جزءا٢٣ًالسعودية، -الإرشاد، جدة، مكتبةالمجموع مع تكملتهالنووي، يحيى بن شرف، ·

الأولى،الطبعةسوريا، -دمشق،القلمدار، التنبيهألفاظتحرير،شرفبنيحيى،النووي·

.، جزء واحدالدقرالغنيعبد: تحقيقهـ، ١٤٠٨

، على الهدايةالقديرفتحشرح . )هـ٨٦١: ت(الواحدعبدبنمحمدالدينكمال، الهمامابن·

.أجزاء ٧، ) ٢(لبنان ، ط-روتدار الفكر ، بي

: ، تحقيق مالكالإمامقواعدإلىالمسالكإيضاح).هـ٩١٤ت(يحيىبنأحمدالونشريسي،·

.طرابلس الغرب-م، كلية الدعوة، ليبيا١٩٩١، )١(الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، ط

: ، تحقيقلالصغير في الفقه على مذهب أحمد بن حنبعالجام). هـ٤٥٨ت(أبو يعلى الفراء ·

.جزء واحد. م٢٠٠٠، )١(السعودية، ط-ناصر بن سعود السلامة، دار أطلس، الرياض
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:الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي وأبحاث كتب 

م، بلا طبعة، جزء ١٩٦٦، دار النهضة العربية، مصر، أصول الاقتصادأبو اسماعيل، أحمد، ·

.واحد

.م٢٠٠٢، )١(الأردن، ط- الحامد، عمان، دارمبادئ الاقتصاد الكليالأمين، عبد الوهاب، ·

، )١(موسى الزعبي، مؤسسة الرسال، ط: ، ترجمةالكساد الكبير في التسعيناتباترا، رافي، ·

. جزء واحد. م١٩٩٣

.مصر، جزء واحد- ، منشأة المعارف، الاسكندريةنظرية النقودببلاوي، حازم، ·

أمين سلامة، دار الفكر العربي، : ة، استخراجه، تصنيعه، ترجماكتشافه-الذهببر، مالكولم، ·

.، جزء واحد١٩٦٠، )١(مصر، ط

مها حسن بحبوح، مكتبة العبيكان، الطبعة العربية : ، تعريبسطوة الذهبل، . برنشتاين، بيتر·

.، جزء واحد٢٠٠٢السعودية، - الأولى، رياض

.جزء واحد. ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان٢٠٠٦، الاقتصاد الكليالبني، حازم، ·

، )١(مصطفى فايد، دار الفكر العربي، مصر، ط: ، ترجمةالعرض والطلبي، .ك. بولدنج·

).التحليل الحدي(، جزءان، الجزء الآخر باسم ١٩٥٥

، ترجمة فؤاد أيوب، دار رأسمالية الدولة الاحتكارية ونظرية العمل عن القيمةبيفسنر، ي، ·

.دم، جزء واح١٩٨٤، )١(سوريا، ط-دمشق، دمشق

، )٣(مصر، ط- مطبعة رويال، الإسكندريةتحليل في القيمة والتوزيع،البيه، عبد المنعم، ·

.جزء واحد. م١٩٦٤

م، جزء ١٩٨٣مصر، - ، دار النهضة العربية، القاهرةالتجارة الخارجيةتوفيق، حسن، ·

.واحد

المي ، المركز العالهيكل والتطبيق- إسلاميومالينقدينظامنحوعلي،معبد: الجارحي·

-جدة) ٥(لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، سلسلة المطبوعات بالعربية

.م١٩٨١هـ، حزيران ١٤٠١السعودية، شعبان 

.. العراقيالنفط". وزير النفط العراقي الأسبق/ الجلبي، عصام، مستشار في شؤون الطاقة·
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ABSTRACT

         This  study  addressed  the  issue  of  the  stability  of  currencies  and  prices  in  the

Islamic jurisprudence and in the positive (man-made) economy, it showed a significant

correlation between a group of forbidden transactions sales and the imbalance result in

the value of currencies and prices. These sales of the positive economical system have

used as a pillar of its economical policies, and its theories for production incentives,

consumer demand and investment, especially usury, monopoly and the sale of debt.

         It has been shown the meaning of currencies and its kinds, the meaning of the

value of currencies and the stability of this value, the causes of instability and its form,

the practiced policies to achieve the stability (currency, monetary) in the positive

economy and Islamic jurisprudence.  Then this study talks about the prices, and its

meaning and mechanisms identified in the different markets and in an Islamic market,

the ways to maintain the stability of prices between the jurisprudence and the economy.
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         Also, an accomplished study of a group of forbidden sales transactions have great

impact on currencies and prices, which confirms that the Islamic Jurisprudence is

founded on the interests, and takes into account in its provisions the interest of the

individual and the community. One of the main finding of the study indicated that the

cornerstone of the stability of any economical system lies in the nature of the rules upon

which this system built on. Moreover, the Islamic Jurisprudence contained a powerful

set of economical rules to achieve economic stability first and prosperity second. The

principles of positive (man-made) Economy include within them the seeds of the

monetary crises, and it devolves to a breach of social justice.


